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جمع وترتيب : الإمام علم الدين صالح بن عمر البلقيني 
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جميع الحقوق محفوظة للمحقق © 

الرقم المعياري الدولى : 55-7٠-17‏ 6-/21 418-9494 : /581] 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية: ( 455 / ٠‏ / 1 )2 


قبن للتاسابءالتثر 


هاتف وفاكس :5555151 )0١0945175(‏ 
ص.ب : 14157 عمّان ١١١915‏ الأردن 
البريد الإلكتروني : 21102.26 ©1210 
الموقع الإلكتروني : 2157102.5. 18710797 


الدراسات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة. لا يُسمّح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات 
ا : الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطي سابق من الناشر. حقوق الملكية 


الفكرية هي حقوق خاصة شرعا وقانوناء وطق لقرار تجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة فَإِنْ حقوق 
التأليف والاختراع أو الابتكار مَصونة شرعًاء ولأصحاببها حقّ التصرّف فيهاء فلا يجوز الاعتداء عليها. 


لمعا )تسعصدى نه لععتالمممءء عط تإقددم ممخقهعتاطنام كتط) زه ندم 210 .لعصعوع2 مغطوةت للف 
.تعطئناطتام عط مرمع صمتومتسدعم مع 1م غتامطاتك 7 ممدعمم نجمة بط عه دمعه؟ زمه صا 


)١(‏ أضفنا هذا العنوان لتقسيم الكتاب إلى أربعة أقسام رئيسة. (الناشر). 


كناب لوَققٍ 


]٠[‏ مسألة: ذكرٌ الرافعيّ في آخر الركن الأولٍ في الفرع الأول من 
الفرعين: ثم إنه لووّقف ماله في يد الغاصب جاز)(2©. ولم يُذكر التفصيلٌ الذي 
كر في بيع لصوب من أن يكون قادراً على الانتزاع أم لا؟ ويقتضي'" هذا 
الإطلاق أن يكون لعل في الوقفي مشاءبة( العتق!؟»» وتصحيح بطلانٍ 
وقفب ا فالوقف فرعٌ متردّد”” بين أصلين» 
وقاعدة الشافمي في مثله0) إلحاق القَرع باكر الأصلَين سَبَها في الحكه”2؟ 


ى(8): :الوقات لا يترقة بين البيع :ولعي وإنا يترذة بين التمليك 
الا 0 حيثٌ” تهليكُ المنافع للموقوفي عليه يُشْبهُ 


)١(‏ «العزيز شرح الوجيز) (5: 64 6؟). 

0")ي (ز): «ويقضى». 

(0) في (ت): «مشاببته». 

(5) في (ز): لمشامهته للبيع». وفي (م): اامشاءبته للعتق». 
(0) في (م) و(ز): ايتردد). 

() في (م): المسألة». 

(0) في (ز): «(بالحكم). 

(6) في (ز): «فيقول». 

69 2 (م): (احين». 


١ 


التمليك» ومن حيثٌ زوالٌ الملك في الرقبة قب عن اختصاص الآدميينٍ يُشبه العتق. 
فإذاوَقفَ ماله في يد الغاصب فهِنْ حيث إن الوقف إنا وََدَ على الرقبة» وذلك 
0 عُلْبَ شبَهُ العتتي وصَحّ مطلقاً. وأما تصحيح بطلانٍ وَقَفي2'7 أحل 
العبدّين؛ فلأنَ الوقف لم يَردْ على حل معي فبَطلّ؛ لأنَْ صحةً ذلك في العتق 
خارج عن قياس التمليكِ الذي ل يتَوسّع في بابه. 

وانخترز نا بذلك عن الوصية بأحد() العبدين» فإنها مد للتوسّع 
في باب الوصية» وبابٌ الوقن لا يلحق بما خرّجَّ عن قياس التمليك؛ وإنم 
يوَسّع(" فيه بأمور ليست لغيره. 

واعتبارٌ القبول47 من المعيّنِ(*» الموقوفٍ عليه وارتداده برد يتتخرّجٌ على 
مراعاة الشْبَهَوْن؛ فَمَن سَّبّهَهُ بالعتق لم يعتبر القبول» وربه| زادَ بعضهم وشَّذ0") 
وهو التخوق عند يمهمت فقالة لا و10 رده وليس ذلك عندنا بشادَ 
بل ظاهرٌ نص الشافعيّ في كلام 40 يفتضيه» فإنه لما تكلّمَ على الصدقاتٍ 
المحرّمات» وَصَقَها بأنها نتم بكلام مَنْ تَصدَّقٌ بها(؟). وهذا يدل على عدم 


)١(‏ في (ز): اقدر). 

(0) في (ت): «لأحد). 

(؟) في (ز): لتوسع»). 

(5) في (ت): «القول». 

(6) في (ز): «القبول من المعنى»). 

(5) قوله: «وشذ) ساقط من (ز) و(م). 
(0) في (ت): (يزيد). 

() قوله: «له) ساقط من (ت) و(م). 
(9) «الأم» (9: 71079). 


١١ 


اعتبار القبول» وأنه لا يَرتدٌ بالرد. والظاهرُ”" ‏ والله أعلم_أنه أكثرٌ شبَهاً 
بالتكميلات7' باعتبار التفريعات المقتضية بذلك7". 


[51"] مسألة: قال الرافعيٌ في الوقفي في الركن الثاني: «لو وَّقفٌ على 
عمارة”؟ القبور. قال في (التتمة»: لا يجوز؛ لأن الموتى صائرون إلى البى, 
فالعمارةٌ لا تلائمٌ حاكم)(” انتهى. فلو* يل هذا الكلامُ على عمومِه ناص 
ما ذَكرّهُ في كتاب الوصية» فإنه قال في أوائل كتاب الوّصايا: «ويجوزٌ للمسلم 
والذميٌ الوصية لجمارة المسجدٍ الأقصى ولجارة قبور الأنبياء والعلماء لفاس . 
ا فيها من إحياءِ الزيارة والتبرّك بها 0©. 

فهل ما ذكرَهُ في الوصايا مخصّصٌ لعموم”" ما ذكرَةُ في الوقف ولعموم'" 
باخر لي عاب البناوريي أ لا خيول ابا في القبر جلف وري يه 
هدِه” ا أم لام 


(١)ن‏ (ز): «والذي يظهر». 

0( في (م): (بالتمليكات». 

(9) في (ت): «لذلك». 

(5) ني (ز) و(م): «لو وقف على المقبرة ليصرفا الغلة إلى عمارة». 
(0) «العزيز شرح الوجيز) (5: 567). 

(5) ني (م) و(ت): «فإن». 

(0) «العزيز شرح الوجيز» (ل!: 8). 

(8) في (م): البعموم»). 

() في (م): البعموم). 

( (العزيز شرح الوجيز) (؟: 567). 


أجاب: أما ما(" ذُكِرَ في الوقف فِلآَنَ الشرط فيه في الوقف على جهة(") 
اعتبارٌ القربة عند معظّم الأصحاب ك] حكاءٌ الإماه”"» ولا يشترطً في الوصية 
للجهة إلا انتفاءٌ المعصية©»» فوِئ0*» أجل ذلك لا تجوز الوقف على المقبرة 
ليصرف الغلةً إلى عمارة القبور؛ إذْ لا قُرْبةَ فيه. وأما الوصيةٌ فإنَ المعبَرٌ فيها 
انتفاءٌ المعصية» وهوّ موجودٌ فيا ذَكِرٌَ في الوصية. 

فإن قيل: فه| معنئ قولم: الما فيها منّ الزيارة والتبرّكِ بها»؟ 

قلنا: هذا تعليلٌ قاصرء وقد قَصَرَ بعضُهم الاستحباب عليه والعلة 
الشاملة لذلك”" ما اقتضاهٌ قوهُم قبل هذا من انتفاء المعصية. 

فإن قيل: فإذا فرّعنا في الوقفي على الطريقة الأخرى المعتبرة للتمليك. 
هل يصحٌ الوقففُ”” على عمارة القبور؟ 


)١(‏ قوله: ١ما»‏ ساقط من (م). 

(5) ني (م) و(ت): «الجهة». 

() لكنّ الإمامَ اختار كشيخه الوالدٍ ما قاله القفال: من أن المرعِيّ في الوقف على الجهة هو 
التمليك لا القربة كالوصية والوقف على المعيّن. قال الشيخان: وطرق العراقيين توافق 
هذاء وهو الأشبة بكلام الأكثرين» وعبّر عنه في «المنهاج» بالأصحٌ. انظر: «العزيز شرح 
الوجيز) (5: 48 و«روضة الطالبين) (ه: ١؟7"7)‏ و«المنهاج) مع شر حه اامغني المحتاج» 
(8:0""). 

() قال الإمام الرافعي في «العزيز شرح الوجيز» (1: 9): «الوصيةٌ إما أن تكون لجهة أو لشخص 
معيّن؛ إن كانت لجهة عامة فالشرط ألا تكون جهة معصية». 

(6) ني (ز): «المن». 

(5) في (ت): «تعليق». 

(0) في (ز) زيادة: «فإن هذا». 

() قوله: «الوقف» ساقط من (ز). 


١ 
قلنا: لا؛ لأن(1 تمليك الموتى لا يصحٌ.‎ 
قلنا: يمكنُ على هذا أن يصمّ الوقفٌ ويكون ما ذَكرَه المنوَي 7" مُفرّعاً‎ 
على طريقة المعظم» وقد صَرَّحَ المنَوّلْ بذلك في «التتمة) فقال في الفصل الخامس‎ 
فيه يجِور”" عليه وما لا يجوز: «وقاعدةٌ الوقف: أنَّ الوقفت”؟» يجوز على كل‎ 
. أمر فيه قَرْبة» دونَ ما لا قَرْبةَ فيه. ويشتمل على عَشْر مسائل». فذكر تسم مسائل‎ 
تتعلّقٌ بالقاعدة المذكورة» ثم قال: «العاشرةٌ: الوقففُ على المقابر ليُضْرَفَ فاضل‎ 
العَلّاتِ في إصلاح القبور وتَطْبينِهاء ٠لا تجوز اليس نه ام يت ان‎ 
حاف صائر إلى الفناء والبلى”*» فهي ضدٌ حالهم». فقد ص - صَرّحَ اتوي بالقاعدة‎ 


وظَهَءٌ بذلك: أن للذكورٌ في الوقفي لا يُناقض المذكور في الوصية؛ 


)١(‏ في (ز): «إلا أن». 

(1) هو الإمامٌ الجليلٌ أبو سعد عبدٌ الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم التيُسابوريّ المتوي 
(417/8-475ه) أحدٌ أصحاب الوجوه في المذهب. له: «التتمة» - وهو تتم لكتاب 
(الإبانة) لشيخه الفوراني - لكنه لم يكمله. بل وصل فيه إلى القضاء وأكمله غيرٌ واحد ول 

يقع شيءٌ من تكملتهم على نسبته. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (0: )٠١1/‏ و«طبقات 
ابن قاضى شهبة» :١(‏ /ا5 58-5 7). 

(9) في (م) و(ز) زيادة: «الوقف». 

(5) في (ز): «أنه). 

(5) في (م)و(ز): «إلى الفناء والبلى والعمارة للبقاء». 


١: 


ويا سن ابر 


لاختلافٍ قاعدة البايّين» ولا نخُصّص ما ذكروه في الوصية ما ذَكّروه في الوقف؛ 
وأما ما ذَكرَ في الجنائزٍ فذاك في البناء في''' الموضع عر للدفن» وهذا 
بناءٌ بغير حَق فهُدم» وفيها يتعلّقٌ بعمارة القبور وتطيينها أحاديث هي مبسوطة 


فى «الفوائد)7''. 
والغرض من السؤا إنا هو يان ماوق في الأبواب الثلاثة؛ وقذ طهر 
مافي ذلك. 


[7"] مسألة: امرأةٌ بيدها وقففٌ فاسْتَأَكَى شخصٌ أجرةً الوقفء ثم 
حَلفَ أيياناً أن المكانَ خالء ثمّ إِنْ الرجلّ ذَكرٌ أن الذي قَبَضَهُ أصرقه”” في 
العمارة وغير ذلك؛ ثم أأشهدَ على المرأة أنها لا تَستحقٌ عليه شيئا وأنها مواصّلةٌ 
بأجرة الوقفء ثم ظَهرٌ أن المشهود له اسْتَأَدَى منّ الوقفب أكثرٌ مما ذكر» فهل 
للمرأة إعادةٌ الجساب وتحريرٌ ما ذُكِرٌ من العمارة؟ 

أجاب: للمرأة(» المذكورة أن تَدَّعيَّ بب| ظهرٌ على المذكورء ويُفْصَلٌ الأمرٌ 
بينهم| بالطريق الشرعي. 


151 تمسألةة ردن ينوا" اسائر : عل و قفي طرق خرص قد له 


() ف (ز): «لا). 

() يعني: «الفوائد المحضة على الرافعي والروضة»» من مصنفاته رحمه الله. 
(9) في (ت): ١ما‏ صرفه». وهو ساقط من (ز). 

() في (ز): انعم للمرأة). 

(6) في (م): «بيده». 


١ ه‎ 


الناظرٌ الذي استمرٌ به لتوهم ما يله عنه. وكتبٌ لغيره ليستقرٌ عوض” يونس 
الذي في بَطن الحوت. والمباشِرٌ”'' اسمه يونس. فهل يحل للناظر اعتماد التوهّم 
وعَزْلٌ المباشر بمُجرَّدٍ ذلك؟ وإذا عَزْلّه بغير جُنْحة فهل ينعزل؟ وإذا ميعزل هلل 
ثم العازل له بغير حجة7”"؟ وما يلزه فم تحب من التعريض والتنظير”1 
وهل يَنعزلٌ الناظرٌ بذلك؟ وهل عل وَل الأمر تقريرٌالمباشر على وظيفته ومن 
التعدّي عليه؟ 


أجاب: لايّحلٌ للناظر التومُمُ 0 وعرل الباق بمح و0" ذلك ة .ولا 
يَنعزلُ المباشر» ويأثمُ العازلٌ له بغير حُحجة”"» ولا يَلِيقٌ ما كَتبَهُ من التعريض 
والتنظيره يلام عن ذلك. ويَنعزلٌ با أقدم عليه من أذى الباشر القائم في وظيفته 
بالطريقة”" المرضية» وعلى وَل الأمر عرير رَ المباشر في وظيفته يفيه التي لم يَنعزل 
عنها بطريق شرعي. ويُكابُ وَلح الأمر وكلّ مَنْ يُساعدٌ علن ذلكَ من المسلمين. 

[*] مسألة: رجلٌ وَقفَ عل يتامئ المسلمين لتعلييهم القرآنَ وقفاء 
وحَصَرّهم الواقف. فرَنَّبَ الناظرٌ عل ريع الوقفي المذكور جماعة ليسوا داخلينَ 


)١(‏ في (م): ااعوضه). 

(0) ني (ز): «وكان المباشر». 

(©) قوله: «حجة» ساقط من (ت) و(م). 
(5) قوله: «والتنظير») ساقط من (ز). 

(5) ني (ز): «للناظر اعتماد التوهم المذكور». 
() ف (ز): المجرد). 

(0) في (م): اجنجة». 

() في (ز): «بالطريق». 


١ْ 


فَعَجَرٌ الوقف. ولو اقتصّرٌ على اليتامى وعلى ما شَّرَطّه الواقفٌ لم يَعجز الوقف. 
وقد احتاجّ الوقف إلى بعض عمارة» فهل يجوز للناظر قطمٌ معلوم اليتامى 
ومُؤدهم معَ إمكانٍ الرجوع على المرنّن با قَبَضُوه ؟ وغل أولباء البعامى ظطلت 
حقٌ اليتامى أم لا؟ وهل للناظر الأخير التأمي بِمَنْ قبلَهُ بغير شرط الواقف؟ 

أجاب: لا تجوز للناظر ذلك منْ قطع معلوم اليتامى ومؤدّيهم0' مع 
إمكانٍ صرف مَْلومِهم وإمكانٍ الصرفي إلى العمارة("© من غلةٍ الوقف. ومِنْ 
ذلك ما أخدّه المريَّون بغير طريق شرعييٌ وما قرّط فيه المقصّرون7" المذكورون7؟) 
دع ما لم يَسُعْ لهم دَفعُهه وعلى أولياءِ اليتامى القيامُ بطلب حَقٌّ اليتامى ممن 
انتول عليه غل الوجة المأكورة وليس للناظر الأخير التاسى بق سبقه فيا 
لاتجوزء ويجبُ العمل بِدَّدْ ط الواقف. 

[4""] مسألة: وظيفة في مدرسة 5 كَمَطّ واقفها البيات مها إلا إذا ظَهرٌ 
عذرٌ شرعيّ» ثم إن صاحب تلك الوظيفة تَرَوّجَ ولا يَطميْنَ إلا أنْ يَبِيتَ0©) 
عند أهله. ولا يَقَدِرٌ على مفارقة بيتِه'"» خوفاً عليه وعلى ما فيه لا يسيّا بالليل» 
فهل يُستحق جميمَ مَعْلومِه أم لا؟ 


)١(‏ قوله: (ومؤدّبهم» ساقط من (ز). 
(؟) في (م): «عمارة». 

(9) قوله: «المقصرون» ساقط من (ز). 
() ني (م): «المذكورون بذلك». 
(0) في (م): (إذا بيت». 

(6) في (ز): «أهله». 


١و7‎ 


أجاب: نعم يُستحق جميعٌ معلومه. وقد أفتيت بهذا مرات» واستشهدت 
في هذه 2 اميت حي يعذرة ولا يلرمه7 احبر بالفدية». 


))١(‏ مه 3 انا 


[55""] مسألة: رج باع حصته من دار وصرّح بأنها ِلك ثم بعد لزوم 
الببع ‏ تصرَّف المشتري في المبيع بالعمارة والوقف. وانشمرٌ الخال نحو عشرين 
سنة» ثم أَظهرٌ البائع م كتاباً فيه أن أباهُ وَقَفَ الدارَ كلّها على أولاده ول يكن أحدٌ 
منهم موجوداً حينَ الوقف. ولا فيه قبول» وتاريحه نحو سين سنة. 
يشترطٌ القبولُ في الوقف ولو أنه؛؟» واحدٌّ منَ البطن الأول؟ وهل 
يُسمع دعوى البائع معّ تصريحه أنها0*» لكّه وق البيع؟ وهل يُعدْرٌ بأنَ 
القت لمن ا مدولس له هله وفك التي أ ون شحطت وعواء ور 
يلم البينة تعيين الدار حيث ل تُضْبَطِ الحدودلا؟ أو ضبطت وخفي الخال 
لطول”" الزمان؟ 


)١(‏ في (ز): «ولا يلزم». 

(5) في (ز): «وهذا». 

(©) ذكر المصنف هذه المسألةً في «حواشيه على الروضة» (؟ : 2387 ونقله الشهات ابن حجر 
في «فتاويه الكبرى» (3: )717321-1712٠‏ ضِمن جواب له في الوقف. 

(5) في (ز): «ولا يلزم». ّ 

(0) في (م): «أنها». 

(5) في (ز): «لم تضبط بقية الحدود). 

(0) في (ز): #بطول». 


أجاب: نعم» يُشترط لصحة الوقن المذكور وجودُ البطن الأولٍ ولو 
كان واحداً منْ أولاده» ولا يلزمُ منْ عدم ذكر قبولٍ في المكتوب أن لا يكون 
البطنُ الأول20© قبلواء وعلى تقديرٍ عدم القبولٍ فالذي'' يَظْهِرَ من كلام 
الشافعيٌ رضى الله عنه في «الأم» وغيرها: أن الوقف لا يُشتَرَطٌ فيه القبولٌ» 
وهو الأرجح”". 

وأما دعوى البائع الوقف؛ فإِنْ دَكرَ له تأويلاً بأن قال: لم أَطَلعْ حيمذٍ 
على كتاب الوقف؛ فإنه يُسْمعُ”*2 دعواه» ون ل يذكز تأويلاً؛ فهذه مسألةٌ 
مضطربة في المرابحة والحوالة» ومذكورةٌ في الدعاوىء وفيها كلامٌ للرّوياني» 


3 1 5 ع ع و " 
ونقِل نصّء والأرجح أنها لا نُسمء©. 


)١(‏ قوله: «في المكتوب أن لا يكون» ساقط من (ت). 
(50) في (ز): «فلا». 
() الوقفٌ إن كان على جهة لم يُشترط فيه القبولٌ قطعاًء أما إن كان على شخص أو جماعةٍ 
معيّين ففي اشتراطه وجهان؛ أحدهما وهو الأصح عند إمام الحرمين وآخرين-: اشتراطه 
مسي الرافعيٌ ف «المحرّر) والنووى 2 «المنهاج») واعتمده الكنهد: الرملي في «نهاية 
المحتاج» (0: 1/7). والثاني: لا يشترطء وبه قطع البَغَّوي والرُوياننٌ واختاره النوويٌ في 
«روضة الطالبين» في السّرقة واعتمده شيخ الإسلام في «المنهج») و«شرحه) (9: 6/57) 
والشهابٌ ابن حجر في «فتح الجواد» )5١5 :١(‏ وإليه يميل كلامّه في «تحفة المحتاج) 
.)261١:5(‏ وانظر الوجهين في «روضة الطالبين» (8: 5 ؟73). 
[ (0ي (م) و(ز): لتسمع). 
(6) قال شيخ الإسلام في «أسنى المطالب» (4: /471): «(ولو ادعى البائع وقفها ولم يكن 
قال) حين البيع (هي ملكي سّمعت دعواه للتحليف وبينته» وإلا) أي: وإن قال ذلك - 
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ولا بد منْ تعيينِ الدار بالحدود أو بالإشارة"١"‏ على الوجه المعتبر في 
ذلك. ومنه تظهرٌ الحدود. 


[51"] مسألة: إذا أقاء له الوظفة نانفك كن يتين يستحقٌ 010 معلومَ 
الوظيفة؛ النائبٌ أم المستنيب؟ 

أجاب: إذا كان في َّرْ طِ الواقفي ما يقتضى جوارٌ الإنابة”" فالمعلومٌ كله 
لصاحب الوظيفة؛ أي: الأصل7*؟»» إذا حَصِل القيامٌ بالوظيفة على مقصود 
الواقفء والأمرٌ بين النائب والأصل”* على ما اتفقا عليه ما يَسوعٌ شرعاً. 


وإن لم يكن في شرط الواقي تَحَوّضُ لذلكَ وكان هناك عذر يبيح 
الاستنابة فالأمرٌ كذلك. وهذا في بعض الوظائفي كالخطابة والإمامة!' 


وما جَرَى مجراهما. وقد يكون العذرٌ في بعض الوظائفي مُسْقطا للزوم 


. (لم تسمع) دعواه ولا بينته. وتقبيدٌ سباع دعواه بكونه لم يقل ذلك من زيادته أخذ من 
المسألة الآنية» وظاهرٌ أن محل عدم سماعها فيهما إذا لم يذكر تأويلاً». وقد أشار الشهاب الرملي 
في "حاشيته» إلى تصحيح قوله: (وظاهرٌ أن محل عدم سماعها فيها إلخ). وكتب أيضاً على 
قوله: (إذال يذكر تأويلا): «أي: وإلا كأن قال: كنت جاهلاً بالوقف. سُمعت دعواه ويحلف». 

)١(‏ في (م): «وبالإشارة». 

(0) في (ز): المستحق». 

(*) في (ز): «الاستنابة». 

(5) في (ز): «الأصلي». 

(0) في (ز): «والأصيل». 

() في (ز): «كالإمامة والخطابة». 


* ٠ 


ا مقصودٍ فلا يّحتاجٌ إلى استنابة”'2 كالطالب في دَرْسٍ مثلاً يتحصلٌ له مرضٌ 
يُمنع2"7 من الحضور. 

وإن لم يكنْ في شرط الواقف ما يقتضي جوارٌ الاستنابة» وليسّ هناك 
عذٌيقتفي جو مذ لا يستحق الاصل الذي ( يق بالوظيفة شين مد 
المعلوم في حالة' '" عدم قَيامِهِ بالوظيفة. 

ونا القاقث تمض :الك ]إن كان الالشعفان 14 عل د 
الوظيفة» فإِنْ كان مُعَلَّقاً على توليةٍ أصلية(*» وقيام بالوظيفة فلا استحقاقٌ 
للأصلٍ للا 0 

قلت: وجدثٌ هذه المسألة بخطٌ الشيخ جمالٍ الدين الخنطيب الإسنائي 17" 
تعَلّها عن شيخنا الوالد رضي الله عنه فنقلتّها من حََطَّه ى) هي, والله أعله0. 

[54"] مسألة: امرأة وقفثٌ مكاناً على نفسها مدةً حياتهاء ثم مِنْ بعدها 
عل قر توت الله قعال "اله الآر لاقه وهل ,والادع نا حليينةة وقل 


(0 قوله (إلى استنابة» ساقط من(ز). 

")ف (ز): ا(يمنعه) . وفي 0 ليمتعه). 

(9) في (ز): «حال». 

(5) ني (ز): «مطلقاً». 

(5) في (ز): «أصله». 

(0) انظر ما يتعلق بمسألة الاستنابة في الوظائف: «الفتاوى الفقهية» للشهاب ابن حجر (": 
4-65 1-791 3). 

(0 الظاهر أنه الإمام المعروف جمال الدين الإسنويٌ (ت #لالاه). 

(8) قوله: ١قلت:‏ ... والله أعلم.» ساقط من (ز). وهو من كلام عَلَّم الدين البلقيني. 

(0) قوله: الما» ساقط من (ز). 


ا 


زوجها شهاب الدينٍ أحمدَ بالسوية بينهم» ثم منْ بعد وفاتهم''" على أولادهم 
وأولادٍ أولادهم وتَسْلِهم وعقبهه”"ا بالسوية بينهم منْ وَلْدِ الظهر والبطن, 
الذكورٌ والإناث في ذلك سواءء» تحجبٌ الطبقة العليا أيَ:"© منهم الطبقةً السفلى. 
على أن من مات منهم”؟؟ وله ولد أو ولدٌ ولي انتقل نصيبّه إليه» فإن لم يكن 
له ولد ولا ولدٌ ولد ولا أسفل من ذلك”" انتقل نصيبه لمنْ بقيّ في("© درجته 
مضا يستحفه م يع الوقف» ثبت لوف بطريي شري على حاكم 
شعي حنفيٌ وحَكمٌ بمُوجبه. 

يت" الواقفةً الذكورة وتلق بعدها بها كزل وزوج الواقة 
شهابٌ الدين أحمدٌ المذكورٌ ووالدةٌ الواقفة حَليمة» ثم تُوفْيت والدةٌ الواقفة 
عن غير وَلدٍ فانتقل نصيبّها لكزل ولوالدها شهاب الدين أحمدَ بالسوية بينهماء 
م توق شهابُ الدينٍ أحمد, وحَحَلّف اببنّه كزل الموقوفّ عليها من والدتها 


)١(‏ ني (م): البعدهم». 

(0) يدخل في الوقف على الذرية والعقب والنسل أولادُ البنين والبنات قريبهم وبعيذهمء ولو 
حدتٌ حمل وقف نصيبّه. انظر: «روضة الطالبين» (:/7"71). 

(9) في (ز): (أبداً». 

(5) قوله: «منهم» ساقط من (ز). 

(5) في (ز): «أو أسفل منه» بدل «أو ولد ولد». 

(1) قوله: «ولا أسفل من ذلك» مكرر في (ت). 

(0) في (ز): «وإلا فلمن في». 

(6) قوله: «لما) ساقط من (ز). 

(9) العبارة في (ز): (يستحقه وثبت الوقف على حنفي وحكم به فهاتت». 


3 
وولدّه لصَلبه عبد الوهاب من غير الواقفة» فهل تستحقٌ كزل شيئاً مما كان 
باسم والدها من الوقفي المذكور مضافاً لما هو بيدها من والدتها(»؟ 


شى: لعبدٍ الوهاب وَلَدِ أحمد("؛ لأنه من غير أهل الوقف. فلا يدخل في هذا 


() العبارة في (ز): «وتلقاه زوجها ووالدتها وبنتها كزل ثم ماتت حليمة فانتقل نصيبها لبنت 
بنتها كزل ثم مات أحمد عن ولده عبد الوهاب وكزل المذكورة فهل تستحق كزل ما كان 
باسم والدتها مضافاً لما هو بيدها أو يكون مع أخيها من أبيها عبد الوهاب بالسواء». 

(7) في (ز): «ولد يستحق أخوها عبد الوهاب شيئاً». 

(©) قوله: «فلا يدخل في هذا الوقف» ساقط من (ز). وفي (م) هنا حاشية: «أقول قد رد عليه 
العلامة ابن حجر في «سوابغ المدد» وقال: الحق خلاف ما قال؛ لأن الضميرٌ في قوله (على 
أولادهم) يرجع لجميع ما قبله ومنهم أحمد. وكذا قوله (على أن من مات منهم إلخ) وحيتئذ 
فلا فرق بين أولاده من الواقفة وغيرها إذ لا دليل على التخصيصء بل قوله (مع ولد الظهر 
والبطن) صريح في الشمول والعموم. انتهى ملخصاً محرّرُه محمد عابدين عفى عنه). 
قلت: قد نقل هذا السؤالٌ وجوابه الشهابٌ ابن حجر آخرٌ كتابه «سوابغ المدد في العمل 
بمفهوم قول الواقف: مَن مات من غير ولد» المسطر ضمن «فتاويه» (7: )3171١‏ وتعقبه 
فقال: «وما ذَكرّه من عدم استحقاقٍ عبدٍ الوهاب فيه نظرٌ ظاهرء وقضيةٌ ما مرّ عن القَفَال 
من أن الضمي يرجمٌ لجميع ما قبله استحقائه؛ فإنَّ قوله (على أولادهم) يرجمٌ لجميع ما 
قبله ومنهم أحمد وكذا قولّه: (على أن مَن مات منهم وله ولد إلخ) يرجمٌ لأحمد أيضاًء وإذا 
رجع إليه فلا فرقٌ بين أولاده من الواقفة وغيرها؛ إذ لا دليل على التخصيص بأولاده منهاء 
بل قوله (من ولد الظهر والبطن إلخ) صريحٌ في الشمول والعموم؛ على أن لنا قولاً ضعيفاً: 
أن الضميرٌ لا يرجمٌ إلّا إلى أقرب مذكورء وهو هنا أحمد فدٌّخولٌ أولاده مطلقاً متمق عليه 
فكيف يسوغ حرمان بعضهم؟ فالوجةٌ خلافٌ ما قاله» وقد خالف البَلْقينَ في ذلك جماعة - 


رف 


قلت(27©: هذه المسألة تَقلّها الشيخ شرف الدين البَعَويُ(" عن شَيِخْنا 
الواليٍ رضي لله عنه فنقلتها من حَحطّه ى) هي» وقال في آخرها: هذه صورة 
فتوى كنب عليها شيخ الإسلام بب) خالف به (" غيره ممن أفتى فيهاء ودّكرٌ أنه 
وقعثٌ له في حَلّبِ»ء وعَتدَ لها مجالسٌ ول يَرَجِمْ إلى أحدٍ ممن خالقه فيها. 

وأقول أنا: إِنْ قاض القضاة بدرٌ الدين ابن أبي البقاء(؟» رحمه الله تعالى 
كان حَكَمَّ في هذه القضية با أفتى به الوالد رضي الله عنه بإشارة الوالدٍ له في 
ذلك0©. 


[9""] مسألة: شخصٌ وَقَفَ خانقاه على الصوفية المقيمينَ مها 
والواردينَ عليهاء فهل تدخل النساءً وغيرٌ البالغين في لفظ الصوفية؟ وهل 
يصرّف إليهم ثشيء؟ 


- وعَقّدوا له فيها مجالس. لكنه لم يرجع لهم, ولعلّه لشيء ظَهّر له لكنّ الحنّ خلافٌ ما قاله 
وإن جلت مرتبثه». 

(0) القائل: هو عَلمِ الدين البلقيني جامع هذه «الفتاوى». 

() في (م): «البغدادي». وكذا في (ز) ى) سيأتي قريباً في التعليق. 

(9) قوله: «به) ساقط من (م). 

(5) هو الإمامٌ قاضي القضاة بدرٌ الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد البر بن يحبى بن علي 
ابن تمام السّبكي الشافعي (407-1/41ه) درس وأفتى وحدذث بمصر والشام وغيرهما. 
انظر: «طبقات ابن قاضى شهبة) (5 : .)5١‏ 

(6) العبارة في (ز): «قال الشيخ شرف الدين البغدادي: خالف الشيخ فيها حماعة وكان ذلك 
بحلب وصمم الشيخ على ما أفتى به وأمر ابن جماعة وهم جميعا مع الملك الظاهر بحلب: 
أن يحكم بوفق ما أفتى به. فعمل بذلك». 


5: 


أجاب: لا تدخل النساءٌ من جهة اللفظٍ والعُرّف27؛ أما اللفظٌ فقولّه: 
(على(" الصوفية المقيمينَ مها والوارديت”” إليها) فإنه» لا يتناولٌ الإناث. 
وأما العرفٌ فقد اطَّرو() في وقف الخوانق على الصوفية 0 الواقع 
للذكور"» وإن”" اتفقّ وقف مكان على النساء(" فلا يسمّيه سنيه أ العرفٍ 
خانقاه» بل يُسمُونه”" اس] آخرء وهذا المعنى يدفمٌ إرادةً الجهة محردةً عن شرطٍ 
الذكورة. 

وأما غير البالغ فلا يدخل إن كان غير ميزء أو مميزاً لم يصل إلى حالةٍ من 
العبادة والتخلّق بحيث يطلقٌ عليه هذا الوصف. كى) هو الغالبٌ في أبناء هذا 
الزمان» وحينئظٍ فَمَنْ 004 يُطلقُ عليه ذلك لا يدخل في الوقفي على الصوفية؛ 
فلا يجوز أن يُصرف إلى النساء وإلى0١١2‏ غير البالغين على الوجه المذكور شي 
من الرَيع المشروط للمَذْكورين. 


)١(‏ ني (ز): «ولا العرف». 

(5) في (ز): «فلقوله». 

(9) في (م): «الواردين». 

(5) في (ز): «إلى آخر». 

(5) في (ز): «هذا طرد). 

() في (ز): «الذكور». وفي (م): «للذكر مثل». 
(0) في (ز): «فإن». 

(8) في (ز): انساء». 

() قوله: ا(ايسمونه» ساقط من (ز). 
)٠١(‏ قوله: «لم) ساقط من (م). 
 )(‏ (م): «ولا إلى». 


>" 


قلتٌ: نقلّ هذه المسألة العلامة قاضي القضاة ص الدين 2-07 


رف رةه 


[ ]| مسألة: مساجِدٌ في قرى. قل دثرت ااه لدتو ارقي وها 
أرض موقوفة عليهاء وتعدّرٌ صرفها في مصالح المساجدٍ المذكورة» وليسّ لما 
واقف معلومٌ يعودُ الوقف عليه لانتفاع مصرفه» فهل يعودٌ إلى بيتٍ المالٍ يُضِرفٌ 


)١(‏ هو الإمامٌ المفدْنٌ البارِعٌ قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبدٌ الوهاب بن علي بن 
عبد الكاني بن علي بن تمام الشّبْكي الشافعي (1-10/717/الاه) له «طبقات الشافعية 
الكبرى» و«الوسطى» و«الصغرى». والجمع الجوامع) واشرح منهاج البيضاوي» و«مختصر 
ابن الحاجب» في الأصولء و«الأشباه والنظائر»» وغيرها. انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» 
١6 :9(‏ )0 0 

(0) قوله: «قلت: نقل. ...كما هي» ساقط من (ز) . وهو من كلام عَلّم الدين البلقيني. 

ارام ابي منا لبرت والدعادمن الى لبتي لي اللواني التي جمعها من 
كلام والده وأخيه جلال الدين على «الروضة» (5: )58١‏ عقب فائدة 5 نقلها عن والده 
08 000 
فأفتيت: بأنه لا يدخل إذ لا يت يتحقق انتسابه إلى التصوف في هذا السنّء واشتراط الغزالي 
العدالة 55-0 لأن الصبيّ ليس بعدل» وعلى هذا يقال: لا يدخل المميز بل ولا 
المراهق» وفيهم| نظر. 
وأما الوقفُ على طلبة العلم؛ فأفتيثٌ: بأنه لا يدخل فيه مَنْ سنه خمسٌُ سنين؛ إذ لا يتحققٌ 
طلبّه العلم في هذا السنّ ويظهرٌ أن يدخل المميزٌ؛ لأنه يتحققٌ طلبه للعلم في ذلك السن. 
انتهت». وانظر في الوقف على الصوفية: «العزيز شرح الوجيزا (5: 157-1751). 
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في المصالح على(2 المسلمين أم لا؟ وإذا جارٌ صرفها(" في المصالح هل 
للإمام أن يَرزْقَها لأحدٍ من المسلمينَ أم لا؟ وإذا جارٌ هل(" لأحدٍ منازعته؟ 


أجاب: يُضْرَفُ ريمٌ ما ذكرٌ من الأوقانٍ على الفقراء والمساكين» وإِن 
رأى الإمامٌ صرفه إلى المصالح عمل بمُقتضاه» وقد قال بذلك جمع من العلماء. 
وهو قوف وله : لانيعرة ذلاك ملكا ليك الالبدو[ذا كرت الأناء إن كر 
فإنه يُعملٌ به( وليس لغير المذكور أَنْ يتعدّى بمنازعته0"». 

[1"] مسألة: شخصٌ له طلبٌ في مدرسة» فغابَ مُدةً أيام الدَرْسء 
غلك 11111 اقطاف فيل لوطي التي من الطالة أن 
تمع هذه أياء التطالة؟ 


اخابيه لا مث عليه لخي مدة الطلالة: 


["] مسألة: شخصٌ جَعَلَ على وَقَفِهِ ناظراً وجَعَلٌ عليه مباشراً معينا 
وقال: إن له أن يَزيدَ وينقص ما يرى ويغْيرّ ما رأى ويرتب ما رأى؛ فهل 
للناظر تصرفٌ في المصارني بغير إذنه؟ وهل له أن يعزلّه؟ 


)١(‏ ني (ز): فيص رف في مصالح». 

(0) في (ز): (صرفه». 

(9") في (ز): «فهل». 

() ني (ز) و(م): (يعمل بمقتضى ذلك». 
(6) العبارة في (ت) هنا فيها تكرار. 

(5) في (م): (دخل». 

(0) قوله: «عليه» ساقط من (م) و(ز). 


5/ 


أجاب: للناظر التصرفٌ في المصارنفي المعينة له في شط الواقفٍ من غير 
ِذنٍ المباشر المذكورء وليسّ له أن يَعزْلَ الناظرٌ بغير سبب شرعيّ. 

[/"] مسألة: أرضٌ خارجةٌ من قرية» والأرضُ موقوفةٌ على جماعة» 
ونصففُ القرية موقوفةٌ على غيرهمء فوَضمَّ مستحقٌ نصفب القريةٍ يده على 
نصف الأرض زاعماً أن الأرضٌ داخلةٌ في القرية» وكتابُ الوقف مُصِرّحٌ 
باستثناءِ الأرض بأنها خارجةٌ عن وَقفهه فلما ظهرٌ كتابٌُ الوقف اضْطلّحوا على 
نصفي ما استَولوا عليه وأشهدَ كل على نفيمه أنه لاحَقّ له في]”' في يد الآخرء 
فظهرٌ بعد ذلك في كتاب الوقف: أنّ الأرض المذكورةً خارجة عن وَقَفِهمء 
فهل يَقدَحٌ الإشهادٌ في الوقف المستورٌء ويلزم ما وَقعَ عليه الصلح أم لا؟ 

أجاب: لا يقدح الإشهاذ المذكورٌ في أصلٍ الوقفي الثابتٍ المستمر حكمه. 
وأما الذي وقعت عليهم الشهادة بخلاف أصلٍ الوقفي المذكور؛ فإن ذّكروا 
عُذراً لإقرارهم بأن قالوا: كنا ئَظنٌّ ذلك وقد بانَّ لنا خلافه؛ فإنه لا يَقدحُ في 
حمّهم ما ظهرَ2" من الإشهاد. والذي ظهِرٌ أنه لم يَستند إلى أصل معمولٍ به. 

[17"] مسألة: شخصٌ وَقَّفَ حصةً في حوانيتَ على مسجدء وعلو 
الحوانيت بنائ”” هدم وأضرٌ بالحوانيت» فهل يلزم صاحبّ العُلَوِ هدمٌ بنائه 


)١(‏ قوله: «في!») ساقط من (ت). 
)في م( و(ز): ااصدر». 
( قوله: «بناء) ساقط من (ز). 
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وإصلاح ما تَضرَّرَ(!' بها؟ وإذا("؟ كانت اراي سار سا 
العُلْوِ هدمّها وتجديدّها لمصلحة علوّهاء فهل يلزمٌ مس: مستحقٌ ا حوانيت ذلك أم 
لا يلزمُهم إلا عمارة ما هو ضروريّ للقيام بمصالح المسجد؟ وهل لصاحب 
العلو الحمل بمجرّد دعواة بلا بينة؟ وإذا جُهلَ أمرُ مصرني الحوانيت فهل 
هي لمن7"؟ وإذا امتتعَ صاحبٌُ السّملٍ من هدم الأركانٍ فَهدَمَها صاحبٌ 
لخر لقعت عاذهامدة وضر تظل ذلك ونيا علد مد فيط 

أجاب: كاه الخاز لكر وان فإن الناظرٌ عليه يلزمُه(؟» بمقتضى 
النظر أن يعمرّه من رَيْعِهِ بحيث يَزولٌ ضرره ويحصل”* عليهء ولا يَلزمه 
عمارةٌ السّفْلء ولكن يَلزْمُه إزالةٌ ما يحصل منه الضررٌ ك) تقدّم. 

وإن كان العْلَوٌ المدكورٌ ملكاً لرشيدٍ فلا يَلزْمُ المالكَ العمارة» وإِنْ كان 
لحجور عليه لَمَ الول أن يُعَمّرَ ىا سَبَقّ في الوقف. ويّلزمٌ المالكَ إزالة الضرر 
الزائدٍ على استحقاقي الحمل. 

وأما الأركان القوية القديمةٌ فلا يَلزْمُ مستَحِقّها موافقةٌ صاحب العُلْوِ 
على ما ذكِرء ويّلزمٌالمتكلّمَ في الوقفي العمارةٌ التي تتعلقُ بالحوانيت الموقوفة. 


)١(‏ في (ز): اليضرا. 

(5) ني (م): «وإن». 

(9) قوله: «فهل هي لمن» كذا في الأصول الخطية. 
(5)في(ز): «يلرم». - 

(5) كذا في الأصول الخطية» ولعلها: «يحمل»). 


د:.32؟> 


ولصاحب العُلُوِ استحقاقٌ الحمل إذا م يمالحا في ذلك» ولا يكف 
قيامَ البينة لما ذكر. 

والسّقفٌ المذكورٌ الكائنٌ في أيدي(' أولي الاستحقاق في الجهّين بينهماء 
وإن كان عَفْدا لا يُمكنٌ إحداتَهُ بعد بناءِ العُلْو فإنه يكونُ لصاحب السّفُل. 

وأجرةٌ الحوانيتٍ في مدةٍ التعطيلٍ الصادر منْ صاحب العو لازمةٌ له 
وكذلك مايَتعلُّ بأْضٍ التقصي في الأبوابٍ والضبب”"» ويؤخدُ الأرٌ منه 
ويُصرف فيا تَلففَ منْ ذلك. 

[6/ا"] مسألة: وقفْ ضاع”". فعمل محضر بأن ثلث القرية الفلانية 
وقف على فلانٍ ثم على أولاده وأولادهم ثمّ على الفقراء» وحُكِمْ بصحته؛ ولم 
يذكروا حدود القرية» بل قالوا: إن الشهود يعرفون حدودهاء ول يذكروا 
الواقف, والمستحقّون متناولون”؟»» فهل يصحٌ الوقففُ ]20 لا؟ 

أجاب: الصادرٌ”2 من الواقفٍ على الحصة التي يعرفها في العقار الذي 
يَعْرفه صحيح, والمحصرٌ ليس فيه شهادةٌ بإنشاء الوقف, وإنا فيه(" الشهادةٌ 


)١(‏ قوله: «أيدي» ساقط من (م). 

)١(‏ جمع ضبة» وهي: حديدة عريضة يضبب بها الباب» وغلقٌ من الخشب ذو مفتاح يغلق به 
الباب. «المعجم الوسيط» (ض ب ب). ظ 

(9) في (ز): «وقف ضاع كتاب وقفه». 

62 في (ز): «يتناولون». 

(5) في (ز): «أو». 

(6) في (ز): «الوقف الصادر». 

(0) في (ت): «ولنا فيه». 


وو 


بن الحصةً المذكورة وَقفء والشهادةٌ معمولٌ بها بشَرطٍ تمام الحالٍ فيهاء ى) 
جَرَى للشيخ الإمام"! ابن عبد السلام في بركة الحبّش7" فإنه قال في «أسجاله) : 
اوم تثبت الحدود؛ إذ الحدودٌ لا تثبت7" بالاستفاضة)”7؟". وأبقاها على عادتهاء 


وهذا نوع من التهام بشهادة الشهود. 
كوه ام ء > #7 اي ال دجيو ا تام . 
[5/ا"] مسالة: وقف على مصارف وما فضل يصرّف للفقراء. فاحتاج 


)١(‏ في (م): «الإمام العالم». 

(7)في (ز): «تركه في الحبس» والصوابٌ ما أثبته. قال ياقوت في «معجم البلدان» (1: :)5٠ ١‏ 
اابركة الحبش: هي أرض في وهدة من الأرض واسعة» طولها نحو ميل» مشرفة على نبل 
مصر خلف القرافة» وقف على الأشرافء تزرع فتكون نزهة خضرة لزكاء أرضها واستفاها 
واستضحائها وريّهاء وهي من أجل متنزهات مصرء رأيتهاء وليست ببركة للماء» وإنا شبهت 
باه وكانت تعرفه ببركة المغافر وبركة مير وعدذها بساتين تغرف بالحيئن»:واليركة 
منسوبة إليها». 

(*9) في (ز): «أثبت». 

(5) سئل الشهابٌ ابن حجر كا في «فتاويه الكبرى» (54: 75) هل تثبت الحدود بالاستفاضة؟ 
فأجاب: الذي نقله البلْقِينيٌ رحمه الله تعاللى في «فتاويه» في باب الجزية [يعني: في المسألة 
اليو 0/1017 إن أبن غيل الحاوم روي ل تدان وامتيته | اعابت ت مبا. وعبارته: 
«الحدود لا تثبت بمجرد الوجودء ألا ترى أن غاصباً لو غصب داراً وجاء مدّعيها ليتدعيّ 
بها وأقام بينة بالدار ول تتعرّض البينة لحدودها لا بالإشارة ولا بالعبارة فإنا لا ننزع الدارَ 
من الغاصب بمجرد ما ذكر. 
فإن قبل: فقد ذكر العلماء رضي الله تعالى عنهم أن ما اشتهر لا حاجة إلى ذكر حدوده. 
فالجواب: أن ذلك في المشهور المقطوع به» فأما غيدُ ذلك مما شك في حدوده فلا بد من ذكر 
حدوده. وقال الشيخ الإمام ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: إن الحدود لا تثبت بالاستفاضة. 
ولت طلك ومحري له مج عله شف رزكة اللخري و روكال قي ره ول تثبت 
الحدود؛ إذ الحدود عندنا لا تثبت بالاستفاضة». 


١ 

الوقف إلى عمارة ل فعْمّرَ وفقضلت(" فَضْلة وللمصارف مده مكسورة» فهل 
يُضْرفٌ الفاضل لهم خاصة أم لهم وللفقراء؟ 

اخاب: تصرف الناضا :عن الغارة الستحتية المقذّمي ةغل الفقزاء 
إلى أَنْ يُستوفوا مُسِتَحَقَهم الذي قَدّمهم به الواقف» وإذا جاءت غلةٌ الوقف 
وفَصَلَ شيءٌ عن”" المستحقين فإنه يصرف للفقراء والمساكين على مقتضى ما 
01 الواقف(؟) 

[1/"] مسألة: شخصٌ وَقفَ وقفاً على ابنه فلانٍ وابنته ستٌ العراق. 
للذّكّر مثلل حظ الأنثيين أثلاثء وعلى مَن سيّحْدئه الله تعللى له كذلك0 ثم 
على ذكور أولادهم الذكورء فإذا انقرضوا فعلى أولادٍ إِخوتِهِ فلان وفلان 
الذكورء ثم 00 ذكور أولادهم الذكور فلم يِبقّ الآنَ من ذُرّيتههم”" غيرٌ ابن 
اال ا اا 
(الذكر) تأكيداً لفظاً للمضاف في قوله: (ذكور أولادهم). وقال الطالب الآخر: 
لد يستحق؛ لأنه بد من الضمير في (أولادهم). 


() ف (ز): «وفضل». 

(؟) ني (ز): «من». 

(9) في (م): «شرطه)». 

تن 255)). 
(65) ني (ت): اذلك»). 

(1) في (م): «ثم على). 

(0) في (ز): «ولم بين من من ذريته». وفي (م): (ذريته». 


بض 


فاعترضٌ عله" اأؤيآن 17 الابد اهن فبمير الحنة متنة”" على المختار. 

فأجاب: بأن ذلك في غير بَدَل البتعغضء وما نحن فيه منه. 

فاعتَرّضَ عليه الآخرٌ: بأن بدلّ البعض يحتاج إلى ضمير يَعودُ على 
المدل47). 

فأجاب: بأنه يُقَدَرٌ ىا في قوله تعالى: #وَلنَّ عَكَ ألنّاس حِِج الست مَنٍ 
َسَتَطَاع إِليهِ سيلا © [آل عمران: 4 فمعنى الكلام: ذكور أولاد الذكور منهم؛ 
فابنٌ ست العراق من ذكور الأولاد لا من ذكور أولاد الذكور. وتَمْل الكلام 
على التأسيس خيرٌ من التأكيد. ْ 

فَمَن هوّ منهم| عبب ير وعدمه؟ 

أجاب: لا , يُستحقٌ ابنُ ست العراق شيئاً من غَلة الوقف؛ لأنه ليس من 
أولاد الذكورء وكلام الواقفي أولاً وآخراً 0 على أن أولادَ الاناث0© لا 
يُستحقون شيئاً من الوقف المذكورء لا في ذرّيته ولا دُرّية0؟) إخوته. وزاد في 
ذرية إخو: فأخرّجَ منهم الإناتٌ أولآء بخلاف الطبقةٍ الأولى من أولاده. 


ولا ينظْرٌ ني ذلك إلى البدلٍِ من ضمير الغائبء. ولا إلى بدلٍ 


اح 


)١(‏ قوله: «عليه» ساقط من (م). 
(0) في (ز): «فأعرض عليه بائع». 
69 في (ز): «للغيبة ممتنعة»). 

() ف (ز): «البدل». 

((6) في (ز): «البنات». 

(5) في (ز): «ولا في ذريته». 


00١ 

ا لبعض 5 من كل؛ فإِن الألفاظ من ايرام أو | لمْنشئين د أو وصية 
أو إعتاق تحمل على يفهمه2" أهلٌ العرف. لا على دقائق العربية ؛ فإن 
الواقف قلْ لا يكون له معرفة بشىء من العربية ولا دقائقها ولا البدل والمبدّل 
ولا البعضء فتنزيل كلامه على ما لا يَعرفه لا يُستقيم» ولو لَحَنَّ في الإعتاق 
بتذكير أو تأنيثِ ل يُؤثّر في الإعتاق؛ عملا بالعرف. ‏ 

ولو كان الواقف يعرف العربية فإنه لا يَقَضى على لفظه الذي له 
محتملان!* من جهة العربية بأَحدٍ المحتولين إلا أن تش 20 ث7" بينة إرادةً ذلك. 

ومسا الببدل ثنا عليها بمفرّدها عمل ليس هذا موضع بَسْطه فإن 
المقصودّ الفتوى باستحقاقٍ مَن ذكرٌ وعدم استحقاقه. فلا تُشتغل إلا بها فيه 
نحقيق برد. 

ثم كتب رضى الله عنه( بعد ذلك كلاماً مفرداً خارجاً عن هذا الجواب 


() (م) و(ز): لبعض»). 

(0) ف (ز): «القرين». 

(7) في (ز): «تحمل على ما يفهمه). 

(5) استشهد الشهابٌ ابن حجر بكلام البلقيني هذا في فنتوىّ له كما في «الفتاوى الكبرى» (": 
ونصه بعد كلام: «... لأنا لا نبني عبارة الواقفين على الدقائق الأصولية والفقهية 
والعربية كما أشار إليه الإمامٌ الملْقيني في «فتاويه»» وإنيا تُجْريها على ما يتباقة يف منها في 
العرف وعلى ما هوّ أقربٌ إلى مقاصدٍ الواقفين وعاداتهم». 

() في (م) و(ز): «محتمللات». 

(5) في (م): (يثبت». 

(0) في (ز): «المجيب)». 


”3 
فقال0©: والكلامٌ الذي لنا عليه: أن بدلّ الظاهر من المضمّر إن| يمتنع عند 
مَنْ يَمنعُه("© من ضمير المتكلّم أو المخاطبء فأما ضمي الغائب فلا يُمنه”" 
البدلٌ منه اتفاقاً. فما أُورِة0؟) على ذلك غيدُ صحيح: والخوات أيقا عبد 

00 
وإنا لم يَتَعَرَّض لذلك في الفتوى؛ لأن القضد إنيا كن ينان 
ابن ست العراق أو عدمٌ استحقاقه. وما(" ذكرناه من أنه لا يُنظرٌ في ذلك إلى 
البدل لم يقرّر مدَّعيه على دعواه؛ وإنما أردنا أن مثلّ هذه الأمور التي في العربية 
لا يُعتتمدٌ فيا ذكرناه» ولما تَرَكُنا ذلك في الفتوى وَقَع بخاطرنا أن ذلك ربا 
يُوقع في الإلباس”© من جهة ما قيل في البدل» فآزْدنا أنْ نُتَبّهِ على ذلك» ولا بد 

من كتابته على الفتوى؛ لثلا يحصل 20 نوعٌ من الإلباس. 
[1/4"] مسألة: خانقاه اشترطً واقفها أن يكون شيخها مجرّداً من غير ديار 
مصرٌ”" مولداً وليست له وظيفة غيرهاء فول قاضي المسلمين بالديارٍ المصرية 


)١(‏ قوله: «كلاماً مفرداً خارجاً عن هذا الجواب فقال» ساقط من (ز). 
(5) في (ز): اليمنع». 

(9) في (م) و(ز): ايمتنع». 

() في (م): «ورد). 

(0) قوله: (والجوابٌ أيضاً غير صحيح» ساقط من (م). 

(0) في (م): «وبما». 

(0) في (ز): «يوقع الالتباس». 

(8) في (م): «لثئلا يحصل فيه». 

() قوله: (مصر» ساقط من (م). 


هه 
- وهو الناظرٌ - شيخا من أهل العلم متزوّجا مصريا له وظيفة لا تعارض 
لصلحة اقتضاها تَظرٌه حينئذ» فهل يَْبِت له استحقاق المشيخة(2؟ وهل له 
النزولٌ عنها لمتَصفبِ بالشروط السابقة أو لا؟ 
أجاب: نعم؛ يثبثٌ له بذلك7" حقّ المشيخةٍ المذكورة لما صَدَّر من 
الناظر7" القاضى من التولية للمصلحة التى اقتضاها نظره. 
وفي!؟؟ كل من الشروط المذكورة نظر: 


أما كوثه جرّداً بمعنى: أنه لا يكون متزوجاً فهذا شرط غيد معمول به 
لخالفتهِ الأدلةَ من الكتاب والسِّنةِ في الحثُ على التزويج» وهذا شرط مخالفٌ 
للكتاب والسنة”* فلا يُعملٌ به أصلة0). 


() ني (م): «المشيخة المذكورة». 

(0) قوله: «بذلك» ساقط من (ز). 

(9) قوله: «الناظر» ساقط من (ز). 

(5) في (ز): «في». 

(5) وقع في (ت) هنا تكرار. 

(1) تقل هذا الإفتاءَ بخصوص ما يتعلق بعدم صحة شرط العزوبة الشهاب ابن حجر في «تحفة 
المحتاج» (7: 7867)» وألحق به مسألة» ونصها: «... أما ما خالف الشرعَ كشرط العزوبة في 
سكان المدرسة ‏ أي: مثلا ‏ فلا يصح كا أفتى به البلقيني» وعدّله: بأنه تخالفٌ للكتاب 
والسنة والإجماع ‏ أي: من الحضٌ على التزوج وذم العزوبة -. ويؤخدٌ من قوله (لا يصح) 
المستلزم لعدم صحة الوقف عدمٌ صحيه أيضاً فبها لو وَقَفَ كافرٌ على أولاده إلا مَن يُسلِم 
انا لول السّبْكيٌّ: يصحٌ ويَلْغو الشرطء فبعيدٌ وإن أمكن توجيهه: بأن الشرطً 2 
كالاستئناء» وتَوَهُمُ فرق بينهما خيالٌ لا يُعوَّلُ عليه». ظ ِ 


بض 


وأما كونّه لا يكونٌ له0١2‏ وظيفةٌ بمكانٍ غيرهاء فهذا لا يُعمل به حيث 
تعّت المصلحة في إقامة مَن له وظيفةٌ بمكانٍ غيره(" لأمور تظهرٌ في ذلك 
الوقف, وكذلك القولٌ في بقية الشروط. 

لاه لا يُمْنعُ الشيخ من النزولٍ لمن انَصفَ بالشروط. 

مادو و0 
ناظرٌ الوقفي المذكورء فهل يجوز أم لا؟ 

أجاب: الشاهدٌ في الوقفي ليست وظيفته أن يَسْهِدَ لأبيه» وحينئلٍ فلا 
يمْنعٌ أنْ يُجْعلَ ولد" الناظر شاهداً في الوقف. فإنه يَسْهِدُ المستيخرح0) 


2 وسُئل أيضاً كا في «فتاويه» (*: 7765): هل يصمٌّ الوقفٌ بشرط العزوبية؟ فأجاب: الذي 
ذكره الرافعيٌ لو وقف على الفقراء بشرط العزوبة انَِعَ شرطه. وفي «فتاوى البلقيني»: أنه لا 
يصمح هذا الشرطًٌ لمخالفته طلبّ التزوج المنصوص عليه في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
انتهى وإنما يتجهٌ ذلك إِنْ كنا نشترط في شروط الواقف أن تكون قربة» أما إذا لم نشرط فيها 
ذلك وهو ما يدل عليه كلامُ الأكثرين فلا تُلْْي هذا الشرطً. 
وفي «الخادم): تتضى قوفم' إن الوقف قربة ولا يصح إلا على جهة تظهرٌ فيها القربةٌ أن كل 
شرط لا يتعلّق به قربةٌ لايصح الوقفٌ عليه؛ وعلى هذا فالوقفٌ بشرط العُزوبية باطل. انتهى. 
وفيه نظرء فليس مقتفى قوطم ذلك إذ ل يلزٌ من رعاة القرية في أصل الوقف رعايقها في 
شروطه فتأمله». انتهى. 

)١(‏ قوله: «له) ساقط من (م). 

(5) قوله: «فهذا لا يعمل به ... غيرها» ساقط من (م). 

(9) في (ت): «ذلك». 

(5) في (ز): بالمستخرج». 


يضن 


ورشهد العارة وما يُضْرف من الجابي وغيره. وكذا يَشهِدَ ابتياعَ الآلات20 
التي يُحَمّرُ بها. وأما شهادته على المستحقين بالقبض؛ فإن تحمل ذلك لا يُمْتَع؛ 
وإنما يَمْتَنع(" أن يدعي أبوه أنه أَقبَضٌ فلاناً جامكيته فلا يُقبل شهادة ابنهو © . 
كذلك. والذي يَتعلّقٌ(؟» بشاهدٍ الوقفي في ذلك التحكُّلٌ لا الأداء. . 

]"8٠١0[‏ مسألة: حماعة آلَّ إليهم وقفٌ من نحو ثلاثينَ سنة» فادّعى 
جماعة أن أرضَ الوقفي مختكرة» فهل يلزمٌ هذا الناظرٌ منْ حينٍ وضع أيدهم 
أو منْ حينٍ العمارة» والقول قول مَنْ في ذلك؟ 22 

أجاب: إذا لم يثبث ما ادّعَوْه فلا يلزمٌ جهة الوقفي ولا مُستَحِقَيه شي 
مد للق وان تكوؤلفبالطريق القرعر فالقول قول ايدان مكردق 
أهم لم يقبضوا شيئاً من ذلك. ويَلْرَمُ مَنْ قبِضّى غلةً الوقف في الماضي التي كان 
تَعيّن200 صرف الجكْر منها أنْ يُقومَ بها ضيّعه على أصحاب”" الجكرء وأما ما 
بَقيّ غير ذلك فإنه يَضْرِفَ منه الحكْرٌ بالطريق ني الشرعيّ» والذي وَضَعَ يده ا 
رمه أن بق مَبالجَكْر الماضي الذي تعلّقٌ بالعَلّة الماضية. 


)١(‏ في (م): «الإنشاء». 
(0) في (ت): ليمنع». 
(9) في (ت) و(ز): (أبيه». 
. (5) ني (م): «يقول)». 
(6) قوله: (من» ساقط من (ت) و(م). 
ظ () في (م): «كانت تتعين). 
0 قوله: «الوقف في الماضي ... على أصحاب» ساقط من (ز). 


6 


[815"| مسألة(١):‏ 06 ترق أرقا وخدزانا وعيلها دارا وتوق عنها 
ف خلف ولدّين رجلين» فأرادا بيعها فتَعرّصضَ هما رجل + منتسان» ودف أن 
والدّهما وَقفها عليهماء ولم يكنْ على والدٍ المذكورّين”" إشهادٌ بالوقف لا في 
المكاتيب ولا في غيرهاء فهل تجوز كلام السّمُسار عليها؟ وهل تقبل شهادته 
عليه!؟ 

أجاب: رفي لوقت بود دها دك 

[47"] مسألة: ناض وقفي منه قطعة مُحْتَكَرةٌ لوقف آخرٌ يو حل حكُرها 
كل سنةٍ من هذا الوقف. فَتَجَمّدَ(" عليها حِكْرٌ سنين» فامتنع الناظرٌ من الإعطاء 
على العادة» وقال: أجرةٌ المثل أقل مما يُؤخذء ولا أدفة» غيرها. فهل يُلْرمُ 
بأجرة المثل أم/0) بالعادة؟ 

أجاب: لا يَزْمُه أن يُعطيّ إلا أجرةً المثل» إلا إذا كان هناك إجارة 
صحيحة بِمُسمََ زائدٍ عن أجرة المثل ومدثها باقية؛ فإنه يلم القيامُ بالمسمى 
في الإجارة الصحيحة؛ وذلك بأن يَصِدرٌ الإجارة بالزائدٍ قبل صّدورٍ الوق 
أو تَصدرٌ بعد صدور الوقفف بزائدٍ على أجرة المثل بما''' يتسامح بمثله» فإذا 


)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ز). 
(0) ني (ت): «المذكور). 

0 في م( و(ز): (فيحمل». 
(5) في (م): أعطي). 

(65) في (ز): «أو). 

(5) في (ز): «فلا». 


0 
صدرت بعد الوقف للوقف بزائدٍ على أجرة المثل مما لا يتتسامح بمثله''' فإنها 
تكون غير صحيحة: ويُرّمُ حينئٍ بأجرة المثل. 

[8"] مسألة: شخصٌ تَزْلٌ لشخص عنْ وظيفة في وقفٍ بعد مضي 
أربعة أشهر مق السّنةه وأعيل بر © الجامكية ةِ وأحاله على المباشرين» ثم 

حَدَتَ" عرارةٌ بعد تسعةٍ أشهر فقَِعَ الشهرٌ الأخيدُ من السنقٍ لأجل العرارة. 

فهل يرجمٌ المنزولٌ له على النازل بثلْثِ الشهر المقطوع؟ - 

أجاب: ليس للمنزولٍ له الرجوعٌ على النازل بشيء مما ذكر بسبب العمارة 
الحادثة بعد تسعةٍ أشهر. 

[8*"] مسألة: شخصٌ وَقَفَ وقفاً على زوجته وأخيه” ؛) في مرض موه 
فهل يصِمٌ الوقف؟ وإذا رب فهل يُباعٌ نقضه2»؟ 

أجاب: إذا ل يكن له وارث غيدهما وٌقَِففَ ذلك عليهما على قَدْرٍ ميراثهما 
وكان ذلك الموقوفٌ يبرح من الشلّثْ؛ فإنه لايجورٌ هما يبْه. وإن كان لا يرج 
20110 
وَقَفتَ عليهم| بالسواء0© وهو كحرج من الشُلْثْ فالأخ يرد الوقف في© الذي 


)١(‏ قوله «فإذا صدرت... بمثله) ساقط من (ز). 

(5) في (ز): امنه). 

(9) في (ز): احديث). 

(4) في الأصول الخطية «وأخته» ولعلّ الصواب ما أثبته كا يُعلم من سياق الجواب. 

(0) في (ز): ابعضه). والنتقضٌ_بضم النون وكسرها-هو: المتقوض. «المصباح المنير» (ن ق ض). 
(5) في (ز): «بالشراء». 

(0) في (ز): «من»2. 


2 


زاد للزوجة وهو الرَبُع, وله أن يبِيعَه تير الزوجة إن شاءث أجازث الوقفَ 
الذي عليها وإنْ شاءث رَدََّتْ بحيث يتساويان في الوقفي بلا خلاف. 


وأما صورةٌ الخراب فإنه لا يُنبغي التسرّع(" إلى إطلاقٍ بيعه. بل لا بد 
مِنْ نَظرِ"' واحتياط بحيث يَظهرٌ لمنافع أو النقص”" فيعمل با يَظهّر. 


2 


[85"] مسألة: تعليق”؟ الولاية هل تصح7* على مذهب الشافعيٌ رضي 
الله عنه؟ وإذا شط الواقفٌ إماماً أو قارئاً فولٌ الناظرٌ اثنّينِ هل يسوغ له» وإذا 
جارٌ وكان للإمام مسكنٌ فهل لأحدهما الانفرادٌ به أو أَخزٌه" أجرةٍ حصَّتِه؟ 


أجاب: ليس تعليق الولاية في غير محل الضرورة صحيحا على ظاهر 
مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه9"©. وأما محل الضرورة 2 إمرة الجيش 


() ني (م): (الشيوع». 

(0) في (ز): «نظره). 

(*) في (ز): «المانع أو البعض». 

() في (ت): «تعلق). 

(5) في (ز): اليصح)». 

(5) في (ز): «وأخحذ)». 

(0) نقل أصلّ هذه الفتوى والجوابَ بعدم الصحة جماعةٌ من أصحاب الحواشي كالشهاب عَميرة 
في احاشية شرح المحلي) (0: 035٠‏ وابن قاسم في «حاشية شرح المنهج» | نقله عنه 
الشرواني في (حاشية تحفة المحتاج» (0:  )”1١‏ والسْبْرامَلْسِي في «حاشية النهاية» (0: 78). 
قال الشهابٌ عميرة: «ومنه تستفيدٌ أن ما تجْعل في تواقيع الأحباس من جعل النظر له 
ولأولاده بعده؛ لا يصحٌ في حق الأولاد». قال القَلِْوِي في (حاشية شرح المحلي» (7: 4٠‏ *) 
بعد النقل عن البَلْقيني وذِكْر تلك الاستفادة من كلامه: «واعتمده شحنا كشيخنا الرملي, 
وفي «أسنى المطالب» خلافه» فراجعه». وقال الشرواني معقباً على تلك الاستفادة: «ولك -. 


ء١‎ 


ونحوها والوصاية''' فإنه يسوعٌ ذلك وفي الإمرة حديث صحيح”". 
وأماإذا شَرط الواقفُ”" إماماً أو :قاركاء فإن كان هناك ما يُقتضي تعن 
الوحدة ى) إذا قال: رجلاًء ونحو ذلك؛ فإنه يَمتنمُ التعدّده وإنلم يَظهر ذلك 


فلا"» منع من تعد لا ِل بالمقصود» فإذا هر منْ قصدٍ الواقفي ما يتفي 
سد خلة القاء ثم بالوظيفة با شَّرطٌ له من الجامكية فإنه يمتنة”* التعدّدُ أيضاً 


نووكي إلى عدم حصو مقصود الواقف. 


00-6 5 التعدُّ فليسَ لأحدهما أن ينفرد0) ل إن سك 
فالأجرة(») فلن الوقف لا للإمام الآخر إذا ظهرَ منْ شرطٍ الواقف 
ما يقتضى انحصار”" استحقاق الك ا 


- منمٌ الاستفادة بحمل كلام البَلْقِيني أخذاً من الحديث المار آنفاً وما مَرّ في شرح (فلو وكله 
ببيع عبد سيملكه إلخ) على ما إذا لم يكن التعليقٌ تابعا لموجودا. 
)١(‏ قال في الوكالة من «نحفة المحتاج» (8: :)3١١‏ (ولايَصحٌ تعليقها بشرط) من صفة أو 
وقت (نفي الأصح) كسائر العقود خلا الوصية؛ لأنها تقبل الجهالة» والإمارة؛ للحاجة». 
)هوه احرج الوخاري ف المسي ؟ برقم (1701) عن علد الله بن عمر رضي ال نهم 
قال: أئّر رسولٌ الله يك في غزوة مؤتة زيدَ بنَ حارثة؛ فقال رسول الله يكل: «إنْ قل زيدٌ 
فتجعق وإن ككل جعفر فعيد انلدي ووائحةة. 

(") قوله: «الوقف» ساقط من (ز). 

(4) في (ز): «بلا». 

(0) في (ز): ايمنع». 

(0) (ز): ايفرد). 

(0) في (ز): «بالأجرة». . 

(6) قوله: «انحصار» ساقط من (ز). 

)0( 2 (م: (المسكن). 
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[87] مسألة: شخصٌ وَقفَ وَقفأ وشّرطً أن يُصرف من رَيعهِ لمن يكون 
بوَابا بُرْبتِهِ على أن يصنعّ وظيفة كذاء وأنْ(' يُقرَّرَ فيها غلامُه فلان» ثم يُرنّبِ 
الناظرٌ بعد مَن شاءء» ثم سافرٌ الواقف إلى المدينة الشريفة ومعه غلامٌه» وصارٌ 
يمل إليه ريم وَقَفهِيَصرفُ”" منه للغلام المذكور معلومَةُ عن الوظائٍ بتربته 
بالقاهرة» ثم توي الواقف. 1 

فهل لمنْ آلَ إليه النظرٌ من الغلام منْ إقامةٍ مَنْ يَقومُ بالوظائف با يراه 
من المعلوم» ومن شرط الواقفي النظرٌ لنفسه وأن يُغْيْرَ ما يَرى تغييره”"" من 
الشروط المعيِّنةِ في كتاب الوقف ويُرنّبَ في ذلك ما يرى ترتيبّه وينقصٌ مَن 
يرى تنقيصّه مع بقاء أصل الوقف, وليس لغيره من النظارٍ فعل شيء من ذلك؛ 
وحَكمبموجب ذلك حاكمٌ حنفي؟ 

أجاب: ليس لمن آل إليه النظرٌ منعٌه؛ إِذْ الواقف الناظر”؟ َي باعتبا 
مباشرة متونٌٌ الوظائفي المذكورة بنفسِه بالنسبة إلى غُلامِهِ المذكورء فإِنْ© كان 
قد وَقفَ ذلك على نفسه وكان يَصرفٌ لعُلامِه مما تحمل إليه فهذا لا يتقتضي 
تغييرَ الظاهر من الشرط المذكور'''. 


)١(‏ في (ز): «بأن». 

(0) في (ت): «فأصرف). 

(") في (ت) و(م): «وأن يغيرَ مباشرين فيغيره». 

(5) قوله: «الناظر» غير واضح في (ت). 

(5) في (ز): «بأن). 

(1) قوله: اما يحمل... الشرط المذكور» ساقط من (ز). 


ع 


[/41"] مسألة(١»:‏ شخصٌ وَقفَ وقفاً على وظائفي( جهاتٍ ير من 
مْلتها أناسٌ عَيّن لكل منهم مبلغاً معيّناً ول يَذكرٌ هؤلاء مَرجعاً معيّاً بعدهم؛ 
وقال: طرق ها تفل عتم للفتراء لكين 2إذا مانت سمي لول 
ير جع نصييه لبقية المستسنة معه أو يَرجع لذرية الواقف؟ وهل للناظر 
تخصيصٌ بعض المستحقين؟ وإذا ضاق الرَيْعُ هل يتحاص المستحقون أو 
للناظر تفضيلٌ بعضهم على بعض؟ 

أجاب: يَرْجِمٌ نصيبٌ المذكور لبقية المستحقينَ معه في الوقفي وكأنه م 
يكن. ومن يعتقدٌ في ذلك الانقطاعَ يَضْرفةٌ إلى أقرب الناس إلى الواقفب إذا 
كان ذلك الأقربُ فقيرا» وهذا له وجه. ولكنّ الأولّ عندنا أرجح, وله شواهد 
ليس هذا موضع بَسطِها. 

وليس للناظر أنْ يِخُصّ بنصيب المتوَقُ بعص المستحقينٌ دون بقيتّهم 
لغير سبب شرعيّ يتقتضي ذلك. 

وإذا ضاق الريع قدّم الناظرٌ بأجرةٍ مثل عمله ويضارب بالباقي, ويُقدَمُ 
لمباشرون بأجرة المثلٍ كا تقدَّم في الناظرء ومّن كانت له وظيفةٌ لها مَدخْلٌ في 
الجمارة كالقيّم الذي يُريلُ الأذى عن الجدارء والبواب الذي يحفظ المكان؛ فإنه 
يدم بأجرة مثل عمله. وإن بَقيّ مما سمي له شيءٌ ضارب به. 


)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ز). 
(0) قوله: «وظائف» ساقط من (م). 


045 


[88"] مسألة: شخصٌ وَقفَ وقفاً على جهاتٍ بر وفي كتاب وَقَفهِ 
إشهادٌ عليه بوصية وَصَّاهاء ووّصَّى الواقف المذكورٌ: أن تُخرَج من ثلث ماله 
مبلغ معن يصرف منه ما يحتاح إلى صَرّْفِه في عمارة تَرْبِةِ ورواق(١)‏ وصهريج 
وأطباق7) ومَأَدْبةَه كل ذلك بالصحراء بمكان عَيّنهء وما قَضلّ من المبلغ 
المذكور عن صَرنفِ ما يحتاج إلى صَرّْفِهِ من عمارة ذلك يشتّرى منه عقارٌ ويوقتف 
ذلك على مصالح التربةِ المذكورة. 

ثم إن الواقف المذكورٌ عَمَّر في حياته رواقا'" وصِهْريجا بالمكان الذي 
عيّته في كتاب الوقفي المذكورء ثم أقامَ الواقف مدة”؟» طويلة وكتبّ وصية لم 
يَنْص فيها على شيء مما يتعلق بالتربة» ومات وقسمتٌ تركته من نحو عشرين 
سنة» ول تخرخ من التركة ما وَصَّى به؛ لعدم اطلاع الأوصياءِ على الوصية 
ومات أكثر الورثة بعد(* تَصرّفهم فيا خصّهم من التركة» ثم بعدَ ذلك اطلعَ 
ناظر الوقفي على الوصية المنصوصة في كتاب الوقفي وأرادَ الرجوع على باقي 
الورثة بالمبلغ الموصّى به في كتاب الوقفي”" لِيُضْرفَ فيما عَيّنَه الواقف. 


)١(‏ هو: سقف في مقدّم البيت. «مختار الصحاح» (روق). 
(0) في (ز): «طباق). ظ 

(9) في (ز): «زوايا». 

(8) في (ت) و(م): (من مدة»ه.. 

(6) ني (ز): ااثم). 

(6) قوله: «وأراد الرجوع... كتاب الوقف» ساقط من (م). 


هه 


فهل الوصية بالبناء'2 المذكور صحيحة؟ وإذا صَحَّتَ فهل بعل 00 
بطولٍ المدةٍ ولكونه لم ينص عليها في وصبته صبتِه عند الموت؟ وهل يَسقطً من المبلغ 
لموصى به قدرٌ ما صَرقَهالواقفُ في حيايه في عمارة الرواقٍ والصّهْريج اللدين 
هما مما نَصّ عليه| في الوصية؟وإذا أخرج من تركةٍ الواقفب شيءٌ بسبب 
ذلك فهل يَلزمُ الموجودين من الورثةٍ ما وَجَبَ إخراجه أو يَلرْمُهم منه بقذر 
"ا 

أجاب: نعم, الوصية بالبناء المذكور صحيحة:» ولكنّ الذي عَمِّره الموصي 
المذكود في حياتة يَسْقَطٌ(؟) حصئه منَ الوصية المذكورة. 

وأما الوصيةٌ باشتراء العقار وو على مصالج الب إن يَصحٌ الوقفث 
إذاكانك ]1 تن وعدت 15 


ولا تَبطل الوصيةً الصحيحة بطُولٍ المدة» ولا بكونه لم ينص على شيء 
و امسا ع و ا حي لايم 
الرجوع عنها. ظ 

والذي يِب إخرائجه 9‏ بعد إسقاطٍ ما ذُكِرَ بحيث تكون التربة قد 


١ (‏ في (ز): ا(بالبيت». 

(0) في (م): «تبطل». 

(9) في (ز): «أنصبتهم). 

(5) في (م): ابقسط». 

(5) في (ت) و(م): «وقفت». 
(0) في (ز): «يحمل خراجه». 


6.5 
وَجدت قبل270' الوقفي المذكور آخراً ‏ يُوْخَدٌ من في يده شىءٌ من ذلك بحيثُ 
عدا للك ليجو عو ل 15ل ارا من التي دعي 

لاي ل ييه 
موضمٌ بَسْطِهاء وهي من الواقعاتٍ التي يع فيها الاضطراب9". 

[84] مسألة: شخصٌ أوصى أنْ يُشّْرى من ثُلَنْه مكان ويوقف على 
جهة معينة» فاشترى الوصي داراً : ثمّ أراد بيععها ويشتري غيرّها ليقِمهاء هل 
يجوز للمصلحة؟ وهل بمجرّدٍ الشراء يصيرُ وقفا أم لا؟ 

أجاب: لا تصيرٌُ وقفأ بمجرّدٍ الشراء» ولا بدَّ منْ وَقفهاء وقد صرّح 
الموصي بذلك في قولِه: (ويوقف). 

وأما بيعُها فإِنْ كان اشتراها بِعَينِ مالٍ الموصي شراءً صحيحاً فإنه يُمنع 
من بتيعهاء وإن كان الوص“ اشتراها في الذمة ولم يقع الشراءٌ للجهة الوصية 
فللوصيٌ”'' بيعهاء وكذلك"" إذا لم ب يُْصحّح الشراءٌ لجهة الوصية لمانع مَنعَ من 
ذلك فإنه لايُمنمٌ الوص بيعها حيثٌ وقمَ الشراء له( 


()ني (ت): «وقفت على). 

(0) في (م): «التربة». وفي (ز): «الوصية». 
(9) في (ز): «إليها الاضطرار». 

(0)ي (ت): (الموصي». وهو ساقط من (ز). 
(45) في (ز): «للموصي». 

(6) في (ز): «وذلك)». 

(0) في (ز): «السؤال». 


/و 


وما ذُكرٌ من اقنضاء الصلحة لا يقتضي جوارٌ ابيع حيث وقع الشراء 
صحيحاً لجهة الوصية. 

[40"] مسألة: شخصٌ وَقفَ وقفاً على شخصين بالسوية ثم ما 
أحدّهما ول يُعلّمْ شرطٌ الواقف, فهل يُصرفُ نصيبّه لولده أم لرفيقه؟ 

أجاب: يُصرف تصيبّه إلى أقرب الناس إلى الواقفب إذا كان الأقربٌ 
المذكورٌ فقيرا(2» وليسثٌْ هذو مساوية لما إذا وَقفَ على شخصّين ثم منْ بعدهما 
للفقراء؛ فإنه إذا مات أحذهما يُصرف نصيبّه لصاحبه؛ لأن هذه الصورةً تحتمل 
أن يكونٌ َي نصيب مَنْ يموثُ منهم(" لمن عَيّه ول يُطْلعْ على شرطِهء فيَصيرُ 
حكم المنقطع منّ الوسطٍ أو من الآخر فيُصرف لمن ذكرناه. 

وتلكَ الصورةٌ قدْ ظَهِرٌ فيها الشرطٌ بعدهماء وليس فيه تعرّض لموتٍ”" 
أحيهماء وما ذُكرٌ في تلك منْ أن القياسّ جَعْل الوقن في نفسهِ منقطمٌ الوسط 
رَدَدْنَاه في اتصحيح الروضة» وغيرها. 


[41"] مسألة: شخصٌ وَقف وقفاً على يربق وشَّرَط 40 أن يضرف مِنْ 


(1) صرّح بإفتاء البلِيني بذلك ابن قاسم في #حاشيته على تحفة المحتاج» (99/.:1) بعد أن نقلٌ_ 
عن الشمس الرملي: أن القياس صرفه لاحر الدكرر يدق الويات وجزم ابن قاسم 
بمخالفة ما أفتى به البلقيني فقال: «ولا شك أن الوجة خلافه). 
(0')ف (ز): «عين منهم). 
(9) في (ز): «يكون). 
(:)في(ت) و(م): «وجعل». 


1 


ذلك ما يحتاحُ إليه منْ مصالح التربة منْ رَّيتِ وماءِ وغير ذلكء والباقي يصرفٌ 
له عن جامكية نظره وأجرة قراءتَه وقراءة مَنْ تَحْسنْ القراءةً منْ أولاده. فإذا 
انقرصٌ أحد منهم فلمَنْ صَلَّح(١'‏ منْ بعدهم من أولادهم, فإذا اتقرضوا أقام 
الناظرٌ مَنْ يَصلّحُ للوظيفة» ثمٌ تو الرجل المسمّى في كتاب الوقن ثم أولاذه. 
وبّقي ولد ولِهه وهو دون البلوغ» فها يُصرفٌ لولدٍ الولدٍ منَّ المعلوم وشرطً 
الواقف النظرَ لأولاده؟ 

أجاب: ينظرٌ في جامكية النظر”" بالنسبة إلى أجرة المثل» وفي أجرة 
القراءة» ويدف لولدٍ الولدٍ إذا كان مُحْسِنْ القراءةً وقام بالوظيفة با يقتضيه 
النسبة بالنظر إلى الأخْر تنك فإن شناويا أعطيّ الولد نصفت”؟2 الفاضل. 
وإن تفاوتا أعطيّ الولدٌ ما يقتضيه التفاوت. فإذا كان أكثرٌ بحيث تجِيءٌ النسبة 
لبي وثُلْث فإنه يُعطى الولدٌ ثلتٌ الفاضلء وإن انعكس ذلك أعطي الثليّين. 

[41"] مسألة: امرأةٌ وَقَفثْ وقفاً على جماعةٍ يُقرؤون على قبرها عَقِيبَ 
كل مكتوبة؛ كل انْينِ جُرَْيْنِ منْ كتاب الله تعالى» م وَل الناظرٌ جماعة ثم 
ظَهِرٌ أن بعص الجاعة لا تَحفظٌ القرآنَ فق رأ ما تيس فهل للناظر عزلّه وتقريرٌ 
من يقرأ القرآنَ كلّه؟ والرجوعٌ عليه با تناوّكه؟ 


(1) في (ز): #يصلح). 


(0) في (ت): لجامكيته النظر». وفي (م): «جامكية الناظر). 
9 في (ت) و(ز): «الأخرس». 
(5) في (ز): (انصيب). 


4 


أجاب: ليس للناظر تقر رَ مَنْ لا يقدرٌ على القيام ب| 5 قَرَطتّه الواقفة: 
فإن كان يمكنه أن , قرأ من المصحفي الشريفي جُرْءَيْنِ كاملّينٍ فهو قادرٌ على 
القيام بالشرط» وكذلك لو حَفِظ جُرْءَينٍ 217 فققط وصار كر قزلءتاء إلا إن 
ظهرّ مِنْ شَّرطِ الواقفة ما يقتضي - ختم القرآنٍ باعتبار ما يتقرؤه القرّاء المذكورون 
فلا يكفي ما ذكرٌ من التكرار(©. 

ونخيت 3/1 1101 إن الناظر يُقِيمٌ عوصَهُمَنْ يقومٌ بالشرط المذكورء 
ويَنظرٌ الناظرٌ في القدر الذي قرأ وما يُقتضيه التقسيطٌ والرجوعٌ عليه بها وراءً 
ذلك. والتقسيطٌ في ذلك هو المعتمدٌ» وإِنْ كان في شرط الواقفة مسامحة بأيام 
دَكَرَعْا فقد يُتَحيّلَ أن هذا في الذي يُمكنٌ أنْ يأيّ بالشرطء والأرجحٌ عندنا أنه 
يُسامحٌ بها؛ لأنه أحسنٌ حالاً من الغائب الذي ل يقرأ شيئاًء وإنا يَرجِعٌ الناظرٌ 
عل من ذُكرّ إذا كان موسر فإِنْ كان مُعسراً أنظره إلى مَيْسرته. ون كان©) 
ل 

لد ار مي إسقاط ذلك عنه”") 


(أكقولة املو فى عط 121 ماف موه ): 
(0) ني (م) و(ز): «التكرر». [ 
(9) في (م): ايقدر». 

(؟) قوله: «كان» ساقط من (ز). 

(6) في (ز): ليتسامح». 

(0) ف (ز): «مافعل»). 

(0) في (ز): «منه»). 


[9"] مسألة: ناظرٌ على و ف وي فيه عشرة فقراء!؟"» قبل له: إذعت 
6 الوقفت الفلانٌ» وفيه مدرس وشيخ وخمسة عشْرٌ فقيراً 01 
فوّلّاهم دفعةٌ واحدةٌ ثم قيلّ له: إنه ليس منّ شرطٍ الواقفي7" إلا عشرة 
فقراء فقط» فكتبَ أن كلّ مَنْ وَلّاهم معزولٌ مالم يوافقٌ9©» شر طَ الواقف. ثم 
0" آخرٌ غيره» فوَّجِدَ شرطً الواقفي عشرة فقراء» فوّلٌ0© عشرةٌ وباشروا 
الوظيفةَ مد معلومهه”"» فهل لأحدٍ من الخمسةً عشرّ منازعة العشرة؟ 

أجاب: ليس لأحدٍ من المعيّنين الذين قرّرهم الناظرٌ دفعة واحدةٌ منازعة 
العشرة الذين تقرّروا بالطريق فرعي وواية الأرل عون مزل 11 
عَقَدَ الحرٌ على خمس نسوة دفعة واحدةً فإنْ2"7 نكاح الجميع باطلء وتَْريج 200 
تفريق الصفقة هناك وفي| نحن( فيه ليس بمعتمد؛ لأنه لا مُدْرك فيمن 


صح له ذلك دون من لم يصح. 


)١(‏ ني (ت): «ولى عشرة)». 

(0) ف (ز): «فقيل له إن الشررط مدرتيا كنا وات 1 

( في (ز): «ثم ظهر أنه ليس من شرط الواقف». 

(5) ني (ز): «إلا من وافق». 

() في (م): ثم تولى ولي». 

() قوله: #عشرة فقراء» فولى» ساقط من (م). 

(0) في (م): البعلومهم». وفي (ز): «تولى آخر فولى عشرة فقراء وباشروا». 
( العبارة في (ز): «اينزلوا بالطريق الشرعي تولية الناظر الأول ولا يترك به منزله ما لو). 
() في (ز): «في أن). 

)نف (ز): «وتخريج مسألة». 

(0) ف (ز): «في هذين الموضعين). 


اه 


ولا يقال: تدخل القرّعة؛ لآن هذا ليس من مجال دخويها. 


ولا يقال: وعد ساي اماع على كار برا 21 
يان مع عو اي «أَمْسك أربعاً وفارق سا 0 
فخَيره رسولٌ الله يكل ولم يَسبِقُ هنا ما يقتضي تصحيع ولاية الكل فلا 


و 


[45"] مسألة: شخصٌ وَقف قريةٌ بِصَّمَّد على تُربةٍ بِالقدْسٍ وللناظر ©» 
أن ينفوض النظرٌَ لمنْ شاءً ويُسندّه لمنْ شاء2"7» ثم جَعل النظرٌ لنفسِه ثم لأخويه 
وابن أَختِه ثم الأرشد”" فالأرشدَ من أولاده؛ فيات أحدٌ الأخوّين وآل النظرٌ 
إلى الأخ الأخير وابنٍ الأخت. ففُوّضا النظرٌ لشخص من أقاريه| وقرّره 
قاضي صَّفَّد وقاضي دمشكّ والقدس تحت نظره» فهل يدم بالنظر على أولاد 
الواقتف؟ 


)١(‏ قوله: انسوة» ساقط من (ز). 

(0) ني (ز): (فيتعين). 

(”) كذا في (ز)» وفي غيرها من الأصول: «اليهودي». 

(5) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»» كتاب الطلاق» باب جامع الطلاق» حديث رقم (075. 
والترمذي في «الجامع» حديث رقم »)١ ١7/8(‏ وابن ماجه في «السئن» حديث رقم .)١1981(‏ 

(0) في (ز): «وشرط للناظر». 

(1) قوله: #ويسنده لمن شاء» ساقط من (ز). 

(0) في (ز): «للأرشد». 


ىه 


أجاب: قد صار() الذي من أقارب المذكورينَ >" بالإسنادٍ والتفويض 
الصادرّين من الناظرّين أخي”(" الواقفي وابن أَخيِهٍ ا رم الكو 
القاضيَينٍ المذكورّين” ناظراً على الوقن المذكور» وذلك أن الواقف شَرَطَ 


و م ل 


للناظر أن يفوص النظرَلمنْ شاء ويُسندَه لمنْ شاءء وجل من بعده للثلاثة 3 
المذكورين أَخوَيْه وابن أَخْبه اي ولم يشرط" ما يُقتضي الانفراد ولم يُصِرّح 
باشتراط الاجتاع. ولكنه ظاهرٌ كلامهِ منْ دلالة الواوء فإذا صَدَرَ الإسناد 
والتفويض من اثنينٍ من النظار الثلائة"» ‏ والحاكم يَقومٌُ مقامَ الميتٍ أو يُقِيمُ 

مَنْ "٠١!‏ مقاّه ‏ فإذا حَصَلَ تقريرٌ من القاضِيين المذكورّين بتقرير”"!" 
هذا التفويض والإسنادٍ ورَضِيَ الكل 0 به قد المفُوْض إليه على م.0209 
ذكرء والله أعلم. 


(0) ف (ز): «قد صار الرجل). 

(0) في (ز): «أقارب الواقف المذكورين». ‏ 
(9) في (م): «الناظر ابن أخي». 

(5) قوله: «أخى الواقف وابن أخته» ساقط من (ز). 
(0) قوله: «المذكورين) ساقط من (ز). 

(5) في (ز): «الثلاثة». 

(0) في (م): «وابن أخيه). 

(6) في (ز): (يشترط). 

() قوله: «الثلاثة») ساقط من (ز). 

)٠١(‏ قوله: «أويقيم من يقوم» ساقط من (ز). 
(١1)في(ت):‏ ابتقديم). 

(١١)في(ت):‏ «العمل». 

)١(‏ في (ت): «ما»). 


مه 


[96"] مسألة: واقفٌ وَقفَ وقفاً على أولاده الذكور ثمّ أولادهم ثم 
أولاد أولادهم وكذلك(2 طبقة بعد طبقةٍ كَ > ال01] لسُفْلء ومَنْ مات 
0 ا عِ 5 و 2 0 م مل 
من طبقةٍ منهم عن" " ابنٍ أو ابنٍ ابن فنصيبه له. وإن لم يكن له ولد ذكرٌ ولا 
ولد ابن كان نصييّه لإخويِهٍ الذين معه في الدرجة» ثم مات رجلٌ منّ 
الذرية وم يُخلّف ابناً ولا ابنَ ابن ولا أخا بل أولاد عمّةٍ له من الذينَ هم 
في درجته وأولاد أولاد0؟» أعيامه. وليس في ذرية الواقفي مَنْ هوّ أعلى من 
المذكورين, فلمَنْ يكون نصيبه؟ ظ 
أجاب: يختصٌ بنصيب الميق* المذكور أولادُ الأعمام لا منْ جهة0©» 
أنهم في درجة اميت(" بل منْ جهة أن الواقف قَدَمَ الطبقة العالية على الطبقة 
السافلة إلآ ىق هعورة أن .يموت يت لادرية أى لمن الداذرية ولكن لهاإخوة 
فإذا ل يوجذ هذا كان ذلك للطبقة العالية» ويكونٌ الشرطٌ نازلاً منزلة الاستثناء 
د ل 7 م دوو ساس 2 كرد اع ملشرو وال اس ل م 
ئّ) 2 قوله تعالى: ##فإن 55 هم أل وورئةدأبواه مامه الث فإن كان لهو : 2 
َيِه ألسَّدُسٌ * [النساء: ١١]؛‏ إذ المعنى: فلأمّه الشلّث إلا أنْ يكونً له إخوة 


)١(‏ قوله: «وكذلك» ساقط من (ز). 

(5) في (ز): «تحسجب الطبقة العليا». ظ 

(9) في (ز): «من درجته) بدل: امن طبقةٍ منهم عن». 
(5) في (ز): «أعمام؟. 

(6) في (ز): «البنت». 

(5) قوله: «من جهة» ساقط من (ز). 

(0) في (ز): «البنت». 


ه 
فإذ انتفى أَنْ يكون له إخوةٌ كان لها(" الشلْتٌ المفروضٌ ها عند عدم فرع الميت: 
وهذه المسألة منْ دقائق الفقهء فافهم ذلك”". 0 
[47"] مسألة: صُرَّةٌ تأتي من الشام إلى'" المدينةٍ الشريفة على ساكنها 
أفضلٌ الصلاة والصلام مكتوب عليها: (أولاد محمد بن داود الْحَسَيْني!؟'). 
وها سنينَ تصل إلى المدينة كذلك7© وليسٌ بالمدينة الشريفة هذا الاسم 
هذه النسبة» بل هناك أولادٌ محمد ابن الُسَيّْني("» أما محمد بن داودٌ فلا 
تعلم ل له أولاد بنات» ونين الحسيني ربيت محمد بن داود 0 فهل 
تيعحنيا أرلاة عمد اقيق أم أولاد محمد بن داود ألا تتحنها أخد 
منهه0)؟ وإذا" لم يَستحقّها أحدٌ منهم فم) حكمٌ ما تناولوه في الماضي؟ 
اعاب» انه الخرة واتحدية لقو مد ذبن ذكرا وراد 


)١(‏ في (ز): «فلآمه». 

() قوله: «فافهم ذلك» ساقط من (ز). 

(*) في (ت): المن). 

() في (ت): «الحسني». 

(0)ف (ز): اوكذلك عدة سنين»). 

(50) ني (ت): «ولا هذه). 

(0) في (ت): «الحسني». 

() العبارة في (ز) بعد قوله «بل هناك أولادُ محمد ابن الحسيني» ما نصه: من غير نسب لداود 
وهناك أولاد بنات محمد بن داود الحسيني فهل يستحقها أولاد محمد الحسيني أو أولاد 
محمد بن داود أو لا هؤلاء ولا هؤلاء». ظ 

(9) في (ز): «فإذا». 

)١(‏ قوله: «بمجرد ما ذكر» ساقط من (ز). 
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في ذلك للناظر أو لنْ أَذِنَ له الناظرٌ في صَرفٍ ذلك ممنْ رآهٌ مُستحِقا(2» وإذا 
رأى الناظر أو القائم م عنه في ذلكَ7) صَرَ فها لأولاد بناتٍ محمدٍ بن داود فله 
ذلك, وكذا لو أراد صَرفها لأولادٍ محمد بن الحُسَيني7”. 

وما تناولوه قبل ذلك إِنْ كان بإعطاءِ مُستقل منّ المتكلّم في ذلكَ عن 
الي واس وا اي 
فق الك على غير ذلك الوجه المكتوب لا 1 الوقع؛ ويكرن اله 
والآخذ(") يَضْمَنَء والناظ يَصرفٌ على ما يَقتضيه شرط الواقف. 

وإن كان في شرط الواقف ما يقتضي أَنْ من وقعتٍ الصرةٌ في بده من فقراء 
لرّم المذكورٍ أو مساكينه فإنها تقع موقعها فلا ضمان على أحدٍ من ذكِر”". 

[17"] مسألة: واقف وقفَ وقفاً على أولاده فلانٍ وفلانةٍ ومَنْ 


)١(‏ العبارة في (ز): «أو لمن أقامه مقامه في صرف ذلك من يراه مستحقاً». 

(5) قوله: «أو القائم عنه في ذلك» ساقط من (ز). 

() العبارة في (ت) هنا فيها تكرار لا داعي له» وزيادة لاا تضر في المعنى. . 

(5) قوله: «قد) ساقط من (م). 

(6) قوله: «لم» ساقط من (ز). 

(5) في (ت) و(م): «وإذ أخذ». والتصويب مستفاد من (ز) وسياق المسألة» والله أعلم. 

(0) العبارة في (ز) بعد قوله «فيكون ضامناً» ما نصه: «وكذلك الآخر إلا إن وجد في شرط 
الواقف: من وقعت في يده صرة من فقراء الحرمين أو مساكينه استحقها فإنها تقع حيائل 
موقعها فلا ضهان في هذه ال حالة على أحد». 
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مهد نه ان تفال لعل ها ه211 ثم قال: فأما الذي على فلانٍ فهو الشُلّئان: 
والذي على فلانةٍ فهو السّدُس”'"» ثمّ من بعدهما على أولادهما وتَسْلِهم|ا طبقة 
بعد طبقة» ثمّ من بعدهم على الخَرّم النبويّ. وما وَكَفْه على ما سيّحدِثه الله تعالى 
فهو السّدُسء ثم على أولادهم ىا تقدّم؛ فإِنْ لم يكن فعلى ولدّيه المذكورّين 
أولاً على ما شرح”"» واستولى عليه مده ثمّ مات عن تركة ثم مات فلان 
المذكورٌ عن غير ولدِء وأحدثٌ الله للواقف المذكور ولداًء فلمَن تكونُ حصة 
فلان؟ وهل للموقوفٍ عليه الرجوعٌ في تركة الميتِ بما0©» استّحقّه في حياته 
أم لا؟ 

أجاب: لايّصحٌ الوقفٌ في السّدُسٍ الذي وَقَفه على مَن سيّحدِثه الله له 
من الأولاد؛ لتوجه الوق عليهم بطريق الاستقلال» ونصيبٌ فلانٍ وهو 
حمدٌ يكونُ لأخته فلانة وهي حليمة ولستحقّي””) الوق الصحيح الرجومٌ 
3ك النكدنا معديو ذلك إذا1 عليز سقط فرص للالاك. 

[4"] مسألة: هل للناظر على الوقف إذا كان تحت يده وقف مُستغن عن 
العمارة ووقففٌ محتاجٌ إلى العمارة» وليسّ له متحضّلء أن يقترضٌ من متحصّل 
المكانٍ المستغني عن العمارة ويّصرفه في عمارة المكانٍ المحتاج إلى ذلك أم لا؟ 


)١(‏ قوله: «على ما بينه» ساقط من (ز). 
(0) في (ز): «الثلث». 

(5) قوله: اشرح» ساقط من (م). 
(5) في (ز): («مما». 

)2 2 (رت): ااومستحقي». 


لاه 


أجاب: للناظر المذكور أنْ يقترضّ ذلك إذا تعيّن طريقاً للعمارة المحتاج 
وس يا اب عن أنه ليس للناظر 
يَضْمٌ العمارة7" إلى مالٍ الوقف. قلنا/": فيه كلام ليس هذا موضع يَسْطِه 
يا 200 ظ 
[ [] مسألة: رجل يُحبِي أوقافاً وبعضٌ المستأجرين مات أو 
(؟» وفي جهته شيءٌ من الأجرة» والمباشرون على الوقف ألزموا الجا 
قي بتحقيق ما في جهته بإشهاد؛ فهل يَلزْمُه ضمانُ ما تَعذّر تخليصه”*! من السكان ‏ 
0 هرب؟ وإذا قال أحد المباشرين : إن الجابيّ قد2"0 قصَّرَ في التخليص» 
هل يُقبل قولّه ويَرمٌ الجابي؟ وإذا أخدٌ من الجابي شيء بسبب ذلك» هل يُعَوَقُ 
إلى حضور الغائب؟ 
أجاب: لا يلزمٌ الجابن تحقيقٌ ذلك ببينة يُقِيمُهاء وإذا ادعيّ عليه أنه قَبضَّى 
ذلك فالقول قوله بيمبنه في أنه م يَقبضهء وإذا ادْعيّ عليه التقصيدٌ المقتضي 
للضان ن”" فالقولٌ قولّه بيمينِه في أنه لم يقبضء ولا تُقبل شهادة المباشر 6 


انسحت 


)١(‏ قوله: "قول» ساقط من (م). 

(؟)ن (ت): «الضمان». 

(5) في (ز): «لنا». ظ 

() في (م) و(ز): اتسحّب). 

(5) في (م): «تحصيله». 

() قوله: «قد) ساقط من (م). 

(0) قوله: «فالقول قوله... المقتضى للضمان» ساقط من (ز). 
(0)في(ت): «الباشرين». 0 


مه 
الجارٌ إلى نفسِهِ سلطنة”" المباشرة على ما تُسبَ إلى الجابي» وأيضاً فالمباشرٌ 
ضامن بالتقصيرء فإذا كان في شهادته ما يَدفع به الضررٌ عن نفْسِهٍ فلا يُقبل» 
ولا عرق !"انها اخد وين احا بحي دما دك 

]4٠0[‏ مسألة: أهل المدينة الشريفة إذا شَكَرتْ عندّهم وظيفةٌ وَفْمُها في 
مصرٌ وتأديتها(" في الحرم كالقراءة» والحالٌ أن المتحدّتَ على مصالِح الخرّم 
هوا قاضي المدينة بمرسوم شريف يفء والذي يَرِدُ على الحرم من رَّيتِ وشّمِع 
وغير ذلك وما يتعلّق بالوظائف من دَرْس”© وأذانٍ وفراشةٍ وقراءةٍ وغيرها 
يُصرفه هوء فإذا ل ياش أحدٌّ وظيفتّه المعينةً له» هل عليه نصبُ نائب عن 
عذره وإذا لم يكن له عذرٌ هل يوني القاضي غيره» وإذا تَزلٌ شخصٌ عن 
وظيفتهه هل للقاضي إمضاءٌ النزول؟ وإذا شَّعَرت وظيفة فول فيها هل يُكتَمَى 
بذلك أو لا بد منْ تولية مَن يَنظرٌ على الوقف الذي في مصرّ مثلاً» مع أنه يلم 
ا نا 
وذلك لايُمكنٌ كلّ وَفْت 

أجاب: 5 طبوافتكفإنة العم بمُقتضاه"» وإنْ لم 


() ف (ز): «ابتسليط». 

(0) ف (ز): اليعرف»). 

(:5) في (ت): «ومادتها». 

(5) في (ز): «وهو). 

(6) في (ز): «دروس»). 

(1) في (ز): (بمقتضاه في ذلك». 
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يكن( هناك”"2 شرطٌ واقف فإنه يُعمل بمُقتضى العادة المستمرة» وإن لم يكن 
هناك عادةٌ فالمنقطمٌ إن كان من طلبةٍ الدرس وقد انقطعَ بسب مرضي مانع 
من الحضور فإنه لايم إقامة نائبٍ ولا يُكتبٌ عليه عَببة» ون كان مؤذنا إن 
كان مع جمع من انين فكالطالب في الدرسء وإنْ كان منفردا فالعادة في 
مئل ذلك أن يُقيم نائباء وكذلك القارئٌ الواحد وأما القَرّاش فلا بدّ له من 
إقامة النائب» وكذلك البوابٌُ والقَيّم؛ لئلا يؤدّيّ عدمٌ إقامة النائب إلى تعطيل 
الوظيفة» وما ذكرناهٌ منّ العادة هي الغالبة في البلادٍ فلا يخالف ما قدّمناه من 
قولنا: (إنَْ ل يكنْ هناك عادةٌ مستمرة) يعني: مخصوصةً بالمحلٌ المسكولٍ عنه. 
وأما إذا لم يكن للمنقطع عذرٌ شرع وحصل انقطاعٌ لا يتَمل مثله فإنَ 
كلم في ذلك بمقتضى المرسوم المشار إليه يون من يقوم بالوظيفة. 

وإذا نزلّ مَن هو مستمرٌ عن(" وظيفتِهِ لشخص فللمتكلّم إمضاءٌ 
النزول. 

ويكتفى بولاية القاضي المذكور ولا 75 إلى ما ذكر. 

[401] مسألة: رجلانٍ فا كَرمُ عنب ونخيل؛ لأحيهما النصفث والريُع؛ 
وللآخر الرَبع» فوّقفت صاحبٌ اربع نصيبه وجعله للحرم الشريفف النبوي 
على ساكنه أفضلٌ الصلاةٍ والسلام» فكَّربَ الكَرمٌ المذكورٌ ولم يبقّ إلا النخل 
)١(‏ قوله: #يكن» ساقط من (م). 


(0) قوله: «هناك» ساقط من (ز). 
(*) في (ز): «#مستمر الغيبة عن». 


و * 


الذكورء ثم غَرسٌ بالأرض صاحبٌ النصفف والريّعِ غرساً جديداً والأرض 
حازية ملك القطعين» فهل الغراسٌ المستجدٌ لمن غَرسَه أم'" لا؟ وهل 
يَسري الوقفف فيها؟ وهل للمقطعين مطالبة من جهة الغراس الثاني؟ 

أحات: الفراسش الكديل ملك لغارسية دولا يض وقنا د ذه 
ذكر» وللمقطمِين المطالبةٌ بأجرة المثل إِنْ لم يكن هناك إجارةٌ صحيحة. 

550 ]مدالةة روسل سينو وق اخبايية تن تاهيه ترك اخ 
بمقتضى توقيع مدة حياته» ولابنتيه مِنْ بعده. ولأولادهما من بعدهماء ومن 
مات منهما عنْ غير ولد يستقرٌ نصيبه لمنْ بَقي» ثم توفي إحدى البنتين 
وحَلّفت ولدّين وكانّ أبوها(» حبّاء ثمّ مات والدُها بعد ذلك ورك البنتَ 
الواحدةً وماتثُ بعده وم يلف أولاداًء وانتقلّ ذلك لابن عمٌّهاء فهل لأولاد 
المتوفية قبل والدها شيءٌ من الرّزْقة أه(*2 لا؟ 


أجاب: لأولاد الميتة قبلَ والدها ما كان لجدّهما. 


5 7 وى 1ج )1 ويس / 2 1 
[407] مسالة: رجل مُقطع نَل لآخرّ عن أرض فَحَبّسَها المنزول له 
بتواقيعَ أحباسية, ثمٌ إن صاحب الإقطاع باعّه لآخرٌء فقامَ المقطمٌ الثاني نازع 


)١(‏ في (ز): «أو). 

(5) في (م) و(ز): «لغارسه». 
(") قوله: ١محبّسة»‏ ساقط من (ز). 
(5) في (ت): «أبوهما». 

(0) في (ز): «أو»). 


5١ 


ا ا ا د ظ 
أه0" لا؟ 
1 


أجاب: ليس له ذلك”" بغير سبب شرعيء والحبس إنها يكون في 
تعلق ببيتٍ امال أو من مالكِ شرعيٌ بالطريق المعتر» وينظر! في التواقيع' 
ويُعمل بمقتضاها بالطريق الشرعي . 

[405] مسألة: بلغال ركان فرك فشريال مدر لاله مسار قي 
فقبضَ معلومه مُعجّلاً عن سَنةٍ مستقبلة» ثمّ توق في أثنائها ووُلّيَ غيره؛ 
ا ا عي ال 
يقي م امن وأمام ايت بالرجوع؛ فإ كا اق له ول اله 
في ذلك بشرط الواقفٍ فقيضه صحيح. ويتعين م المدرس الحي في تركة 
المدرّسِ الميتِ بذلك» وإن لم يكن له ذلك فقَبْضْه غير معتيرٍ ويتعيّنُ رجوعٌ 
(0) قوله: «له) ساقط من (م). . 

(0) في (ز): «أو). 

(7) في (ز): «أن يوقف». 

(5) في (م) و(ز): «فينظر). 

(0) في (م): «التوقيع». 

(6) ف (ز): «فهل». 

(0) في (ز): «أو). 

(4) قوله: «وإن لم يكن... على المستأجر» ساقط من (ز). 
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وإنْ(' لم يكنْ هناك شرطٌ معروفٌ فَيُرجَمٌ إلى العادةٍ المستمرّة؛ فإِنْ 
كانت العادةٌ أنْ المدرّسَ يَقبِضُ فالرجوعٌ في تركته. وإِن لم يكنْ هناك عادةٌ 
بذلك فالرجوعٌ على المستأجرء وتكون إجارثّه كإجارة البطن الأول التي تتفسخ 
الإجارةٌ فيها بموتهم؛ ويّستحقٌ البطنٌ الثاني الرجوع على المستأجر*"» وكذا 
في موت المْقطع الثاني الأجرةٌ على المستأجر ولا عَلَقَةَ له في تركةٍ الميت. 

[:4] مسالة بجر ذى خرات نوفو مدل 35 كذا سنة بولا تعر قله 
وقفء وأرضه” " وقف. فهل يجورٌ أن تحتكَرًهة» أرض الحوضص”* ويُصرف 
الريع في مصالح مسجدٍ بجوارٍ الحوض؟ وهل يتتقل الحوض إلى مكانٍ ينتفع 
به فيه أم لا؟ 

أجاب: يجورٌ أن تُحتكرٌ أرض الحوة رض من له الكلام عليه" 
بالطريق الشرعيٌ وهو الناظرٌ الخاص. فإنْ تعذَّرَ فالناظرٌ العام» وأما الريع فإِنّ 
للناظر أن يصرقه لمصالحَ عامة» فإن رأى صرقه إلى مصالح المسجد المذكور 
كان له ذلك. 


)١(‏ ني (ز): «فإن». 

(0) قوله: #على المستأجر) ساقط من (ز). 
في (ز): (وأرضه وأرضه وقف». 
6420 في (م): «محكر). 

(6) في (ز): «الحكرا. 

(0) في (ت): «لمن». 

(0) قوله: «عليه» ساقط من (ت) و(م). 
(8) في (م): «فللناظر». 


5 


وليسّ هذا منّ المنمقطع الذي يُصرف رَيعٌه10© لأقرب الناس إلى الواقٍ 
فإِنْ ل يكن فللفقراء على ما ذكرٌ في الأقرب من الفقير وغيره؛ لأنّ ذلك فيا إذا 
كان ريعٌه("© مصروفاً لخاصٌ أو عامٌ» وأما هنا فلا(" يُصرف ريعه وإنما يتمع 
به كالمسَبَّلاتِ العامة فإنه7؟2 لا يأتي فيه إلا ما قرّرناه. 


وأما نقلُ الحوض من مكان إلى مكانٍ فهرٌ قريبٌ منْ غَرَضٍ الواقف. 
وإنما يكونُ ذلك إذا تَعذَّرَ الانتفاعٌ به في الموضع الأولٍ وأمكنّ الانتفاعٌ به في 
الموضع الثاني على ما يُعرفٌ من غَرّضٍ الواقف. 

[01] مسألة: رجلّ وَقَفَ وقفاً بتَْر الإاسكندرية على أولاده الثلاثة 
فلانٍ وفلانٍ وفلانةٍ وعلى مَن سيولَدٌ له من الولد ذكوراً وإناثاً بالسوية بينهم 
ندعل ولاو © ورن لوا جك الفليعة العلا الشذل »وتو ماك متويم 
عن ولد فنصييّه له وإِلّا فلمّن في درجته ثم حدتٌ له ولدانٍ فقسم الرَيْعُ بين 
الخمسة''2 سواءً» ثم مات الذكرانٍ الأولانٍ عن أولادٍ فحازوا نصيبهاء ثم 
توف الآحَرانٍ عن غير أولادٍ فحازث أختهم| نصيبها؛ إِذ هيّ في درجتهماء ثم 


)١(‏ في (ز): اليصرف فيه ريعه». 

(0) في (ز): لاوجهه). 

() في (ت): «فإما أنا لا». 

(:) قوله: «فإنه) ساقط من (ت) و(م). 
(5) قوله: «على أولادهم» ساقط من (ز). 
(5) في (ز): «الربع بين الستة». 


:5 
توفيث عن ول وعن ثلاثةٍ أخماس من الوقفء فأراد ولدُّها حَوْرٌ ذلك؛؟ فإن 
والدكه كاتف تالخدم فقا و0151 لا رزيس لك الها كانت باخده 

بطريق(" الأصالة وهو الخمسء والباقي بينناء فيا الحكم؟ 

أخاتة لآ لحم بن فص لذ اران ولا تن تفده أولاة الها وان 
الذي يُعمل في ذلك: أن الغلةً تُقسمٌ على جميع الطبقةٍ الثانية بينهم بالسوية؛ 
عملاً بقولٍ الواقف: (؛ ثمّ من بعدهم على أو لادهم). 

وأما قوله: (ومّن مات منهم وله ولد انتقل نصييّه لولده) فذاك عند 
وجود من يساوي الميت؛ لآنه أرادَ بذلك أن 3 قولَّه: (الطبقة العليا 
تحجبٌ السفلى) إنما هو بالنسبة إلى حجب الأصل لفرعهء وأن الترتيب الذي 
ذكرّه ب(ثْمٌ) ترتيبٌُ أفرادٍ لا ترتيب جملة» فإذا مات الأخيد من طبقةٍ - أيّ 
طبقةٍ كانت لم يختصّ ولدَّه بنصيبه» وإنما تكون الغلة للطبقةٍ الثانية على 
حَسَبٍ ما شرط الواقف من تفضيلٍ وتسوية» وصار تقديرٌ الكلام: (ومّن مات 
منهم وله ولد انتقل نصيبّه لولده دون مَن هو في طبقةٍ أبيه) حتى لا يجْرَمٌ الولذ 
في حياة من يساوي أصلّه. وقد زالٌ هذا المعنى في موت الأخير. 


)١(‏ ف (ز): «فقال له أولاد». 

(0) ني (ز): «خالته». 

() في (ز): «تأخذه أول بطريق». 

0 (ز): «خالته). 

(5) قوله: «أن» ساقط من (ت) و(م). 
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وهذه المسألة قد وقعثٌ قدي فأفتيتٌ سبذا فيهاء ووافنٌّ عليه أكابد العلاء 

في ذلك الوقتء ثمٌ وجدثٌ التصريح بها في «أوقافي» الممضَّافيٍ7", وفيه الجزة0") 
ع. بير 

نا افتيت به. 

[07] مسألة: واقف وَقفَ جميع حِصّصِهٍ المشتركةٍ منّ الأملاكِ التي 
بينه وبين إخوتّه ول يُعيّنَ الواقفُ عدة”" الحصّص والأملاك» هل يصحٌ الوققفٌ 
أم لا؟ 

أجاب: نعم؛ يصحٌّ هذا الوقفُ لرجوعه إلى ما يضبطه. وهو وقفه جميعَ 

5 5 3 ع و رود _ 
حصصه من الأملاكَ المشتركة بينه وبين مَن ذكرء والظاهر أن الذي يملكه 
5 ه ؛ 2 50000 7 ع 

الإنسانُ من ذلك يكو معلوماً له ثم ننظرٌ في المشتركة بينه وبين من ذكر؛ 

فإِنْ كان منّ العقاراتٍ التى يُطْلِقٌ الناسٌ عليها في العْرفٍ الأملاكَ فالوقف 

منحصِبٌ بهاء وإِنْ كان المشترَكُ من غير العقاراتٍ ما يَصحّ وقفه تعلق الوقفٌ 

به أيضاء إلا أن يَظهرَ ما يقتضى تخصيصّه بالعقارات. 

وال د عدم صحة الوق من جهة: أن وقفّ | لجهول لا 
صم فإِن الأصلّ عدمٌ العلم. 

.)ه11١ الخصّاف هو الإمام الفقيه الفرضِيٌ الوَرع أبو بكر أحمد بن عمر بن مهير الشيباني (ت‎ )١( 
وغيره. وكتابه في‎ )87 :١( من أعيان أئمة الحنفية. ترجمته في «الجواهر المضيّة» للقرشيّ‎ 
الأوقاف مشهور مطبوع.‎ 

() قوله: «الجزم» ساقط من (ز). 

(؟) في (ز): الجميع». 
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فحوابه: أن الظاهرّ الغالتَ السداد. ولقوله وقفا مي 
ولاشتهار”"ا ما صدر مئه أن درل على الإقرار7", ولبقاء ما قَصِدَه49) من 
الب والمصيرٌ إلى الإبطال ضعيف غير معتمد. ظ 

ولو وقفت* الإنسان جميع ما يُملكّه من العقار أو جميعَ ما يُملكّه كان 
فيه هذا العمل. 

[40] مسألة: رجل وَقفَ على أبنائه ثم سَّاهُم ذكوراً وإنائً» ثمّ على 
أبنائهم وإن سفلواء فإن انقرضٌ واحدٌّ منّ الموقوفٍ عليهم صرف نصييّه إلى 
أولاده» فِإِنْ ل تُلّف ولداً ضرف نصييّه لمستحمّى الوقف. فإِنٍِ انقرضّ أولاده 
فيُصرفٌُ لمن هوّ معه في درجته» فهل يَدخَلٌ أولادُ بناتٍ الواقفي المستحقَاتٍ 
في هذا الوقف؟ 

أجاب: نعم يدخل أولادُ البناتٍ في هذا الوقف؛ عملا بقولٍ الواقفي: 
(فإذا انقرض واحد من الموقوفٍ عليهم صرف نصيبّه إلى أولاده)» والأولادٌ 
يتناول مَن ذكر. 


وأما قولٌ الواقف: (ثُمَ على أبنائهم إلى آخره) فإنه لا يرح ولدَ البنتٍ 


(1)في (ز): «صحيحاً شرعيًا). 
(6) في (ت): «والإشهاد). 

(9) في (ز): «الأحرار». 

(5) في (ز): «فصله). 

(65) في (ت): «ولوقف». 


3/ 

الذكر. وَيَدَخْلٌ بنثُ البنث في عموه: (صَرف نصيبه إلى أولاده). وقد ظهرَ 
في أولٍ كلام الواقفي أنه لا يُريدُ بالأبناءء الذكور خاصة؛ فإنه أدخل في هذا 
اللفظ الإناث. 

[4١؟]‏ مسألة: شخصٌ وَقفَ على والده ثمٌ على ١١‏ أولاده ثم أولادهم 
وأولادٍ أولادهم هكذاء ثمّ إلى مصارف عيّنهاء فهل يدخل أولادُ الواقفِ في 
الوقف؟ 

أجاب: نعم؛ يدخلون في الوقفء بل الواقفُ أيضاً داخل عند مَن أجارٌ 
وَقَففَ الإنسانٍ على نفسه. ومَنْ لم نحَوَرْه لم يدّخله. 

ولا يُتخيّل منمٌ أولادٍ الواقف. بل يدخلونَ ويكون تقديرٌ الضمير في 
(أولادهم) أولاد الأخزيه() امعد للوقف؟ لأن ذلك تخصيص لآ دليل 
عليه والأصلٌ التعميه©. 

[١٠5]مسألة:‏ شخصٌ”" وَقف بناء أرض "١"‏ محتكرةٍ على زوجته ثم 
أولادهاء فاسوة فت منافع الوقفي ثمٌ م ماتث وانتقل الاستحقاق إلى أولادهاء 


)١(‏ قوله: «على والده ثم على» ساقط من (م). 
(1) في (م): «الآخذ من». 

(”) قوله: «عليه» ساقط من (ت). 

(5) في (ز): «المقيم». 

(0) قوله: «شسخص» ساقط من (ز). 

(5) في (م): «على أرض». 


5/ 


فادّعى مالك الأرضي أن الزوجة ل نه َقَمْ بالجكر, فهل يلزمٌ الناظرٌ الثاني وفاءٌ ما 
تدم الذكر؟ 

أجاب: لا يَلزِمُ من استحق الوقف بعدّها وفاءٌ ذلك من الع المستجدة 
التي ل يَتعلّق الِكْرٌ الماضى بهاء وإنم9 يَتعلّقٌ ذلك بتركة المرأة التى اسْتَوْلَت 
على جميع العَلّة؛ إذ منْ جملة ذلك ما كان مُستحقاً صرفه في الجكْر فلم صر فه. 
فهى الضامئة لذلك. 

وليسّ الموقوفٌ في(" الجكْر كالعبد الجاني التى تتعلّقٌ الجناية برقبته 
حتى نقول يتعلّقٌ ذلك بالموقوفٍ فيُوقُ منه. ولو تَخيّلَ ذلك فالذي يكون 
كالجاني إنما هو الواقف لا الوقف. 

[411] مسألة: ناظرٌ وَفَفِ وَضَعّ معلوماً تحت يد إنسانٍ ليصرقّه على 
/ مُستحقه. وجَعل”" له في مقابلةٍ القبض والصرفي وا لنقصر الحاصل ١‏ لميبيت 
ذلكء في كلّ ألفٍِ عشرة”؟» دراهم منْ مالٍ الوقف. فهل يجورٌ ذلك أم لا؟ 

أجاب: إن جَعلَ له ذلك على القبض والصرفٍ وهو أجرةٌ مثل عمله 
فإنه يجوزء وأما النقصٌ الحاصل فإنه لايَدخلٌ في الجعل”" فلا يجوز. 


() قوله: «لا يلزم ... بهاء وإن)ا» ساقط من(ز). 

() قوله: «الحكر فلم ... الموقوف في» ساقط من (ز). 
(9) في (ز): «وهو). 

(5) في (م): «أل عشرة». 

(6) في (م): «الحامل». 
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3 مسألة: رجل أنشأ مدرسة ووّقفف أوقافاً على المدرسة الملذكورة : 
وعل مستحقين ومُفْرئِين وفقهاء ورباط وغير ذلك, وشَّرَط في وَقَفِه إن( 
حَدثُ في الوقفي المذكور خرابٌ د بالعارة ويحاصصوا ياقي(") المميسدين 
فيها يتأخرٌ بعدَ الارة من الريع» فهل للبواب والمَرّاشٍ المحاصّصة أسوةً باقي 
المستحقينٌَ أم 2 يقَدَّمَا)؟ 


أجاب: كم لبوا بأجرة مي َمل إذال ير أجرةٌ الي على امستى. 
واد بَقيّ شيخ من المسكّى 9 ضارّبَ”2 به وكذا الفَرَاشُ الذي يزيل الأذى 
عن القماشٍ والجدرانٍ ونحوها. 


[51] مسألة0): شخصٌ وَقَفَ مدرسة» وتقررَ فيها رجل يقومٌ بقنون 
من أدب وتّحوٍ وتفسير وقراءات السّبع ووجوههاء وأ يُصرفَ له كفاية مئله 
قد" يحتمله الوقف. فتَرنّبِ في الوظيفة المذكورة رجلٌ بتقرير شرعيٌ من 
الناظر وحم من حاكم» فهل له كفاية ثال على الإطلاقٍ ما يدعو إليه ضرورةٌ 
مله لنفسه!” وعيالِهِ عادةٌ وغيرها من طعام وشراب وكِسْوةٍ وسُكنى وما لا 


(١)في(م)‏ و(ز): «وقفه أنه إن». 
(؟) في (ز): ابقية»). 

(؟) في (ز): «بعدها». 

(5) ني (ز): من المسمى شيء». 

(5) في (ز): «(حاصص». 

(5) هذه المسألة ساقطة من (ز). 
(0) في موضعها بياض في (م). 

(8) في (م): «الضرورة مثلها لنفسه». 


تم معيشتّه(7 إلا به غالباً كمؤنة زوجته وخادم ومّركوب. لا سيّا والمدرسة 
الذكورةٌ بعيدةٌ عن سور البلد والرجلٌ امود بها من ذّوي اينات لال 
بمثله المشي البعيدٌ بل لا يطيقه أمثالّه ممنْ لم يَعْتَدْ ذلك» فيَضطرٌ في تمام كفايته 
إلى الركوب اللائت بمثله وإلى مؤنة المركوب”"؛ فهل يندج ذلك تحت إطلاق 
كفاية مثله كم| يندرجٌ تحت كفاية الفقير كفاية زوجته حتى بببٌ له المذكورٌ في 
نفقيها من الصدقة إذْ هو من تمام كفايتِه وإنْ كانت غنية» وكم يدل في كفاية 
الأب كفاية زوجيِهٍ أو أمتّه أم كفايةٌ المثلٍ مؤنة نفه قوتاً فقط» ويُكلّف 
السعيّ في تمام ما بحتال إليه مثله» مع أنه إذا نقص شيئاً مما ذكرَ لا يعد في العرفي 
كفي" ويخرج بذلك عن إطلاقٍ قولٍ الواقف يُصرفٌ إليه كفاية مثله؛ إذ 
اناقصٌ عن الأنواع المذكورة ليسّ في كفايةائكل؛ مع أن الوقفت وافي بالصرفي 
المذكور محتمل» فهل يُصرفٌ عملاً بحقيقة الإطلاقٍ”؟» والعُرفٍ الشائع أم لا؟ 

أجاب: كفاية المثل ما تدعو إليه حاجتة بمقتضى”” العادة واضح. وأما 
عيالّه فإن كانوا من تلزمُه نفقئُهم فمِنْ كفاية مثله صَرْفٌ نفة نفقتتهم"2 ى) في 
الزوجة التي للآأب. 


(0) ف (م): («معيشة مثلها). 

(7) في (م): «الركوب». 

(9) في (ت): «تكلينا». 

(5) في (م): بياض بعد قوله: «عملاً» ثم: «حقيقة الإطلاق». وفي (ت): «عملاً بمذهب أبي 
حنيفة للإطلاق)». 

(5) في (م): «ما تدعو إليه حاجته في [بياض ] مقتضى». 

(1) في (م): «فمن كفاية مثله صرف نفقتها من [بياض] نفقتهم». 
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ولا يقال: اميا ازيترا ين لريدديزة دوبيا الهم 
الكفاية في ماله0©. 
لأنا نقول: لا يُعتِرُ في الوقفي ذلك؛ لأنه لو كان موسراً كان مستحقاً 
بمقتضى قيامِهِ بالوظيفة المذكورة كفاية مثله؛ وإن كان هو مَكْفِياً بهاله0". 
وما كر في السؤالي7" من الطعام والشراب والكسوة والشكنى فكله 
واحد في الكفاية» وين ذلك مؤنة لمعاو عم إل مذمقة وجامكية 
غُلامِهِ والمركوبُ ومؤنة المركوب7؟, كل ذلك مندرج تحت إطلاق كفاية مثله 
فيُعملُ بذلك؛ عملاً بالإطلاق والعرفٍ المعتادٍ إذا كان رَيْمُ الوقفٍ يحتمل كله 
وم تحص به إدخال ضرر على مُقدّراتٍ الجوامكِ الدالةٍ على كفايةٍ يحتمله 
الحال؛ لا سيّما جامكيةٌ من معه من أهل الدرس الذين بهم يحصل مقصودُ 
الاقف اللننماء ما لالقية:لدة ش لظ ذايصز الانتعتراق هنا مقتعيا 
لتعطيل المقصود. 
[41] مسألة: زجاع سه بويا 
وستة ودين فَتَرلٌ أخد المؤدٌنِين امام المذكور بالجامع المذكور عما بيده 
وظيفة الأذان» فكان يقوم مُ بالإمامة ووظيفة الأذان» فإذا قام الإمام . 


()ن (ت): «مثله». 

() في (ت): «مكلفاً ب له». 

(9) في (ت): «المؤنة»). 

(5) في (م): «الركوب ومؤنة الركوب». 


/ 
وعندما يُقومُ للصلاة يُستخلف من يُقِيم ويُبلّغ مع المؤذنين» وأقامَ على ذلك 
اا ب و ا 0 


الوقف دك افة ستة مؤدنينن واقاماء يوان لذ د مويه كر 
ا يجيي 
للنازلٍ أم يتصرف للناظر حتى يقيمَ مَن شاء 


أجاب: إذا ظهرٌ من كتاب الوقفي ما يُقتضي تعدة الأشخاص في ذلك 
فإنه يَمتنُ!"» من الوَظيفتن والجمع بينههاء وإن ل يَظهرْ ذلك من شرط الواقفي 
جارٌ أن يكون الإمامٌ معه الوظيفتان» لكن إذا شط على كل مؤدّنٍ أن يقيمَ 
و0 


ير الزمان» فإن طالٌ فاقتضي 0 الحال __ اضه عن ذلك 5 للناظر أن 
اه من استحقها9). 


[416] مسألة: تصرائنٌ له ملك وَقَفَه على أخيه. ثم على أولادٍ أخيه 
من بَعده وعلى نَسْلهم وعقبهم'*» ثمّ من بعدهم على أولاد أولادٍ أولاده. ثم 


)١(‏ ني (ت): اليمنع». 

(0)ب (ت): «الصلاة). 

(9) في (ت): «واقتضى). 

(5) في (ت): «يستحقها». 

(0) قوله: «وعقبهم» ساقط من (ت). وفي الأصول الخطية عدا (ت): «ثم على أولاد أخيه ثم 


من بعده وعلى تسّلِهم...). وما أثبته من (ت) أحسن,. والله أعلم. 


اسن 


على فقراء النصارى والمساكينٍ منهم المقيمين في الْكَرَكِ والواردين إليه» ثم مِنْ 
بعدهم إذا لم يُوجدوا على فقراءٍ المسلمين ومساكينهم. وجعل النظرٌ في ذلك 
لنفسِهِ مدةً حياته» ثمّ من بعده لأخيه الموقوفٍ عليه وأولاده من بعده ثم 
الأرشد فالأرشد من تَسْلِههم”'2 وعَقِبهمء فإذا انقرضوا كان النظرٌ في ذلك من 
بعدِهم لحاكم المسلمين. فهل هذا الوقن صحيحٌ أم لا؟ ثم إن أولاد الواقفٍ 
نازعوا عمّهم في النظر فهل النظرٌ يُستمرٌ بيد العم أم لا؟ 

أجاب: ريع الوقفب أكون ميتعكق زلا وليس لأولادٍ الواقف في 
ذلك حقٌّ والحالُ ما ذُكر, والوقفٌُ من أصله صحيحء وأما النظرٌ فإنا لا نتعرّضُ 
للأوقافٍِ التي لأهلٍ الذمةٍ ونتركها في أيديهم على ما هيّ عليه فإنْ تعلق بها 
حقّ مسلم نظزنا فيه حيتئلٍ بالطريق المعتبره وإذا ترافم أولادُ الواقف والأخ 
إلينا قلنا للأولاد: لاح لكم من غلة الوقن الآن وتركناة في يد العم - 

ونظرٌ الذمئّ على وقفي الذميّ الموقوفٍ على أهل الذمة إذا كان الناظر 
عَذْلاً في دينه يكون كوصية الذميّ إلى الذميّ العدل في دينهه وصتحوا فيها 
الصحة("» وكذلك ولاية الكافر على مالٍ طفله الكافر”" خلافاً لما ذكره 
الملوردي”؟»» والمعتمدٌ ما تقدّم. وليس لأولادٍ النصرانٌ منازعة في ذلك. 


() في (م): لمن بعد نسلهم». 

()«روضة الطالبين» (5: .)3١١‏ 

("') تبعاً لإمام الحرمّين» واعتمدّه الشمسٌ الرملي في «خباية المحتاج» (": 8/ا.8). 

(5) في (ت): ايستحقها». قال الماوردي في «الحاوي» (9: 817): «أما ولايةٌ الكافر على أموال 
الصغار من أولاده؛ فيا ل يُرفَْ إلينا قروا عليهاء فإذا رُم إلينال بجر أن يُوْمنَ على أموالهم» - 


/ : 


[5١؟]‏ مسألة: شخصٌ وَقفَ على ابنتِه المرضع أملاكا أيامَ حياتها ثم 

على أولادها وأولادٍ أولادهاء فإذا انقرضوا كان على أولاد أخيه. فإذا انقرضوا 

كان على جهة عيّنهاء فمات ول يز الورثةٌ ما زادَ على الثلث» فهل يصحٌ وقففُ 

اي وإذا كان هذا ولزوجته دين شرعيٌ هل تَرجِعٌ على 

بقية الأملاك؟ وهل ترث الزوجة والبنثٌ المذكورةٌ من الثلئّين الباقيّن شيئاً؟ 
وإذا كان هذا وماتت البنتٌ هل ترث أُمّها الباقي؟ 


أجاب: لبقية الورئة أَنْ يرُدُوا الوقف في : نصيبهم ولو خرج من الثلث؛ 
ادن بطلب صاحهم من لذ مه الث بلطريق الشرعيء وت 


واو 


يكذ ل يهان ل ماه والباقي لبيتٍ امال إن 
2001010ظغ 
طَواشياً”" يخدمٌ واحداً من المساجدٍ الثلاثة الشريفة» وكلَّما مات واحدٌ اشتّرِيّ 


- وتُرَدٌ الولاية عليهم فيها إلى المسلمين» بخلاني الولاية في التكاح؛ لأنَ المقصو بولاية 
الأموالٍ الأمانة» وهي في المسلمين أقوىء والمقصود بولاية التكاح الموالاة» وهي في الكافر 
للكافر أقوىء والله أعلم». وهذا اعتمدّه الخطيبٌ الشربيني في «مغني المحتاج» (7: *11/7) 
والشهابٌ ابن حجر في «فتح الجواد» :١(‏ 487). وأما في «تحفة المحتاج» (0: //ا1) فقد 
ذكرٌ الخلاف من غير ترجيح. 

الع ميم "ار واوادو ا 

(؟) الطَّواشي لفك فو لد معنا الخصي. (تاج العروس» (ط و ش). 


ه/, 


واحد, فيماتَ خادمٌ وخلّف مالأ فهل للناظر أَنْ , يُشتريّ من المال الذي له 
خادماً مكائّه أم لا؟ 

أجاب: إذا اشتريّ الخادمٌ برسم الخدمة تعيّن لماء ولا يجوز ببعه بعد 
ذلك وَإِنَ م لتقيو الال الى سناد ختصا به حلوة الوققعه بوذا كان علنوة 
الوق كان سكفةجى تع الوقفى يخارى ونه خادم لحل الدكورء 
ولو اشترى الناظرٌ خادماً من ريع الوقفب وصَرف هذا امل الذي تله لخادم 
المتون لمستحقي ريع الوق كان أحوط. 

[414] مسألة: جماعةٌ يَستحفُون رَِعَ مدرسة رط الواقفت أن يكون 
لجاعة القَرَّاءِ رزقةٌ تُصرفُ عليهم, وقَرَط أنْ يكونّ للفقهاء رزقة أخرى 
تُضْرَفَ عليهم. ؛ فاتة تفقوا عند ناظر المكانٍ أن يكونَ مهما حَصَل من الرَرْقتَن 
شركة بينهم؛ واستمرٌ الحال على ذلك فسة عَكَرَ سنة» ثم بعدّ ذلك تقض 
القرَّءُ وقالوا: لا حاجة لنا بالشركة بعد أن تناولوا من رزقةٍ الفقهاء وَنفِنَ 
عليهم منها. 

فهل ما يحضرٌ من رِرْقة القَرّاء بعدَ ذلك من مغلٌ(2 سنةٍ التراضي 
بينه|" أم للقرَّاءِ فقط؟ وعل للققواء أن تبتر در تمر القر معنا ادل علرفه 
من رِزقتهم أم لا؟ 

أجاب: إذا كان 3 الرُرْقتِّيِن سواءً والقدرٌ الذي د مجموع 0 
)١(‏ في الأصول الخطية: «مغلي». 
(؟) أي: القرّاء والفقهاء. 


ك/ا 
فريق مساوياً للآخر؛ فا حال لا يختلفٌ في مقداره في ذلك إذا استخرجٌ الغلات 
بالا و ا ا يقع التنازع في ذلك» وإن 
اختلف مقدارٌ المغلين فيا رَضِيهُ م مُستحِقٌ الأكثر أن يُصرف لغيره يكونٌ هبد منه 
يعتبرٌ فيها العلم بمقدار ما وهب والقبض من وَهَبَه إياه بإدل ن الواهس» فإن 
كان المعنيٌ بذلك الإباحة فالإباحة يجوز الرجوعٌ فيها ما دامتٍ العيِنٌ باقية. 

وعل كل تقارر لالرسرع من اللزاقي اللكور يسائر والداالي المستتبل 
استقلال كل فرقة( برزقتها. 

وأما الماضي فإِنْ لم يتفاوتٍ ال حال فيه فلا كلام؛ وإِنْ تفاوتَ فلصاحب”) 
الفضل أن يرجم به على من أخذه لكونه”" لم يملكه بطريق شرعيء وما حَصَلٌ 
فيه الملك بطريق شرعيٌ لا رجوع فيه إلا أَنْ يكونَ من هب الأصل لفرعه 
فيرجمٌ فيه ما دامَ الملك في يد الفرع بالطريق المعتبر. 

فظهر(؟» بذلك مؤاخذة” القَرَّاءِ من سَنَةٍ التراضي؛ فإِنْ ل يَمُلكوه 
بطريق معتيّر كان الزائد مستحقاً للفقهاء؛ وإن مَلكوهُ بطريق معتبرٍ فلا رجوعَ 
إلا في هبةٍ الأصل للفرع كما تقدّم. 
() (ت): (قريبه). 
(0) في (ز): «فللصاحب». 
فر قوله: «لكونه» ساقط من رت و(م). 


(5) ني (ت): «يظهر). 
(0) في (ت) و(ز): «من أخذ). وفي (م): امن أخذه». والمثبت هو ما ظهر لى من السياقء والله 


أعلم. 


//ا 


إن قال كل فريق: إنها أبحتُ20 أو رضيثٌ بشرطٍ فعلل الآخر. فهذا 
من الأمور الفاسدة» ويكون الزائدٌ المأخوذ على الوجه المذكور مضموناً على 
من أخذّه؛ لأنه أخذه فيا يُشبةُ المعاوضة(2). 

[؟)] مسألة: جماعة بيدهم وق سويت لجدهم تكسمو نززيعة 
قريباً من مئةٍ سنة» الفرعٌ عن أصله والأصل عمَّنْ في درجته؛ ولم يود للوقفٍ 
لمذكورٍ كتابٌ يدل على شروطه ولا على مصارفه؛ وإنما يعتمدٌ الناظ؟) على . 
تصادّقهم وشهْرةٍ نسبتهم إلى الواقف وشّهرةٍ نُسبةِ الوقفي إليه. فإنَ(*» الوقف 
المذكورٌ لثلاثة" من الذرية أخذوا عن أصوهم وبقيّ في درجتهم اثنانٍ لم 
يأخذٌ أصوهُم من الوقف شيئاً لتقدّم غيرهم عليهم؛ وصَرَفَ الناظرٌ للثلاثة 
المذكورين على خلاني الحكم في الأقار ب'" مع تصادقهم على استحقاقٍ ريع 
الوقفب للذرية» فإذا قد شخصٌ من الثلائة اختصاصضه بها صارٌ إليه من 
أصله”” وأنبى في قضيته للحاكم: أن الوقفَ على غير الذرية وأنه على الفقراء 


)١(‏ في (ي): «يجب». 

(5) في (م): «المفاوضة». 

(7) قوله: (منسوب» ساقط من (ت). 
(5) في (ت): «تعمد النظار». 

)0( في (ز): «قال». 

(7) في (ز): «لأنه». 

(0) في (ت) و(م): «الأوقاف». 

(0) في (ز): «أصل». 


,/ 


الأجانب» وهو فقيرٌ من الذرية وهو أحق من الأجانب, فهل نرجعٌ عليه بها 
قَبَضَّه لكونزه أكذب نفسّه؟ 
أجاب: يُعمل بتصادُقٍ المذكورين فيا يتعلق('" بهم في حياتهم» وإذا لم 
يُعرفٍ الشرطٌ فإخراحُ الاثيّْنِ لا يُعمل به بمجرّد قولٍ غرمائهم؛ لأن ذلك 
يستدعي معرفةً الشرط لِيُسوَّى بين جميع الذرية» إلا إذا حصلّ تصادقهم على 
خلافٍ ذلك فيُعمل به فيا يتعلق بالمصدّقين خاصة؛ ويرجع على المرأة(”) 
المذكورة با قبضّه””" وأقرت أن الوقف على الفقراء الأجانب» وليس للناظر 
أن يصرف لها شيئًا من الوقف على الفقراء حتى يظهرٌ بطريق شرعيّ أنها فقيرة» 
وما فعله الناظرٌ بغير أصل يُستند إليه في القسمةٍ مردودٌ عليه» ويضمِنٌْ ما دفعه 
]57١[‏ مسألة: وَاقفت وقفت47 وقفاً يبدا منه كل شهر بكذا؛ لقارئ 
معياد بكذاء وللادح بكذاء وللسبيل ا ثم صرف كذا لقارئ قرآن. م 
يُصرف لزوجة الواقفف كل شهر كذاء فإن فضل بعد شية 22 صرف لأولاد 
أخت الواقفبي ثم لأولادهم بعذهم. فإن انقرضوا صرف للحرم» وللناظر 
() ف (ز): «تعلق». 
() في (ز): «الورثة». 
(*) في (ز): (قبضته». 
(5) قوله: (وقف» ساقط من (ز). 


(4) في (ت): «وكذا الملدح لسبيل ماء» وفي (م): القارئ ميعاد كذا والمادح وكذا التسبيل». 
(5) في (ز): «ذلك شىء». 


4# 

كلّ شهر كذا. وقال في نصيب زوجته: إذا تُوفِيتُ رَجَعَ إلى الوقف المذكور. 

فإذا ماتت الزوجةٌ ما('© الذي يُقَعلُ في نصيبها؟ وإذا كان الوقفُ على 
مذ التزليب رودت عبار شرك ليها جع الريع خبط العبارة هل" ينم 
الأول فالأول ويُصرفُ له حميعٌ ما فاته في(" مدة العمار ة ثم يُصرف لمن بعدّه 
كذلك. أو يستوون في القسمة؟ 

أجاب: الذي يُمعل في نصيب الزوجة بعد وفاتها(؟» ما ذكرّه الواقفُ في 
قوله: (رَجعّ ما كانت تتناوله 5 الوقف المذكور مضافاً لريعه). 
ومقتضى هذا الكلام أنه لتر ن كل اللضارت القلامة د كرر و80 يعن انسة 
المقادير المستَحَ وما فضل بعد ذلك يُصرفٌ بالنسبة للمتأخرء وبعد العمارة 
يُقَدّم المقدّم» ولايّستوي الجميعٌ في القسمة. 

(اكناساه راتخي كور يل مستحقيه وهم بقية أولاد 
الواقفب كناو الفان: فأنشؤوا بينهم مكتوباً مقارّرة"'2 من مَضمونها: أنهم 
أقرّوا أن والدهم وَقفَ هذا الوقف المذكورٌ على أولاده لصّلْبه الموجودين 
حينَ صدور الوقفي المذكور مَن يَدَدْ ذه" الله تعالى له من الأولادٍ بعد صدور 


)١(‏ ف (ز): «الزوجة المذكورة ما». 
(0) في (ز): «فهل). 
(9) في (م) و(ز): لمن». 
(5) في (ز): «موتها». 
(0) في (ز): «المقدم ذكرها». 
(5) في (ت): «مقادرة». 
(0) كذا في الأصول الخطية» ولعله: «من محْدئه). 


وم 


الوقف» للذّكر مث د الاين ثم عل أولادهم وأولاد أولادهم كذلك» 
ثم على أنسالهم وأعقابهم وذْرّياتهم كذلك. طبقةً بعد طبقة» ونَسْلاً بعد نَسْل؛ 
تحجبُ الطبقة العلْيا منهم أبداً الطبقةً السّفلى إلى حينٍ انقراضهم؛ وعلى أن مَن 
مات منهم أجمعين وتركَ ولداً وولدَ ولدٍ أو أسفل من ذلك من ولدٍ الظهرٍ أو 
من ولد البطن واحداً كان أو أكثرٌ ذكراً كان أو أنثى انتقل نصيبه من ذلك إليه 
وإن لم يكن للمتوقٌ منهم” ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه 
من ذلك إلى مَن هو في درجته وذوي طبقتِه من أهلٍ الوقن على قدر أنصبائهم. 
فإذا اتقرضوا بأشرهم ول يَبنّ منهم أحدٌّ كان ذلك وقفاً مصروفاً ريعه إلى عتقاء 
الواقفِ ثمّ على أولادهم وذُرّيتهم وتَشلهم وعَقِيهم على الحكم المشروح في 
أولاد الواقف, ثمّ من بعدهم إلى(" عُتقاءِ أبَوَّي الواقف. ثمّ من بعدهم على 
أولادهم وأولادٍ أولادهم ودُرّيتهم ونَسْلهم وعقبهم على الحكما" المشروح» 
ثم من بعدهم على الفقراء والمساكين. 

وضَمّنوا هذا المكتوب الشاهدٌ بينهم بالمقاررة براءةً متعلّقة بالوقفٍ 
وغيره؛ لأنهم أقاموا مدةً يُستغلوته بالسّوية!؟) بينهم إلى حينٍ صدور المقاررة 
المذكورة. 


)١(‏ قوله: «منهم» ساقط من (ز). 

(0) في (ز): "ثم من بعدهم على أولاد). 
69 ف (ز): «الوجه». 

(4) في (ز): اليستعملونه بالتسوية». 
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لم بعد ذلك ظهرٌ مكتوبٌ شاهدٌ للواقفب بصحة ملك للوقفف المذكورء ظ 
0 7 فقي ١١‏ لنضمه!!؟ بالوقفة::صبورة هذا الفضا:: (وَكَفَ فلان 
على أولاده وهم ِذْ ذاك ذكرانٍ وأربعةٌ إناث» وعلى مَنْ سيّحدثّه الله تعالى 
له للذّكر”" مثل حظ الأننيّن» ثمّ من بعدهم على أولادهم ثمّ على أولاد 
أولادهم وتَسْلِهم وعقبهم, ثم من بعدهم على مُعْتقي الواقف المذكور, ثم 
من بعدهم على مُعنقي والده ومعتقي والدته. ثمّ من بعدهم على أولادهم 
الجميع ثمّ من بعدهم على مصالح الحرمَينٍ الشريقينء فم عند التعر على 
الفقراءوالماكين). 

ثم تَبَتَ هذا الفصل المذكورٌ على أحدٍ السادة الحُكّام المالكية بالشهادة 
عل خط ولم تحكم فيه بشىء”*'» ثم روجع فيه الحاكم الشافعييٌ ثانياً فأشهد 
على نفسِه بشبوته» وسُّئلٌ فيه الحكم فحَكمَ بموجّبه فقط في فصل آخرٌ بظاهر 
المكتوب المذكورء فهل يُملٌ في الوقفب المذكور بالمقاررة الصادرة بين أولاد 
الواقف المذكورين» أم بالفصل الذي ظَهِرَ بعد( إنشاء المقاررة وثَبتَ حكمه 


وحَكِمَ بموجبه؟ 


)١(‏ في (م) و(ز): ايتضمن». 

(0) في (ز): ااخصمه). 

(*) في (ز): «من الأولاد للذكر..». 

(5) قوله: بشيء» ساقط من (ز). والعبارة في (م): «ثم نقل ثبوته إلى حاكم شافعي وأثبت مجرد 
الإثبات ونفذه ولم يحكم فيه». وف (ز): «مجرد الإشهاد». 

(6) في (ز): المعه). 


م 


وإذا لم يُعمل بالمقاررة وعَملٌ بمقتضى الفصل فتوقّ أحدٌ المستحقينء 
فهل يدخل أولادُ المتوفى في هذا الوق مع وجود أحدٍ أولادٍ الواقفٍِ؛ عملا 
بالمقاررة الصادرة بينهم؛ أو لا يدخلون”"؛ عملا بالفصل المحكوم بمُوجَبه؟ 
وهل تكون البراءةٌ الصادرةٌ بينهم صحيحةً بتقدير فساد المقاررة المذكورة وذلك 
في آخر الفصل على ما شُرِحَ في أصله؟ 

اك أما ها يتعاق راو لذو الو افق لاه فقة اتفق هه المقايرة والقضا 
المذكور فيستغلونه للذكر مثل 0 الآقون: ومّن مات منهم 5 ولدأ 
فمقتضى الإقرارٍ أن يكون نصيبّه لولده» وليسّ في الفصل المذكور ما يَقتضي 
ذلكء بل فيه ما يَمنعه وهو يمنعه'' وهو قوله: (ثم من بعدهم على أولادهم). 
فيُؤَاخدٌ المقِرُون بمقتضى إقرارهم في صَرفٍ نصيب الميتٍ منهم لولده في حياة 
مَن بقيّ من المقِرّين المذكورين» إلا إذا قالوا: إنا بَتَيْنا(" إقرارنا على ظبنا(؟» أن 
ذلك هو المشروطٌ في الوقف» وقذ تَبَينٌ خلافه بمقتضى الفصل المذكور 
وتواقق المقرُّون على أن الذي في الفصل هوّ الأصلّ المعتمد, فإنّ العملّ حيتئز 
يكون بما*» ظهرٌ في الفصل المذكور في حقهم وأما في حقٌّ غيرهم فإِنْ تَصادقٌ 


(١)في(ز):‏ «ولا يدخلون بينهم أو لايدخلون». 
() قوله: الوهو يمنعه» ساقط من (م) و(ز). 
(9) في (ت): «تبيّنا». 

(5) ني (ز): «ظن». 

(6) ني (ز): «ما». 


آله 
غيرٌهم على ما في الفصل عُملٌ بذلك في حمّهم» وإن اختلفوا فمّن فمَن2)0 رأى 


العمل ما شهدا" به على الخطً مع الثبوتٍ والحكم لزم العمل عنده به" في 
ا 


وأما البراءةٌ الصادرة بالطريق المعتير فإنها معمول بها في|(؟) صدرت فيه 
من إبراء وإقرار. 


[471] مسألة: وَقففٌ دَدْ طَّ وظائفهِ أنَّ من غاب عنها فلا يزيد على ثلاث 
أشهره وإِنْ زاد أخرج الناظرٌ وظيفتّه» فسافّر شخصٌ من أرباب الوظائفف 
لزيارة أهله فضَعُفَ عندهم وصار مُلْقَى على الفراش نحوّ ستةٍ أشهر» فأخرج 
الناظرٌ وظيفته إلى غيره» فهل ضعفه المذكورٌ يقتضي إخراج وظيفته؟ 


أجاب: إذا ثبت ذلك بالطريقٍ الشرعيٌ لم يكن مقتضياً لإخراج وظيفته 


[478] مسأل( : شخصٌ يَرْلَ عن وظيفة لشخص ومَضِتٌ مدةٌ بعد 
النزول» هل للناظر تقرير المنزول له من حينٍ النزول؟ 


)١(‏ في (م): «في). 

(0) في (م) و(ز): اليشهد». 

(9) في (ز): «مما). 

(5) في (ت): «با فيها». 

(4) هذه المسألة ساقطة من (ز). 


م 

أجاب: تقريرٌه(1" في المدةٍ المستقبلة دون الماضية. 

]فيال : لازي ويد تبعل الواقات له جغلاً ولم يَرَنّب 
لاماي ارو و اساي 
اول ياد على قد عمل أ لا؟ وهل يحو تير لباشريز” بغر كرا 
لواف إذا م . نا بالالعع اريم "عل بكرن بمارتووهن +1 

أجاب: ليس للناظر ذلك بغير تقرير حاكم, فإِن قرّر له حاكمٌ شيئاً 
بالطريقٍ المعتبر تناوله الناظر» وأما المباشرون” الذين لا مُحتَاحُ إليهم فلا يجورٌ 
للناظر تقريرهم, وأما المحتاح إليهم فيجوزٌ تقريرٌهم با يقتضيه الحال. ولا 
يلزمُ بصرفٍ معلومهم من المقرّر له وحده. 


كاه 4 4 م هال و ىو 
[74:]مسأل0).: رجل بنى على حائط موفوفة بناءء هل هدم ؟ وهل 
يْئابٌ7" ول الأمر على هدمه؟ 


() ني (م): «تقرر). 

(0)هذه المسألة ساقطة من (ز). 

(9) في (م): «المباشر». 

(؟) قوله: (وإذا احتيج إليهم» ساقط من (ت). 
(6) في (ت): «المباشرين». 

(5) هذه المسألة ساقطة من (ز). 

(0 قوله: (يثاب» ساقط من (م). 
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أجاب: يُدمٌ إلا إذا كان في بقائه شد الحائط القديم ويُثابُ ولي الأمر 
على الحقّ» فلا يدِمُ إن رأى مصلحةً في الإبقاء. 

[577] مسألة(23: يك ا "عل ساي جابيد وهر رارك عأرده تونست 
علاقنة في جدار البيتٍ ا على الجامع» أعدكا © بزيادة فأرادَ شخص 
سدّها 2 هل له ذلك أم لا؟ 

أجاب: إِنْ لم يكن للشخص حديث في ذلك فلا أثرٌ لإرادته» وإِنْ كان 
متكا في الجامع ووَقفِها* أو في وَقفِه ورأى المصلحةً في سدَّها فله ذلكء ون 
رأى سد القدر الزائدٍ فله ذاك. 

[47] مسألة: مَرْكَبٌ وقفت على مسجدٍ فتكسّرت وبيعت7"» ما 

أحان: يكتزى يكنتها من جنينها ها يرت منها أو نظيرُها إن أمكنّ 
وتُوقف عل ما كانت الأولى موقوفة عليه. 

[474] مسألة: الناظر إذا ماف كينا كان النظارٌ قبلّه يصرفونه من 
رئب على وظائف | يَشْرطّها الواقف» ثم بان له أن النظاز أخطؤوا في صَرِْه 


 .)ز( هذه المسألة ساقطة من‎ )١( 

(؟) في (م): ابيت»2» وفي (ت): لثبت». 
() في (م): «فاعتدت». 

() ني (م): «شدها». 

(6) في (ت): «ووقفها». 

(6) في (ت): (يتعيب»). 
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وأا لعي اق رط لواقشيه قي (الاتطالته لون ينا صَرَفه في المدة الماضية 
قبل تبن ا حال؟ 


أجاب: ناظرٌ الوق الصارفٌ للمالٍ على الوجه الذي يِب عليه العمل 
به لا يكون طريقاً في الضمان» بخلافٍ الوصيٌ والوكيل وعَذّلِ الرهنٍ ومن 
جَرَى مجراهم؛ لأن ولايةً"2 م د ليست عامة» يخلاف نُظَارِ الأوقاف» 
وإذا كان كذلك”" فالناظر”؟ بمنزلة الحاكم» والحاكم لا يكون طريقاً في 
الضمان» وليس لأحدٍ من الذّر به مطالبته بذلك(0)0©, 


[474] مسألة: شريكانٍ في وقفيٍ استولى عليه أحذهم مدةً وقبضَ غلته 
ثمّ أرضى شريكه ببعض شيء وأو ]اها سفسى غليه شالف الزمان وإلى 
تاريحه. ولايُعلّهُ" كمْ يستحقٌء فهل يصمٌ الإبراء؟ 


(١)في(ت):‏ «هل). 

(0) في (ت) و(م): «قضية». والمثبت من (ز) هو الموافقٌ لما في "حواشي الشهاب الرملٍ على 
أسنى المطالب» (7: 81/5 ). 

(9) قوله: «ناظر الوقف... وإذا كان كذلك» ساقط من (ز). 

(5) ني (ز): «الناظر على الوقف». 

(0) نقل هذا الإفتاءة وجوايّه الشهابٌ الرملٍ في «حواشي أسنى المطالب» (؟: 51/8 -4105) 
وأشار إلى تصحيحه. 

(5) في (ز): «بذلك خلاف الوصي الوكيل وعدل المرهن ومن جرى مجراهم لأن ولاية الناظر 
عامة بخلاف من ذكر)». 

(0) في (ز): ابشيء حتى أبرأه). 

(8) في (ت): «نعلم». وفي (ز): اوهو لا يعلم». 


/ام/ 


أجاب: يصحٌ الإبراءٌ في الذي يَتحمّقٌ(' أنه له عليه» ولا يصحٌ في غير 
ذلك. 


وقال بلفظه ما معناه”"»: إن كانت أجرئه في | لشين خغصووة بق 
أنه يتحقق7" فيها أكثرٌ من أل درهم مثلاً ويُشكَ7؟ في قدر الزائد؛ فالإبراء 
من ألفي”*؟ صحيح وتتفكقٌ57) المققة: 


[4] مسألة: واقف وقف دارا(" على ولدِهِ الصغير في مرض موته 
وماتء فسَكدّتُ والدّه معه”” في الدارء فهل لوصييّ الصغير مطالبة الزوجة» 
حِصّةٍ الصغير الزائدة على حضَّتِها؟ وهل لها ردٌ الوقفي وأخدٌ حصّتِها؟ 

أجاب: نعم؛ للزوجة التي هي أمّ الول" أن ترد الوقف الصادرٌ في 
مرضي الموتٍ وتأخدٌ نصيّها من الدارٍ بمُقتضى الإرث الشرعيّ» وإن أمضّت 
الوقف وأجازته١١2‏ فلا نصيبّ لما في الدار المذكورة. 


(0) (ت): «ايحق». وف ([): اليستحقوا به). 
(0) في (ز): «وأجاب عنها مرة أخرى». 

ره 2 (ت): «يحقق). وفي (ز): ايستحق)»). 
(5) في (م): الوشك». 

(6) في (ز): «من المقر). 

(5) في الأصول: «بتفريق». والمناسب للسياق ما أثبته. 
(0 في (ز): «واقف وقفاً». 

(8) قوله: «معه) ساقط من(م). 

(9) في (ز): «مطالبتها». 

)٠١(‏ ف (ز): «الابن المذكور». 

)١1١(‏ في (ز): «فإن أجازت الوقف». 


/8/ 


وأما الأجرةٌ فإذا كان الولدٌ في حضانتها وهي ساكنةٌ معه لتربيته2"0 أو 
كانت بحيث تَجِبُ كفايئُها(" في مال الولد؛ فليس للوصيٌ طلبُ أجرةٍ منها 
عن الذي يتعلّقٌ بالولدٍ من كال الدار عندٌ الإجازة ومن حصّيِه عند الرّده وإن 
لم يوجد ما يُقتضي انتفاءً المطالبة بالأجرة فللوصيٌ طلبٌ الأجرة منها في) 
يتعلّق بالولدٍ من ذلك على ما(" بيناه. 
[1؟] مسألة(؟»: شخصٌ وَقفَ وقفاً وشرط22 أن يَشتريّ منه خخادماً 
طَواشياً يخدمُ واحداً من المساجد الثلاثة الشريفة» وكلّ)ا مات اشترى خادماً 
من الرَّيْع» فاشتّريّ واحدٌ ومات27» وكان حصّل مالآ وقد عَجِرّ الريع عن 
شراءِ خادم؟ فهل يجوز للناظر على الوقف أخدٌ ماله لجهة الوقفي واشتراءٌ 
خادم لتدومٌَ الخدمة بالمسجد الشريف أو الال للمسجدٍ الذي يخدمُه؟ 
أجاب: ما اكتسبه هذا الخادمُ بحيث صارٌ مختضّاً بالخادم فإنه ينتقل 
اختصاصه بعد وفاته لجهة الوقف, لا لا ذَكِرَ من أحدٍ المساجدٍ الثلاثة؛ لأنّ 
لخادم لم يُوقَفْ على المسجدٍ حتى يُعِتَّقَدَ أن الخادم ملك للمسجدٍ على قولٍ 
انتتقالٍ الملكِ في الوقفي على المعيّن» وإنا الملك في الخادم لله سبحانه وتعالى» 


() ني (ت): («لريبة). 

(0) ني (ت): «كفالتها». 

(9) في (ز): ((ى)). 

(5) هذه المسألة ساقطة من (ز). وقد تقدّم ذكرّها بأخصرٌ مما هناء وهي المسألة رقم (411). 
(6) في (ت): «وشرط شرطا». 

( العبارة في (م): «وكل) ما اشتري واحد). 


/ 


وتكون: لمعه وسشكة مستقً ا مره إذا مات ل يُمكن القول باتقال ما َل 
لبيت المال» لأنه('2 ليس بِخُرٌء ولا إلى الواقف؛ لأن الواقف قد خرج عن 
متعلقاتٍ الوقف من المنافع والثمرة ونحو ذلك إلى غيره؛ ولأنّ الواقفت قد 
يكون ميت ولا فك القول بانتقالٍ المال المذكور لورثته؛ لأمهم لا يزيدون 
عليه» فلم يَبْقّ إلا أن يكون لجهة”" الوقف. 

فإذا كان الخادمٌ لم يُوقف ولكنه لما اشاري بِرَسْمٍ الخدمة تعيّن لهاء ولا 
ور سكة نيك ذللك وذ اضيا لمان لجهةٍ الوقفب كان حكمّه حكم رَيْعه 
فليشترَ منه خادمٌ ل| ذكر» ولو اشترى الناظرٌ خادماً من رَيْع الوقفب وصَرّفَ 
مال الخادم لمستحقي”" رَيْع م الوقفب كان أحوط. 

405 إسيالة رخ اسشة سملن أقرّ في مرض”7؟) جسّمه وثبوت 

حسّه'” وفهوه: أن جميعَ الحصةٍ التي فَلعي57) السدسٌ والشمنٌ سبعةٌ أسهم 

من أصلٍ أربعة وعشرين سَهْماً من جميع البستان الكائن بظاهر تَغْرِ دمياط 
وقفت عليه أيامٌ حياته أبداً ما عاش» ثم من بعد وفاته على أولاده» ثمّ على 
أولادٍ أولاده» ثم م على أولادٍ أولادٍ أولاده'" وإن سفلواء للذّكر مكل ا 


()ي (ت): الكنه). 

(5) ني (ت): (بجهة). 

(9) في (ت): «من المال المستحق». 

(5) ني (ت): (مرض مرض». 

(6) في (ز): اوبوت حسه). 

(1) في (ت): «يبلغها». 

(0) قوله: «وأولاد وأولاده» ساقط من (ز). 
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الأنثيين» على أنه مَنْ مات منهم وتركٌ ولداً أو ولد ولدٍ أو أسفل من ذلك" 
كان نصيبّه من ذلك له على الشرط2" المذكور. 

فإنْ لم يتركُ ولداً ولا ولدَ ولد ولا أسفل من ذلك كان نصيبّه من ذلك 
لإخوته الذين هم في درجته من أولادٍ هذا الواقف مضافاً إلى ما بأيدهم من 
أصل هذا الوقفي المذكور. 

فإذا اتقرضّ سليان المذكورٌ وأولادُه وأولادُ أولاده وتّسلّه وعقبُهِ ول 
يَبْقّ مَن يُنسبُ إليه بولادةٍ ضُرف رَيْعُ هذا الوقفب لأخوي سليان القرٌ 
المذكور شقيقيه وهما أحمدٌ وحَلّف. ثم على أولادهم ثمٌ على أولادٍ أولادهم 
ثم على أولادٍ أولادٍ أولادهم'" ونُسلهم وعقبهم على الشرط المذكور. 

فإذا انقرضوا كلهم بأجمعهم ول يَبْقَ مَن يُنسبٌ!؟) إليهم بولادة صرف 
ريع هذا الوقف إلى عَصَّباتٍ الموقونٍ عليهه”* ثم على أولادهم ثم على أولاد 
أولادهم أبداً ما تعاقبوا وتناسلوا. 

فإذا اتقرضوا كلهم بأجمعهم ول يَبْقَ مَن يُنسبٌ إليهم بولادةٍ ضرف ريع 
هذا الوقفي المذكور للفقراء والمساكين المقيمين يومئذٍ بالئغر المذكور والواردين 


)١(‏ في (ت): «أسفل من ذلك من ولد». وفي (م): من ولد الولد). 
() قوله: «الشرط» ساقط من (ز). 

(*) قوله: «ثم على أولاد أولاد أولادهم) ساقط من (ز). 

62 2 (م): (نشسن. 

((6) في (ت): «عليه». 
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علي هوا كذين الله فإن تعدو لهرت -والعاذ بالثه تعال ب للنقر اد والساكين 
المسلمين بالشغر المذكور صرف للفقراء والمساكين المسلمين أينما''' كانوا 
ووجدوا'' من سائر البلاد. 


1 سلبان المذكور النظرّ إليه في ذلك بم ل ثم من لقدة 
كل بان رشيدٍ من أهل” هذا الوقف ينظرٌ في حصّته0*» ومن 204 يكن 
رشيداً لصغر أو سَمَهِ فالنظك لمحاكم الئغر المذكور يوم ذاك ينظ إلى أن ييل 
الع بورق السفية فيعودٌ النظرٌ إليه. 

فا قولكم_رَحمّكم الله-في هذا الإقرارٍ المشروح أعلاه. هل هو صحيحٌ 


ع 


أم لا؟ 

وإذا قلّم: إنه صحيح» وماتٌ سليمان المذكورٌ أعلاه”" عن غيرٍ ولد 
وترك إخوته أحمدَ ولف المذكورين أعلاه وتوف خلفٌ عن غير ولد»» فهل 
يتتقل نصييّه لأحمد أخيه. أم ينتقل إلى مَن؟ 


)١(‏ قوله: «تعالى للفقراء... المسلمين أين]» ساقط من (ز). 

(0) قوله: «ووجدوا» ساقط من (ز). 

(*) في (ز): «وشرط سليان النظر لنفسه في حياته»). 

(5) في (ت): «أبناء». 

(0) في (ز): (نصيبه). 

(5) في (ت): «فإن). 

(1) في (ز): «فهل هذا الإقرار صحيح أو لا وإن صح فمات سليئمان». 
(6) ف (ز): «ولو مات خلف عن غير ولد). 


تت 


وإذا قيل بانتقال نصيب حَلَبٍِ لأحمد. ثمٌ إِنْ أحمدَ توني(١2‏ وترك محمداً 
وهلا هاتف ورين أيه وأضعة عا الوقفي المذكور”) فماتت عائشةٌ أولاً 
وقرك ظليا!" وشئينة؛ ثم توف عل المذكورٌ عن غير ولد!*. ثم توق محمد 
المذكورٌ وترك أولاداء فهل لقائل أن يقول: أولادُ عائشةً ما ينتقل إليها*) من 
الوق شيء» ونصيبهم| ينتقل لأخويها2 محمد وعلي. وأن محمداً يحور" 
الوقف كله لوت علي عن غير ولب وأولادُه( بعده دون أولادٍ عائشة أم لا؟ 


وإذا قلتم: إن أولاد عائشة ينتقل إليهما نصيبُه)|”© وينتقل نصيبُ علٌِ 
لحمدٍ وينتقل ذلك لأولادٍ محمد فيكون نصيبُ أولادٍ عائشةً الْحُمُسء ونصيبُ 
أولادٍ محمد أربعة أحماس. أو كيف الحال؟ 


وإذا كان قولُ هذا القائل صحيحاً» فهل ينتقلٌ لأولادٍ عائشة بعد وفاة 
محمد من الوقفب شيء أم لا؟ 


(1) في (ز): «أو لغيره وإذا». 

(0) قوله: «ويد أحمد ... المذكور» ساقط من (ز). 

(9) في (ت) و(م): «أحمد). 

(5) في (ز): «ثم مات عن غير ولد». 

(5) هذا ما في الأصولء وكأن السائل يعلمٌ أن أولاد عائشة اثنان. 
(5) ف (ز): «فهل ينتقل لأولاد عائشة شيء أولا أو ينتقل لأخوتها». 
(0) في (ز): «وهل يحوز محمد). 

(6) ني (ت): «ولد أولاده». 

(9) في (ز): «وإن كان ينتقل لأولاد عائشة نصيبها». 


0 


والممسقول الخوات عن ذلك كل وةئ( هو أو لاه ايند 
وأولاد عائشة إن كان؟ 

أجاب: الإقرارٌ صحيحء وأما نفاذه فإنه ينفذٌ في حقٌّ غير المقرٌ؛ لأنه لا 
يُمكنه إنشاءً الوقفي(" على نفسه فلا ينفذٌ إقراره فيه ويُمكنه إنشاؤه على غيره 
فَعَفْلَ إقر]ذ يذلاك 


, ا 000 5 
وينتقل نصيب خلفي لآخيه أحمد. 


وليس لقائل أن يقول: يتتقلٌ لأولادٍ عائشةً نصيبٌ أُمّهم؛ لأنّ الذي في 
الإقرار النافذٍ على أن من مات منهم وتركَ ولداً أو ولدَ ولد إلى قوله كان(" 
نصيبه من ذلك له؛ وقد جَعلَ الواقف ذلك في ذرية”؟) إخويهِ المذكورين. 
والمنتقلٌ لأولادٍ عائشةً ما كان بيد أمّههِ*» وهو الخُمُسء فإذا مات محمدٌ 
واستودى0) الكل في الدرجة فإنه تُّقسَمُ غلة الوقفٍ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ 
عملا بالترتيب في استحقاقٍ البطون. 


[*؟] مسألة: شخصٌ وقف زاوية وجعل النظرٌ في ذلك لنفسه أيامَ 


(0) قوله: «ما» ساقط من (ت). 

(0) ني (ز): «لا يصح منه إنشاء الوقف». 
(؟) في (م): «فإن». وفي (ز): «بأن». 

(5) في (م): «ذريته). 

(5) في (ت): «أمنهم». 

(5) نف (ز): «استوى» من غير الواو. 


4 
عيانه ثم ين بعد عل بنامة سسينين م عن دهم لأولادهم وأولاد 
أولادهم؛ ولم يَزِدْ على ذلكء ثم قال بعد ذلك: فإذا انقرضصٌ هؤلاء المعيّنون 

وأولادُهم وذريائهم كان النظرٌ في ذلك لحاكم المسلمين. 

فهل يَستحقٌ أولادٌ الأولادٍ وإن سفلوا النظرّ إذا كانوا أهلاً لذلك؛ لأنهم 
من الذرية في قول الواقف آخرأء أو لا يُستحقون النظرَ؛ لأنهم لم يدخلوا في 
قولٍ الواقف أولآً» وينزل كلام الواقفي آخراً على كلامه أولا؟ 

وإذا انتقل النظرٌ لحاكم المسلمين فول شخصاً شيخاً بالزاوية واستنابه 
و النظر وهو آمل تلك والراقة ككر أذ الكل نا ال عصت ونيو فيها 
للزاوية إن شاءَ أو ينصب غيره إِنْ شاء إذا كان أهلاً لذلك20: ثم بعد ذلك 
اس ستحقٌ شخصٌ بمن هو مذكورٌ في كتاب الوقفي(" النظرّ وانتقل7" إليه» فهل 
له أن يعزلٌ مَن وَلّاه الحاكمٌ شيخاً بالزاوية وينصبٌ نفسَه أم لا بل يكون 
ذلك ناظراً والذي ولاه الحاكمٌ شيخاً على حاله؟ 

أجاب: لا يُستحقٌ على مقتضى ظاهر لفظٍ الواقفي أولادُ أولاد الأولادِ©) 
السافلون”” بعدهم شيئاً في النظر على الوقف المذكور» فمّن جُعل عدمّه 


)١(‏ قوله: الذلك» ساقط من (ز). 

(0) في (ز): «بشرط الواقف». 

(9) في (ز): «فلنقل». 

(5) في (م): «أولاد أو أولاد الأولاد». وني (ز): «أولاد الأولاد). 
(6) في (م): «السالفون». 


م4 


بخصوصه شرطأ لاستحقاق غيره ولم يدخل في الوقن بالتصريح لا يستحق 
شيئاً على الصحيح» كمّن وقفَ على أولاده فإذا انقرضّ أولادُه وأولادُ أولاده 
كان للفقراء؛ فإن المصحّح: أن أولاد أولاده لا يستحقون شيئاً. وإذا كان ذلك 
مع ذِكْرٍ الأولادٍ خصوصاً فمع العموم لمكن كريكء لعل ماق أو 
ومن لمح الوجة المرجوخ فهو لمح بعيد؛ لآن الاستحقاقات لا تث نشت( إلا 
بظاهر”" يدل عليهاء وهو هاهنا أبعد ى) سبق. 

و ان (وذرّياتهم) 

يي ل 

وأما قولٌ الواقف: (إِنَّ لكل ناظر أن يتتصب بنفسه شيخاً للزاوية): 
فاللزاذ فك الكخورن :ويد ل علهاقر لمتعظفا غل بها فق "أن رتبب غترة إن 
شاء)» وحينئنٍ يبقى الشيخ على حال والناظرٌ على حاله. 

[5 "5 ] مسألة: واقف| وقفت وقفا على نفسه؟» ثم على أولادو وأولايهم'* 
ثم أولادهم وعقبه من ولي(" الظهر والبطن على الفريضة الشرعية؛ طبقة بعد 
(١)في(ز):‏ «تنزيل». 

(1) في (ز): «المرجوح فهو معه لأن الاستحقاق أن لا يثبت». 
فر 2 (ز): «عبارة». 
(5) في (ز): اوقف شخص وقفاً على معين». 


(0) قوله: «وأولادهم» ساقط من (ز). 
(6) في (ت): «من بعد ولد). 


1 


طبقة» تحجُبُ العليا منهم السفل» يستقل به الواحدٌ منهم ويشتركُ فيه مَن 
فوقه(2» على أنْ مَن مات منهم عن ولدٍ وإِنْ سَمَلَ انتقل نصييّه إليه ثم إلى 
عقبه””" وَإنْ ل يكن له ولد فنصييّه لأقرب الناس إليه من أهلٍ الوقف. سواءٌ 
كان في طبقتِه أو لاء مضافاً إلى ما بيده ومّن توف من أولادٍ الموقوفٍ عليهم 
أولاً وعقبهم”" قبل دخوله في الوقف عن ولد وإن سَمَّلَ كان لولده ثم لول 
ولده ونَسْلِه وعقبه» ما يكون لول المتوق» ولا يشاراك فرعٌ منهم أصله. 

فهات الواقف وانحصر الوقفٌ لولده لصلبه ناصر الدين محمد» فولد له 
أربعة؛ أميرُ علِمّ وعبدٌ الله وخديجة وسمراء فمات أميدُ علِمٌّ في حياة والده عن 


خليل وآسية/*, 1 لم توق خليل أيضاً في حياة جدّه سرحم سراد ثم 


00) 


ا بي نا وخديجة وسمراء ثم 


ذا اتير 0 
ُعقب؛ ثم يُوف عبد الله بن محمد"» وم يُعقب؛ والموجودٌ الآن من الذرية: 


و - 0 3 0 
سمرا بنت محمد ابن الواقف7'. وفاطمة بنت خديجة بنت محمد» وحنيفة بنت 


)١(‏ في (ز): «قوله». 

(5) في (ز): "إليه وإلى عقبه». 

(9) في (ز): «أولاد عقبهم). 

() ف (ز): «وابنته». 

(0) قوله: «محمد) ساقط من (ز). 

(0) ف (ز): «ثم توفي ناصر الدين الجد المذكور عن عبد الله). 
(0) قوله: ابنت تسمى» ساقط من (ز). 

(8) قوله: «بن محمد» ساقط من (ز). 

(9) قوله: «بن الواقف» ساقط من (ز). 


/ا6 


' اه ا 
وهما دونها في الدرجة؟ وإذا دخلتا فا نصيبهم|؟ 
من ذلك النصفٌ» والذي لفاطمة السدسٌء والذي تنيفة الثلث؛ وبيان ذلك: 
أن ناصرٌ الدين لما توي انتقلّ الوقف بعده لأولاده لصلبه الثلاثة» وهم: 
عبدٌ الله وخديجة وسمراء وإلى آسيةً بنتٍ أمير علي المنزلة منزلة أبيها أمير علي 
0 : 0 9 01 5 ور - .- - 
والشرط أن للذكر مثلّ حظٌ الأنئيّين2"7» فتكون القسمة من ستةٍ: لعبدٍ الله 
الثلث. ولخديجة السدسء ولسمرا السدسء ولآسية المنزلةٍ منزلة أبيها أمير 
عللّ الثلث» وينتقل نصيبٌُ عبد الله الذي لم يُعقبْ لسمرا أخته؛ لأنها أقربُ 
الموجودين إليه فيكمل لسمرا النصف. ويتتقل نصيبُ آسيةً الذي أحذته بإنزالهها 
منزلة أبيها وهو الثلث إلى بنتِ أخيها حَنيفة؛ لأنها أقربٌُ إليها من سمرا ومن 
فاطمة7"). 


)١(‏ في (م) هنا ما نصّه: «هذا صريحٌ في أن معنى قول الواقف (على الفريضة الشرعية) معناه 
القسمة بالمفاضلة للذكر مثل حظ الأنثيين ى] هو الجاري على عرف الناس والشائع بينهم» 
وليس معناه القسمة بالسوية .بين الذكر والأنثى خلافاً لها أفتى به جماعة من متأخري 
الشافعية والحنفية وغيرهمء حتى ألف فيه بعض الحنفية رسالة بناها على أن المعهود من . 
الفريضة الشرعية في الشرع هو التسوية بين الذكر والأنثى في العطية واحبة للأولاد؛ لحديث 
الآمر بالعدل بين الأولاد في قضية النعمان بن بشير» وقد رددت ذلك في رسالة فريدة في بامها. 
حرّره محمد عابدين عفي عنه». 

(0) في (ز): «ويتتقل نصيبه وهو الثلث الذي نزل فيه منزلة أبيها إلى بنت أخيها حنيفة؛ لأنها 
أقربٌ إليها من سمرا من فاطمة فيكمل ها النصف». 


1 


[5 4 ] مسألة: مدرسة بمصرٌ وَقمّها رجلٌ عرب وشّرَطَ في وظائفها: (أن 
لايكونّ فيها عَجَمي). وللواقف المذكور مملوك رُومِيٌّ أعتقه في حياته وجَعله 
راشا بالمدرسةٍ المذكورة» واستمرٌ في ذلك مدةٌ حياة الواقف, ثم توفي الواقفت 
المرويهة الله عاك يوان علو كه الذكرة هن ها يوتسم وظلينة الا شة217 مذة 
تزيدٌ على عشرينَ سَنَة» فهل لناظر جاءً بعد ذلك أنْ يعزلّه من وظيفةٍ الفراشة؛ 
عملاً بظاهر الشرط المذكورٍ في كتاب الوقفء أو ليس له ذلك؛ عملاً بظاهر 
قوله يَكلِِ: امول القوم منهم"(". ولا سسا تأيد ذلك بتقرير الواقف. ولو كان 
الواقفٌ نانوي العري در 8 العَجَمء ما حكمّه0")؟ 

أجاب: ليس للناظر أن يعزلٌ المذكورٌ من وظيفة الفراشة؛ لأن هذا 
لوصفت مطل في ار على الطائة اللخصوصة الخارجة عن الك واد 
الذين لَعتُّهِم غيدُ لغة العَجَم وحينئذٍ فتنزيلٌ الواقف عتيقه المذكور ية: يقتضي أنه 
م يَدخل جِنْسٌ 240 هذا وما جرى مجراه تحت شَْ طِه. 

ولو كان الواقف قال: من العرب دون العجم؛ فول فك ري انها 
ومع ذلك فلا يُقَدَمُ على عزلٍ المذكور بمجرّدٍ ذلك؛ لأنه يحتمل أنْ يكون 


)١(‏ ف (ز): «وأقرٌه الناظر بعد على الفراشة». 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم )1751١(‏ بلفظ: «مولى القوم من أنفسهم». واللفظ المذكور في السؤال 
عند النسائي برقم .)5671١(‏ 

(9) في (ز): «ولا سيا أن ذلك رفع تقرير الواقف. فا الحكم في ذلك مع قول الواقف من العرب 
دون العجم». 


(4) في (ت): احبس». 


44 


ذَكَرَ ذلك لإخراج العَجَم لا إخراج'' غيرهم من الطوائف7", فلا يقتضي 
بمتهووه تسيل رودل ذا الايتسبال اللقابلة قله (دون العجم)» وتنزيل 
الواقف في محل الاحتمال قاض بأنه قَصَّدَ هذا الاحتمال» ولئنْ كانت (من) 
البيانية ظاهرةً في الاختصاصي فالتقابل والتنزيل له قوة» فلا يُقدمُ على العزلٍ 
واطتالة هذه 


وما ذكرٌ في السؤال”" له وجه. ولهذا حَرّمتِ الصدقة”» على موالي بَني 
هاشم ويّني المطلبء لكنْ قضيثه تنزيل العجم لو كان عتيقاء وذلك مخالفٌ 
للشرط فايصم على ذلك وجعلٌ هذا صَمِيمةً له. 

491 فسالة ةرجا لنانظة عل مدوسة 25 ل[ شخضا ا قوط 
من وظائفٍ المدرسة المذكورة» وقَرّر له المعلوم الذي شّرطَه له الواقف» وجعلٌ 
له من نفسِهِ معلوماً زيادةً على ذلك. ثمٌ إنه أَمَر جابي الوقف المذكور أن يدفعَ 
للمباشر المذكورٍ جامكية الوظيفةٍ المذكورة والزيادةً التي قرّرها له ومباشرٌ 
الوظيفة لا يدري إِنْ كانت الزيادةٌ تحملٌ7" إليه من الوقفي أو هي من أملاكِ 


() في (م): «الإخراج». 

(') ني (م) و(ز): «الوظائف». 

() في (ز): "في آخر السؤال». والمرادُ: ما ذكره السائل من أنه ليس للناظر عزلّه؛ عملاً بظاهر 
قوله ك: مول القوم منهم». 

(5) في (ت) و(م): «صدقة الفطر» وعلى كلّ فالصدقة المحرّمة عليهم هي الزكاة الواجبة. ظ 

(6) في (ز): «وترك». 


() في (م): «نحتمل). 


١١و‎ 


الناظر المذكورء ثم إنه مات و وَل النظرّ غيرٌه فهل للناظر الثاني أن يرجم على 
مباشر الوظيفة بالزيادة أو على الناظر الأول في ماله؟ 

أجاب: إن لم يثبث أن مباشرٌ الوظيفة أخدّ الزيادة من نفس مالٍ الوقفي 
فليسٌ للناظر الثاني أَنْ يرجم على مباشر الوظيفة بشىءٍ مما ذكر» ولا يشبتُ ذلك 
بقول الجابي: كنت أدفعٌ له الزيادة من مالٍ الوقف. 

وإن27 ثبت أنه أخدّ الزيادة من مال الوقف؛ فإِنْ كان للناظر”"؟ جامكية 
في الوقف تستغرق الزيادة المقرّرة عليها فلا رجوعٌ على امباشر أيضاًء وإنْ كان 
النافل باعي جامكيته فينظرٌ في السابق بالاعة فإن شف اانه كاذ الناظة 


- 


أخدٌ الزيادة لغير مسو لست أخٍ امباشر ما دُكر إن الناظر على جاء مكيته. 

وأما إذالم يكن للناظر جامكيّة أو انق وس ب بالكنيل انون لي أن 
الناظرٌ أخدٌ ذلك قرضاً عليه ودفعه”؟» للمباشر فالقرارٌ على الناظر» ويُؤخد 
من ماله إن كان القرضٌ سائغاً”» بطريق شرعي؛ ولا يكون المباشم طريقاً في 
الضمان» وإنْ لم يكن هناك مسوّع شرعيٌ فللناظر الثاني أنْ يرجم بذلك في 
تركة(2 الناظر» وله أن يَطَالِبَ المباشر. 


)١(‏ في (ز): «فإنه). 

() في (ز): «فإن كان للناظر الإذن له في ذلك». 

(") قوله: "كان الناظر... وسبق بالأخذ» ساقط من (ز) ومحله: «وأخذ الناظر يكون بغير وجه سائغ 
لكون المباشر يعيق بأحد بإذن الناظر المستحق لذلك وإن كان الناظر هو السابق إلى الأخل». 

(5) في (ت): «على وديعة». 

(0) في (ت): «شائعاً». 

(1) ني (ت): «شركة). 


٠١١ 


وهذا إذا لى يكن ما أخذه المباشرٌ * باقياء فإن كان با فياً أَخلٌ ذلك الباقي 
الذي(" لم يَمْلكه بطريق شرعي. 

وأمل(" من يكون قراراً؛ فإنْ كان المباشرٌ ل ار 
فالقرارٌ عليه وإن 901 م ورَججعَ الناظرٌ الثاني على تركة الناظر الأول فتص 
الشافعيٌ في «الأم»: أنه" لا رجوع يتوجّة0" على المباشر. 

وإن عَرّمَ الناظرٌ الثاني المباشرٌ لم يرجِعْ على قولٍ رَجّحوه. ونضد هذا أن 
كون كل بوانسر غيل ف الفوانرالذى تك التاتترون: أن القرارٌ على 
الموهوب له وأن الواهب إذا غَرِمَ يرجم عليه. 

والمعتمد عندنا: أن القرارٌ هنا على الناظر, لا سِيّما مع الاحتمالاتٍ 
المذكورة» وإِنْ شك في السابق فالتغريمٌ يتوجّهُ على الناظر دون المباشر. 

] مسألة: شخصٌ وقف وقفاً على شخص.ء فإنْ توق عن ذكور 
أو ذكورٍ وإناثٍ أو ذكر وأنثى كان ثلاثة أرباع الوقن بينهم للذكر مثل حظً 
الأنثيين» ثم على أولادٍ الذكور منهم كذلك. ثم على تَسْلِهم وعقبهم للذكر 


)١(‏ في (ز): «أو بعضه أخذ الباقي منه لكونه». 
(5) في (ز): «فأما». 

(9) في (ز): «فإنه». 

(5) في (ز): «وإن كان 4». 

(0) في (ز): «على أنه». 

(0) قوله: «يتوجه» ساقط من (ز). 


٠١ 


مثل حل الأنئيّينء فإِنْ تُوقّ من الذكور من أولادٍ الموقوفٍ عليه7١2)‏ ومن 
أولادهم الذكور خاصة عن ولدٍ أو أسفل من أولادٍ الذكور عاد نصيبه إليه 
على الشرطٍ والترتيب السابقين» وإن تُويّ عن عَقبٍ ممن”" يُنسبٌ إليه من 
قِبَل الإناثِ خاصة فنصيبّه لمن معه في الدرجة, فإن لم يكن أحدّ في درجته 
فنصيبّه لأقرب من يُوجِدٌ إلى المتوق من أهل الوقف ثم لأولادِهم من قبل 
الذكور خخاصة على ما سبق» ومن توفي من أولاد الموقوفي عليه قبل الاستحقاق 
عن ولد استحق اران اها كان اسه لتر 35 بقي”"" حيأء والربعٌ الرابع 
وقفٌ على فكاك الأسرىء فإِنْ تَعذَّر فللفقراء. 

فإن انقرضّ تسل الموقوفٍ عليهم من قِبَلٍ(©» الذكور فالثلائة أرباع 
مقسومة على ثلالةٍ أقسام: قسمٌ لبناتٍ الموقوفٍ عليه وبناتٍ أولاده وعَقبهم 
كنا سبق من الترتيب للذكر مثل حف الأنين» والقسنان الآخران لمك الأسريى 
وللفقراء نصفان. 


وإِنْ ترك الموقوفٌ عليه دّكراً فقط كان نصفٌ الموقوفي له ثم لأولاده(©) 


الذكور منهم ثم عقبهم على الشرطٍ والترتيب السابق» والنصف الثاني لمَكُ 


)١‏ في (ز): اعليهم». 

() في (م): لمن»2. 

(9) في (ز) هنا بياض. 
(5) في (ز): «خلال». 

(0) في (ت): «لأولادهم». 


١ 


الأسرى وللفقراء7"» وإن ترك”" الموقوف عليه أنثى فقط أو إناثاً فربمٌ الوقفي 
هن ثم لأولادهنّ ذكورا وإناثاً ثم عة عقبهم للذكر مثل حظ الأنيين على الترتيب 
السابق» والباقى للأسرى والفقراء؛ فإن اتقرص القيل كلورفا لوقك قرا 
والأسدرف» 

ُو الموقوفٌ عليه عن ذَكرٍ فقط فرات عن ذكر وأنثى» فأعقبّ الذكرٌ 
ال 
عي 6 الأسرى والفقراءً» وإذا وفيت البنتٌ هل يُستحقٌ أولادّها شيئاً؟ 

أجاب: أرجحٌ الأنظار في هذه الغبورة اليمحتاني النصفَ الذي كان 
و (وإ1" شرك لوقو ف غلتهرولن) واعدا ذك) ل" 


ال 


وقول (ثم من بعده على أولاده اللاكررحينة الإنابنة برع الإباعن 
أولاده مع وجودٍ الذكور. 
وقوله: (ثَ على تُسلهم وعقبهم) يَعدتَسلّ الذكور © الذكور والإناث. 


)١(‏ قوله: «نصفان... الأسرى والفقراء» ساقط من (ز). 

(1) في (م) و(ز): «فإذا انقرض النسل عاد الكل لفك الأسرى وللفقراء وإن ترك».. 
(9) في (ز): لمن نسل من ينسب». 

(؟ )في (ز): «ى)). 

(0) في (ز): «قدر استحقاق». 

(5) ف (ز): «فإن». 

(0 قوله: «الذكور» ساقط من (م). 


وقوله: (على الشرط»)» يعني قولّه: (للذكر مث حظ الأنثيين)» ويدل 
ههلا قولّه في أولاده ثم ه من نعددهم. : (عى أولاد الذكور منهم دود الإناث) 
بالإضافة. وقد قال على الشرط والترتيب المذكورين أعلاه» ومُقتضى ذلك 
أكون الهيت نا 

وأما قوله: (وإِنْ تركَ الموقوفٌ عليه بنناً إلى آخره) فلم يَتَفِقٌ 2١7‏ ذلك7©. 


ول (وإذا انقرضّ تسل الموقوف عليه من جهة الذكور) إن كان المراذ 
الكو ايا لبودلدا 1 تعيدل بنت الذكر يشرط أخركبو ]لا قرس وتيود 
في الصورة المسؤولٍ عنها("» فإن بوجود البنتٍ المذكورة التي تُدْلِ بأبوة الذكر 
م يتقرض تسل الموقوفٍ عليه من جه الذكورٍ فلا يدخل في قوله: (عاد ما كان 
جارياً عليه مقسوماً على ثلاث أقسام). 

وإذا تُوفْيتِ البنتُ المذكورةٌ فلا يُنقلٌ ما بيدها إلى أولادهاء ويكون 
الحكمٌ فيه مأخوذاً من قوله: (وإذا انقرض تسل الموقوفٍ عليه من جهة الذكور). 
وحينئنٍ فيُعطّون قساً من ثلاثةٍ أقسام من الأرباع المذكورة» والقسمان الباقيانٍ 
محرمان”؟؟ على فكاك أسرى السلية وعلى الفقراء والمساكين؛ لإفكاله(0) 


)١(‏ ني (م): (يبين». 

(0) في (ز): «فالجواب أن ذلك لم يقع» بدل قوله: «فلم يتفق ذلك». 
(9) في (ز): «غيرها». 

(4) في (م) و(ز): «يجريان». 

(0) قوله: (أسرى المسلمين... لفكاك» ساقط من (ز). 


٠١ه‎ 


الما الم بالا لنصفء وأما الرَّبعُ فهو مُختص يفكاك 
الأسرى كا صَرَّحَ به الواقفٌ أولا. 

ومحل استحقاق أولادها نصييها منه(2 بعد؛ لأنه لا ب يستحق بالشرط في 
ذلك”" إلا ولد الذكرء والقضاءٌ بانقطاع الأخير تَعذَّرَ لوجودٍ الاتصالٍ على ما 
قرّرناه!؟»» والدليل يَصِنمٌ العجائب. 

[48] مسألة: واقفٌ جَعل نظرٌ وقفٍ لابنِه حَضِر ثم لإخوته 005) 
بعدّهم لأولاد ابِنِهِ خضر الذكور وأولادٍ أولاده بطناً بعد بطن» ثم توفي 
خضر”" وأولاده وأولادُ الواقف. وبقيّ ابنٌ” " بنتٍ ابن حَضِر وبنت ابنٍ ابنٍ 
ضر فهل تدخخلٌ البنثُ ويُشاركُ أو لا تدخل؛ عملا بشرط الواقف المذكور؟ 

أجاب: لا تدخل البنتٌ في ذلك؛ عملاً بقوله: (من الذكور)» وهذا 
الشرطٌ مستورٌ في كل بَطْن*» وقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: 56 
للع ليدأ وَكَفََرِدُ طََام مَسَكينَ # [المائدة: 968]» فصار الشافعيّ رضي الله عنه 


)١(‏ في (ز): «وفي الفقراء». 

(0) في (ز): (من». 

(6) في (ز): «المذكور في ذلك». 

(5) في (ز): «يراه». 

(4) في (ز): (محمد). 

(1) قوله: «الذكور ... خضر) ساقط من (ت). 

(0) قوله: «وبقى بن» ساقط من (ز). 

() ذكر إفتاء التلقينى هذا الشهات الرمل في «فتاويه» (: ه/ا) ضمن جواب له على فيال 
قريبة من مسألة البلقيني. 1 


٠١ 
لس سن ل سا عرس‎ 0 5 0 2 . 28 - 
* إلى أن الطعامَ يتعلق بمساكينٍ الَْرّم؛ عملا بقوله في الحذي: #هَذيا بِِلِمَ الْكَعبَةَ‎ 
سر ا د م‎ 

[المائدة: 46]؛ وججعل ما ذكرَ في الأول تجري فيما بعدّه(©. 

لا د را وار ثم بعدهم رنب 
العا ا بة الواقفي رجين يقر أحدهما بعد الصبح والآخرٌ بعد العصر كل 
ججزءين» ويصرفٌ لكل عشرة(؟ اقزاهيئ نوكم بالتزية لكل هر عشرة :ونا 
فضل بعد العارةٍ والحكر”” والجباية يُصرفٌ لفقراء عَتَمَاءٍ الواقف. فحلا 
الوقفف مدةٌ ثم سُكنء والقارانٍ والقيمٌ مواظبون» فطلبوا جامكيتهم وطلبوا 
أن يُعَلّقَ لهم المتكسر”*»» وأن لا يُعطي فقراء العتقاء شيئاً حتى يستكملواء فهل 
يجابون ويمنع فقراء””' العتقاء من الصرف عايهه”»؟ 

أجاب: نعم؛ يُستحقٌ المذكورون جامكيتّهم المشروطةً لهم كلّ شهر ولا 
يد 5 00 5 00. 1 
يُستحق مّن شُرط”" له الفاضل حتى يُوفُ المذكورون ما لهمء ثم إذا قَضَل 
شيء وفي المشاهّرةٍ ما يقومٌ بجامكية المستحقين فإنه يُعطى أصحاتٌ الفاضل 


.)١6ا/ «الأم» (؟:‎ )١( 

(")ي (ز): الكل واحد عشرة». 

67 قْ (ز): «والحل». وفي رت): «والحكم». 

(:) في (ت) و(م): «مواظبون وظيفتهم؛ فطلبوا الصرف بعد السكن جامكيتهم حتى يتعلقوا 
المنكسر). 

(6) ني (ز): «الصرف لفقراء). 

(5) في (ز): «أو يرجع عليهم بشيء منه». 

(0) في (ت): «شرطه). 


١١ا/‎ 


ما قَصَلء والأجرةٌ في كل شهر يُصرفٌ منها للمقدّمين وما فَضَل يُصِرف(2" 
لأصحاب الفاضل ما فضل0". 

46 عمالة رس رفتموففا غل ولذيها يجن سراف تضيت كل 
واحدٍ عليه ثم على أولاده من بعده مهما نزلوا”" للذّكّر مث حظ الأنثيين» ومّن 
تقر عن غير وللٍ فنصيبه لأخيه ثم لأولاد أخيه مها تركوا على الفريضة 
الشرعية» وإن7؟) انقرضوا كلهم عن غير ولد كان عائداً على من ينهم من 
الأقارب» إن لم يكن فعلى من يَرِنُهُم من العَصّبات الأقارب والأباعد. ثم 
من بعدهم على مسجدٍ عيّنه الواقف. 

فآلّ الوقفٌ إلى*» أخوّين؛ ذكر اسمّه عبّيد وأنثى» فتوفيت الأنثى عن 
أخيها وبنتٍ تستى عائشة» فتُوفيت عائشة وتٌركّت والدّها'” وها د 
أبيها وحَلّفت خاهًا عَبّيدأً» فلمّن يَنتقل منافعٌ الوقف من عائشة؟ ثم مات 
عبد عن ولدَّينِ ذكر وأنثى ول يبقّ من ذرية الواقف غيرّهما؟ 


8 2 و‎ ٠ 
أجاب: ينتقل منافعٌ ذلك" لعْبّيده ويستقل ولدا عبيد بعده بعّلة الوقف‎ 


)١(‏ في (ز): «بعد أن توفي أصحاب الوظائف فإنه يعطى). 
(0) في (ت) هنا زيادة: «والأجرة في كل». 

(*) في (ت): «تركوا». 

() في (م) و(ز): «فإن2. 

(5) في (م): «الوقف المذكور إلى..2. 

(5) في (م): (ولدها». 

(0) في (ز): «منافع ذلك أولا». 


١٠١78 


المذكور» للذكر مثلّ حظٌ الأنثيّينء ولا ينتقل شىءٌ من ذلك لإخوة عائشة 
لأبيها؛ لأخهم ليسوا من ذرية أحدٍ من الولدّين”" الموقوفٍ عليهما أولاً» ولا 
فى لوالن عافظة مو ذللك"11: لأنه لبس من درية :و انجد هن الولتدين 
الملذكورين. 

ولا مدخل للوارث من الأقارب ولا العصباتٍ الأقارب والأباعيٍ مع 
وجودٍ واحدٍ من ذريةٍ المولدين المذكورين وإِنّْ كان سافلاً؛ عملاً بقول 
الواقفي: (مه! تركوا) على كم الفريضة الشرعية. 

وسّئل عنها مرة أخرى باختلاني لفظ. فأجاب: ليس لوالد الصغيرة7) 
المذكورة حقٌ في نصيبهاء ولا لأولاده الحادثين.» ولا شىء لأولاده وإن كانوا 
موجودين عند وفاةٍ الصغيرة المذكورة» ونصيبها لخالها الذي هو من ذرية أحدٍ 
الرجلّين الموقوفٍ عليهماء ويستقل ولداه”؟» بعده بعَلََّ الوقف المذكور للذكر 
مذ ع ارس 80 

ولا مدخل للوارثِ من الأقارب ولا للعصباتٍ الأقارب والأباعدٍ مع 
وجود واحدٍ من ذرية أحدٍ الرجلّين الموقوفٍ عليه أوَّلاً ون سفل؛ عملاً 
بقول الواقف: (مههما تركوا). 


(0) (ز): «الولدين المذكورين». 

0 لى هذا الموضع من هذا السؤال وجوابه نقله الشهاب ابن حجر في «فتاويه» (: .)7١8‏ 
(9) في (ت): «الصغير). 

(5) في (ت): «ولد). 

(5) في (م) و(ز): «مثلا حظ الأنثى». 


1ك 


وهذه المسألةٌ قد وقع فيها الغلطً بتخيلٍ دول وارث قريب أو عاصبٍ 
قريبٍ أو بعيدٍ على تحسب ما ذكر الواققفٌ مع وجود واحدٍ أو متعادّد من 


دوي أحل الوخلر وهذا 0 فاحش وتل غير صحيح؛ ؛ لتصريح 
الواقف با تُخالف ذلك. 


1 مسألة: أرضٌ موقوفة على جهة بِرٌ يُرَعٌ حبوباً ونُصرفٌ الغلة 
لتلك الجهة» واستمرت سنينَ كثيرة ثم اقتضى رأيُ بعض النظار أَنْ يحْكِرَها 
لَرْرَعَ كروما فهل له ذلك؟ 

وإذا كان له ذلك وآجَرّها ثلاثين سنة لجماعة بأجرةٍ معلومة كل سنةٍ 
كذاء فإذا مات أحدٌ المستأجرين فهل كَل عليه جميمٌ الأجرة أم لا؟ 

وإذا حَلّتَ فهل للناظر قبضٌ جميع الأجرة وصرفها معجلاً في معاليم 
المستحقّين أم لا؟ 


وإذا لم يكن فهل لورثيه”» الامتنامٌ من التقابضر ا © خوفاً من مطالبة 
ناظر سيأقي؟ 

وما 00 ف الأجرة المقبوضة منهه !1 فلك خيف من استيفاء جميع 
الأجرةٍ على حكم ال حلول أن تَبقى الجهة بلا رَيْع'*' شهرّين ونحوه؟ 


)١(‏ قوله: لاحسب ما ذكر ... ومن ذرية») ساقط من (ز). 
(0) ني (ت): «لورثة». 

(©) في (ت): «الوقباض». 

(5) في (ت): (بينهم». 

)2 في (م): ابالريع». 


أجاب: نعم؛ للناظر ذلك إذا لم يُخالف شرط الواقفي وظهرت المصلحة 


وكا الأجرة المسياة ق الاجارة الصيحيحة المعمر ةغل لمتكا خر: 

وللناظر بض جميع الأجرة من تركةٍ المستأجرء بل عليه ذلك. 

وأما صَدْ ف ان مَعاليم المعسن الماضية؛ فإن كان الواقف شَرَ 
اا لسو 
يخالف الشرط المذكور وعليه اتباعه ابح دا سيا و 
شّرطَ الواقفء وإِنْ ظهر من شرطه ما يُسَوْعْ هذا فَعلّ ما اقتضاهٌ شر طَه 

220001111 
الخوف. 

والذي يفعل في الأجرة المقبوضة ما يَظهر في شرط الواقفف كا قدّمناه 
وحيث امتنع الصرف فإنها تُحفظٌ وتُصرفٌ على ما شّرطه الواقف. 


)١(‏ نقل إفتاءً البلقيني بهذا الشهابُ ابن حجر في «تحفة المحتاج» (5: 184) وعقَّبه بفائدة 
ونصه: «وقد أفتى البُلقِينيُ في أرض موقوفة لتزرع حباً فآجرها الناظرٌ لتغرس كَرْماً: بأنه 
يجوز إذا ظهرت المصلحة ولم يخال شرطً الواقف». انتهى. 
فإن قلت: هذا مالف لشرط الواقف؛ فإِنَّ قوله: المع حباً» متضمّنٌ لاشتراط أَنْ لا يُرْرَع 
غيرَه؟ 
قلت: من المعلوم أنه يغتفرٌ في الصَمْنٌ ما لا يُغتفرٌ في المنطوق به)». 

0 (م) و(ز): «صرفها في». 

(9) في (ز): «غيرها». 

() ني (ت): «إشاعة». 


١١١ 


وأا ذا حاف الاطو من الخراب وتعمَالأجرة واتتضى نغرء إيا 
شِيءِ عند مَن ذُكرٌ الحصولٍ العمارة بذلك فإنه يفعل مقتضى المصلحة؛ والله 
يعلَمُ المفسدٌ من المصلح. 

[51؟] مسألة: واقفة كب في كتاب وَقنِها: (وجعلت النظرٌ) إلى أن 
قال(١2:‏ (لنفسها أيامَ حياتهاء : ثم للأرَشْدٍ فالأ شل من أولادهاء ثم من أولاد 
أو لادهم) هذه عبارته. هل تذخل الطبقة الثانية من الأولاد؟ 

أجاب: نعم» يدخل في النظر الأرشدٌ فالأرشدٌ من الطبقة الثانية» وما 
كنب من قويما: (من أولادها 0 : من أولادٍ أولادهم) نهر قن" الا 


فإنه0) حاء 2-6 (من أولادهم : لم من أولاد أولادهم). فبراء (4 من 


أولادهم) هوا دل على هذا أن عاقلا لا يمنع م أولاد الأولاد من النظر 
ويُعطي النظرٌ لأولاد [أولاد]”* الأولاد» فيمنمٌ العايّ ويعطي النازلٌ ويمنغ 
الأصل ويُعطي الفرع. فيدل كذااما كاف لسيطور: (ثم من بعده لأولاده 


)١(‏ في مطبوعة «الفتاوى الفقهية» للشهاب ابن حجر (: 78#) نقلاً عن «فتاوى البلقيني»: 
(قالت». 

(؟) قوله: «من أولادها ثم) ساقط من (ز). 

() في (ز): «كأنه». 

(5) قوله: «ثم» ساقط من (ز). 

(0) هذه الزيادة يقتضيها السياق» ثم رأيتها هكذا في مطبوعة «الفتاوى الفقهية» للشهاب ابن حجر 
(: 7370) عند نقله لهذه الفتوى. 


١١ 


ثمّ لأولاد أولاده) وقولّه فب| بعده: (ثمّ من بعدهم لأولاد مَن له أولادٌ منهم 


ل 


م لأولاد أولادهم). 

ومع السهو الذي تسَبناه و وأندلأة ب قرّرناه فإنا 00 أولاد 
أولادها في قولها: (ثمٌ للأرشْدٍ فالأرشدٍ من أولادها) وتكون القرائنُ المذكورة 
قاضية بإدخال ولدٍ الول في الأولاد. 

فإن فيل: يلزم أن لايترتت أولادٌ الأولاد على الأولاد؟ 

قلنا: لا00© فهم الترتيبُ في ذلك عمل به أوَّلاً وآخراً على ما(" صُرّحَ 
باشتراطه» والجمودٌ على جرَّدٍ ما كتب وظهر أنه سهوّ بمقتضى ما قرّرناه خروحٌ 
عن طريقةٍ الفقهاء الغائصين على الجواهر المعتبرة7". 

["“5 5 ] مسألة: وقفْ بيك امرأةٍ من جهه والدهاء ثم توفيتٌ فتلقاه 
أولادهاء فتوفيتِ امرأة من الأولاد وتركقت بنتاً فأرادت جل نصيب أمّها 
ومشاركة أخوالها»» ولم يُعْلّمِ شرطٌ الواقفء ولا وُحد كتابُ الوقف. فهل 
لها ذلك أه2* تَحَجُب الطبقة العليا السّغل؟ 


)١(‏ ني (ز): «لنا». 

(5) قوله: «ما» ساقط من (م). 

(©) نقل إفتاءَ البلقيني بهذا الشهاب ابن حجر في «فتاويه» (7: 7707) ضمنّ جواب له على 
مسألة في الوقف. ْ 

(5) في (ت): لأخرى». 

(5) في (م): «أو). 


١11 


أجاب: إذا كانت البنتٌ المذكورة موافقة على أن(" أمّها تحجبها فليس 
لها دخولٌ مع أخواها في) ذكر؛ لأنها اعترفت بِالحَجْبٍ المذكورء وإذا ادّعت 
امحنانها يمنت قرط ان تصيت اللأصيل كر روه لاع إل إنذاي 
هذا الشرطء فإذا لم ب يبت ذلك فلا مشاركة لها مع أخوايها. 

وإذا كان العمل مستوراً في الوقف المذكور جل عدو حلصن الساار 
فالات جح العمل به وإن لم يكنْ هناك اعترافٌ بها ذُكرٌ ولا عمل مستميٌ وإنما 
اتفقّ ما ذكر في السؤال وكان القدرٌ الثابثٌ أنه وقففٌ على ذرية فلانٍ فإنه يُسرّى 
0 العالي والسافل والذكر والأنثى. 

وإن لم يَثبتْ ذلك ولكنٌ الثابتَ أنه وَقَفَ فلانٌ على مصرفي لم يُعرف؛ 
فهذا يُصرفٌ مصرف منقطع الآخر؛ لأن الوقفت”" إلى الظهور المتعذر يُفْوّتٌ 
غرض الواقف في حصول الثواب بصرف غلةٍ وقفه. 

والصرف إلى ذرية الواقفب على ما سب ليس عليه”* دليل؛ ؛ فلم يق إل 
الصرْف إلى أقرب الناس إلى الواقفي مع وجود قفر الأقرب. 

[555] مسألة: شخصٌ وَقف على بنته فلانة وقفاً ووضعت يدها على 
الوقفب حتى توفي عن أولادٍ أربعة فوضعوا أيديّهم» فتوفيث واحدةٌ من 
)١(‏ قوله: «أن» ساقط من (م). 
(0') ف (ز): #من). 

(9) في (ز): «الواقف». 
(؟) قوله: «عليه») ساقط من (ز). 
(6) في (ز): «وضعوا». 


١1١5 


الأولاد عن طفلة؛ فطّلب(١)‏ لما نصيتٌ والدتها فمت عه ]7 ل الأولاد. و 
يُوجد كتابٌ الوقف ولا كيفيةٌ الترتيب» فهل تُستحقٌ نصيب والدتها وإذا 
حصل نزاع فعلى من البيان؟ 

الخابة له تمع تيت والنعا سيد دما ذكره ولكن إذا لت آنه 
وَقْف على ذرية المرأة المذكورة فإنها تُشارك مَن ذكر من أولاد المرأة؛ نظراً إلى 
أن الذي تبت بمقتضى اشتراكٌ العالي والسافل. 

والبيانُ في صورة النزاع المذكور في السؤالٍ على المتكلّم للطفلة المذكورة: 
ووز أنهاوفت عل :نرية انراز اللذكورة كاف فارع الللناك وك 
ذكر. 

وإذالم يَظهر ذلك بطريق شرعيٌ ولم يُعرف المصرفُ بعد المرأةٍ المذكورة؛ 
فإنه يُصِرفٌ ريمٌ الوقف إلى أقرب الناس إلى الواقف الذي وَقف ما يملكّه أو 
وَقفه وكيله ولا بِدَّ أن يكون الأقربُ فقيراً؛ فإِنَ الغرضّ عند الانقطاع أو 
عند عدم معرفةٍ المصرفٍ طلبٌ الأفضل7. ْ 

[445] مسألة: شخصٌ وقف قِطَّمَ أرض وما فيها من النخيل البلح على 
فلا90 التاكورم ويه سلف سوسس ١١‏ وضيبين يوق نيدل الل يقال 
(١)في(ت):‏ «تطلب». 
(0)ف (ز): «فتبعها». ( 
(”) في (م): «الطفلين». 
(5) في (ز): اعن». 
(5) قوله: «طلب الأفضل» ساقط من (م)» وفي (ز): «للأفضل». 
(5) ني (ت): اوهم موسى» دون ذكر «(خلف». 


١١ 

له من الأولادٍ الذكور, ثم بعد ذلك حَدتٌ له ولد في حياته وحياةٍ أولاده 
المذكورين سّاه محمدأء وقال الواقف بعد ذلك: ثمّ على أولادهم ثم على 
أولادٍ أولادهم بطناً بعد بطن وعَقِباً بعد عقِب, يحجبٌ الطبقة العليا منهم 
الطبقةً اسم أبداً ما تعاقبوا وتناسلوا. ثم قال: ومّن مات منهم انتقلّ نصيبه 
او 
كان له إخوة؛ فإن لم يكنْ له إخوةٌ كان لبي إخوته. فإِن لم يكن كان(" لعصبته 
الأقرب فالأقرب. فإذا انقرضٌ العصبة كان وَقُفك(" على الفقراء والمساكين. 

ثمّ مات الأولاد(" الأربعة وتركوا أولاداً منهم َل ثلاثة ذكور», 
ولموسى ابء! دواعي الحامث للانة اكور رباكا" انماث ابلعومي 
المذكور عن غير ول وبقية أولادٍ البناتٍ أحياءً الآن يرزقون. ثمٌ وقمَ النزاعً 
بينهم في استحقاقي الوقفي المذكور(”". 

فا يكون لأولادٍ خلفي الخمسة. ولبنتٍ عيسى الواحدة» ولأولادٍ محمد 
اجيف الرقنيةا 


()ي (ز): لايكن له كان). 

(5) في موضعها من (م) بياض. 

(©) في موضعها من (م) بياض. 

(؟) قوله: «ذكور» ساقط من (م). 

0( في (ز): «ابن واحد». وفي (م) بياض. 

(5)في (ز): «وبنت تسمى سارة». وفي (م): «وبتتان». 
(0) في موضعها من (م) بياض. 


أجاب: إذا ضاء أولةة انون طق وابعدة فتن بتتيحدوة عله القت 
بالسوية؛ عملا بقولٍ الواقف: (ثمّ على أولادهم) إلى(١2‏ قوله: (وتناسلوا). 
وأما قولُ الواقفي: (ومَن مات منهم أخدّ نصيبّه أولاده(" وأولادُ أولاده) 
يُعملُ به إذا لم يكنْ هناك أحدٌّ من الطبقة العُلْياء فأما إذا استوتٍ الطبقة فإنه 
يُقسمٌ بينهم؛ عملاً بم| قدَّمْناه. 

[47 5] مسألة: امرأةٌ لها دارٌ فوَقَمَنْها وحَربّت, وهي ناظرةً وهي عاجرة 
عن عوارته”"» وتم مّن ينازعها”؟» في العارة ولم يكن بيدها شيء؛ فهل يَلرْمُها 
العمارة؟ 

أجاب: لا يلزمُها عارثّه في حالٍ عَجْزْهاء وأما في حال يسارها؛ فإِنْ 
كان بيدها شيءٌ من غلةٍ الوقف المتعيّنِ صرفها في عمارته” فإِنَ عليها عمارته 
من غلّتهه وإِنْ(" لم يكن بيدها شىءٌ من ذلك فلا يلزمُها أَنْ تُعمرّه00 من 
يالا 


6 في 0م و(ز): اثم على أولاد أولادهم اا 
(5) في (م) و(ز): «الأولاد». 

فر أي: الوقف. وفى (ت): «عمارتها». 

(5) في (ز): لوثم من ينازعها». 

(5) في (ز): «عمارته). 

(5) ني (ز): «فإن». 

(0) قوله: «غلة الوقف... شيء من» ساقط من (م). 


9© ف (ز): «تعمر). 


١١1/ 


1 ؟] مسألة: رجلٌ وقفت وقفاً على أولاده. ثم من بعدهم على أولادهم؛ 
ثم على أولادٍ أولادهم وتُسلهم وعقبهم على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ 
الأنثيّين مدةً حياتهم من غير مشارك لمم ولا مُنازع» تحجبُ الطبقة العليا منهم 
أبدأ الطبقة السّملء على أنه مَن تُوقّ من أهلٍ الوقن وتَّركَ ولداً أو ولد0"© 
بلزار سبجلل الكل تيك إليد مل التزتيب الشروع الباقهه ((8 1 
يكن للمتوثى منهم ولد ولا ولد ولد ولا أسفلٌ من ذلك أو كانوا وانقرضوا 
مم ري اس ا يي 
00 امي 00 00 ار | فنا" يكن 
الطبقاتٍ إليه من أهل الوقفي ممن كان يشارٌه في حال حياته في استتحقاقي 
لريع ووجوب الصرف إليه من الذكور والإناثِ من ولد الظهر والبطنٍ منهم 
بالفريضق الشرعية يتل به الواحدٌ وي يشترك فيه الجماعة مضافاً إلى ما لهم من 

ثم إن شخصا من أهل الوقف توفي إلى رحمة الله تعالى ول يَعْقِبٌ وليس 
له إخوة ولا أخوات. ورك أمّه وعَمَتّه(؟» وأولادَ جدّه* وأولاد أولادعة(2 
)١(‏ في (م): «ولا ولد). 

(0) في (م): «الوقف». 
(9) في (ز): «وإن». 


(5) في (ز): (وعمه). 
(5) في (م) و(ز): (عم جله». 


١١/6 
جذه وأولاد أولادٍ بنتِ عمة أبيه» وهم مشاركون له حيئظٍ في ريع الوق‎ 
و ع سر ع ع‎ ٠ 

المذكور*'" ومتناولون منه» فهل ينتقل إلى أمّه وعميّه أو إلى واحدة منهما أو إلى 
أولادٍ عم جدّه عملاً بالترتيب وبقولٍ الواقف يحجبٌ الطبقة العليا منهم أبدًا 
الطبقةً الشّفلى”" أو إلى غيرهما تمن ذكر ؟ 

أجاب: ينتقلٌ نصيبٌُ المذكور إلى أمّه خاصة؛ عملاً بقول الواقف49, 
والمرادُ أقربٌ أهل”" الطبقاتٍ إليهء وأقربٌ أهل الطبقاتٍ إليه أمّه2"0. 


فإِنْ يل أن المراد الصرفٌ” إلى جُمَلةٍ الطبقةٍ التي من أقرب الطبقاتٍ 
إليه» وأقربُ الطبقاتٍ إليه الطبقة التي فيها أمّهِ وعمئه فيصرفٌ نصييّه إليهما 
حيث لا تكون في طبقتِهم| غيرهما؛ لأنا نقول: الأقربية بالنسبة إلى الأشخاص 
حقيقة» وبالنسبة إلى الطبقة مجاز» والحقيقةٌ مقدمة. 


فإن قيل: فإضمارٌ (أهل) أيضاً خلافٌ الأصلء فليرجعْ إلى تعاض 
المجاز والإضار. 


)١(‏ قوله: (عم) ساقط من (م). 

() قوله: «المذكور») ساقط من (ز). 

(*) قوله: «عملاً بالترتيب... الطبقة السفى» ساقط من (م). 

(5) في (ز): «بقول الواقف كان ما للمتوق من ذلك لأقرب الطبقات إليه من أهل الوقف»). 
(6) في (م): «كان ما للمتوني من ذلك لأقرب الطبقات إليه من أهل الوقف والمراد أهل). 
(6) في (م) و(ز): «أمه). 

(0) في (ت): «انصرف». 


١18 


قلنا: هنا َقَدمٌ الإضارٌ قطعاء ول(1) يستوياكن؟ لبقاء ا حقيقة. ولوجود 
القرينة الدالة على الإضمار بقوله: (من أهل الوقف). 

فإن قيل: يلت(" الإضمارٌ مقدّماً؛ لأنّ الصرف لا يكون إلا لأهلٍ 
الطبقة» فيصيٌ التقديرٌ على ذلك: (كان ما كان للمتوقٌ من ذلك لأهل الطبقة 
التي هي أقربٌ الطبقاتٍ إلى الواقف) فيجتمع إضمارٌ وعموم» وهو أولى من 


إضار وخصوص. 

قلنا: فيكثر الإضمار. 

فإن قيل: يكون التقدير: (لأهل أقرب الطبقات إليه) ويرّجٌ على عموم 
المقتضى. والمختارٌ في أصولكم وفروعكم تعميمه. 


قلنا: ذاكَ في حل واحد. أما في لين فيترجحٌ الإضارٌ في الثواني دون 
الأوائل» وجَرٌ المجرور بالإضافة دون حرفي الجر ولا سيّا إذا انضمٌ إلى ذلك 
أنه قَدَّم من أهلٍ طبقته أخوئه وأخواته على غيرهم من أهل طبقتّهء وبذلك . 
يظهة9” أن المرادٌ تقديم الأقرب من أهل الطبقة. لا تقديمَ الطبقةٍ التي هي 
أقربٌ الطبقات إليه. 

وأنانها دك فايتعلق: بأو لاد عَمّ جدّه عملاً بالترتيب وبقولٍ الواقفي: 
البو ل 
)١(‏ في (م):«وإلا». 


62 في (ز): «يلزم». 
(2 في (م): «ظهر). 


١ 


غلا :5ه الالحوان» وهو قن افو له ذردة رمه وداف ولا در ل 
وله أخ أو أخت, ومّن مات ولا" "© ذرية له ونم مَن هو أقربٌ إليه من أهل 
الطبقات. 

وكذا وَقع”" هذا النَخيّلُ وهو الترتيبُ والحجبٌ من منع أولادٍ بنتٍ 
ماتت في حياة أبيها بعد الوقف. ثم مات أبوها عن ابنٍ وبنت بنت7*)» فَمَنعَ جمع 
من كتنب على كتاب هذا الوقفء بأنّهِ لا حقٌ لبنتٍ البنتٍ لوجود الحاجب. 

وهذا خطأ؛ لما صَكّ ّح به الواقف في قوله: (ومَن مات قبل دخوله في هذا 
الوقف واستحقاقه لشىء0 من منافعه وتركٌ ولد أو وَلدَ ولد أو أسفل من 
ذلك من ولد الولدء ذكراً كان أو أنثى» واحداً كان أو أكثرء انتقلٌ ذلك إلى 
ولده أو ولد ولده). ومّنع أولادٍ البنتِ عندنا ليس بمستقيم؛ لوجود الشرط 
باستحقاقهم, والله أعلم. 

[444] مسألة"»: رجلٌ وقف وَقفاً على أولاده وعلى أولاد أولاده ما 
تناكحوا وتناسلوا طبقةً بعد طبقة» تحجبُ الطبقة العليا أبداً منهم الطبقةً السفل» 
ومن مات منهم ولم يترك وارثاً كان ما يخصّه من هذا الحبس منتقلاً إلى أقرب 
)١(‏ قوله: "مات على ما ذكر... ومن ومات» ساقط (ت). 

(0) (م): «لا2). 
(9) في (ز): «وهذا». 
(5) ف (0): 7ابنينت1. 


)0( ف م و(ز): (الشيء). 
(1) هذه المسألة ساقطة من (ت) و(م). 


١7١١ 


أمله زلوسسن العصراك: 24 ماك كر قرت علي أولاً واعفت كر سسهم الترن» 
نم مات أحدٌ الاثتين وم يُغقب» وترلد ابن عمَةٍ شقيقة أحدٍ الحائرّين وعمّين 
لأب غير داخلين في هذا الوقفي بشرط واقفه: فهل يتتقل نصيبٌ الميتٍ المذكور 
لابن عمّةٍ شقيقة المذكور أم للعمّين المذكورّين؟ 

010ص لابن عمّةٍ المذكور لتخصيص الوقن 
المذكور بأولاده المعيّين وأولادٍ أولادهم إلى آخر ما ذكرء فلا شيءَ للعمّين 
اللدّين لم يُدْخْلّهُا الواقفٌ في وقفه. 

وإنما قلنا: يتتقلٌ ذلك لابن العمّين المذكورّين؛ لتخصيصي الواقفٍ الوقف 
بأولاده المعيّنين ووقفه إلى آخر ما ذكر ولم يدخل هؤلاء. 

وأما قولّه: (ولم يتركُ وارثاً) فإِنْ أرادَ به ولداً أو ولدَ ولد ى) هو المعهود 
في الأولادٍ فهذا موجودٌ هنا. وقولّه: (إلى أقرب أهله من العَصّبات»» الظاهرٌ 
أنَّ مرادّه من عَصباتٍ أهل الوقفء لا العصبة مطلقاً؛ لأنّ قضية التخصيص 
بأولادٍ المذكورين ثم أولادهم بعدهم طبقةٌ بعد طبقةٍ إلى آخره أن لا يدخل 
معهم غولهم... 

[449] مسألة: رجلٌ أنشأ زاوية مه(" إيوان وطِباقٌ علوية وغيرٌ 
ذلك ثم وَكها وشّرَط في كتاب الوقف: أنْ يكون ولدّه فتح الدين متصدّر0"© 


)١(‏ في (ز): «ومها». 
6 2 (ت): امتصدداً). 


١7 


بالإيوان» وحيثٌ حَلٌ من الأماكن بشرط عوده إلى الزاوية المذكورة على جاري 
العادةٍ بهاء ثمّ من بعده لمن يُوجِدَ من إخوته. ؛ ثم لأولادهم ونَسْلِهم وعقبهم 
من يحسِنْ ما تَيَسّرَ من القرآن العظيم من ولدٍ الظهر دون ولدٍ البطنء يُقدَّم 
الأفصح فالأفصح. وأن يكون الطباق بِرَسْم سُكنى(" أولاده وأولادٍ أولاده 
ونُسلله وعقبه دون الأجانب» ومن تَقَدَّم سَكَْه منهم في بيتٍ وأراد الرجوع 
إليه كان أحق به. 

وجَعل النظرٌ في ذلك لمن يكون شيخاً بالزاوية المذكورة من أولاده 
وأولادٍ أولاده ونسلهم وعقبهم. وَقَدّم في ذلك ولده الشيخ شرف الدينء ثم 
من بعده لأولاده وأولادٍ أولاده وتّسله وعقبه» وقَدّم الأصلحٌ فالأصلح. ثم 
شط متى وَجِدَ أحدٌ من ذرية الواقفٍ عادت هذه الطبقة إليه وكانت حراماً 
على الأجنبي. 

ثم إن شخصاً من ذريةٍ الواقفِ من ولد ظهره كان ساكناً في طبقةٍ 
من الطَباقي المذكورة وبيده وظيفةٌ التصدّره فأخرج من ذلك وسسكن بالطبقة 
المذكورة أجنبيّ قهرأًء وتناول معلومٌ التصدّر المذكور ثم دعت الضرورةٌ إلى 
أن الذي من ذرية الواقف أسقط حقه من السكنٍ بالطبقة ومن المشريخة بالزاوية 
ابر الخال رلا اول يتان صني 


فهل : يُستحق المذكورٌ على الأجنبيٌ أجرةً السكن في الطبقة المذكورة عن المدة 
الماضية أم يد 


)١(‏ ني (ز): ااسكن). 


(0 )يف (ز): «ينفعه). 


١77 


ضاع + 


وها تيتس تناو لها تشقون لق قز الواقفن لكونه احن بالسكويا 


وهل له أن يرجعَ على من تناولٌ معلومَ التصدّر في المدةٍ الماضية مع أنه 
ل يق(" بالزاوية المذكورة وم يعد إإليها لضرورة مانعةٍ من إقامِه بها أم لا؟ 

وهل بق حتده 1 أعلاه بإسقاطه في المدةٍ الماضية أو المستقبلة 
أملا؟ ‏ 

وإذا كان المذكورٌ أفصمّ الموجودين من ذرية الواقفي وأصلحهم فهل 

يُستحقٌ التصدَّرٌ والنظرٌ في ذلك والمشيخة دون تروهو أعل م يديع يعنص 
الشر طٍ المذكور أعلاه أم لا؟ 


وهل له إخراحٌ الأجنبيٌ من الطبقةٍ المذكورة والعود إليها أم لا؟ 

أجاب: نعمء يُستحقٌ المذكورٌ السكنّ في الطبقةٍ المذكورة على الأجنبيٌ نبي 
الذي سَكْنَ بغي مقتضى شر طٍ لواقف على الوجو المذكور أجرة مدق استيلا 
على الطبقة على الوجه المذكور. 

ويستحق المذكورٌ تناوًا دون بقية ذرية الواقفي لا من جهة قول الواقف: 
(وأراد الرجوع إليه كان أحقٌّ به)» فإنَ ثبوتَ الأحقية في الرجوع لا يقتضي 
الانفرادَ بالأجرة قبل الرجوعء؛ بل من جهة أنه كان حينَ” 2 مس كُونِهِ بالطريق 


()ن (ز): ايعم). 
(0) قوله: #احين» ساقط من (ز). 


١”: 
المعتبر مستحقاً لاستمرار السكن, وإخراٌه منه قهراً بغير طريق شرعيٌ لا‎ 
يطل هذا الاستحقاق.‎ 

وللمذكورٍ أن يرجم على مّن تناول معلومَ التصدر في المدةٍ الماضية إذا 
منع من إقامته ١!‏ وظيفته بغير طريق شرعي. 

وأما الإسقاط؛ فإن صَدّر عن الأجرة”" الماضية أو الثابتٍ في الذمة من 
معلوم التصدر وعَلِمَ المسقطً الذي”" أسقطّه من ذلك كان الإسقاطٌ بشرطه 
لمعتب نافذاء وإنْ صَدرٌ الإسقاطً عن أصل الاستحقاقٍ في السَّكن أو في التصدّرٍ 
اللتكو و اشر :ذلا سقط ادر بذلك» ويستحق المذكورٌ التصدرٌ ويقَدَّمُ 
على غيره» ولاايحل إخراجه من وظيفة المشيخة بغير طريق شرعيّ» وللمذكور 
إخراج الأجنبيّ من الطبقة!؟) والعودٌ إليها. 

[450] مسألة: واقفة وقفت على نفسهاء ثمّ من بعدها على أولادهاء 
ثمّ على أولادهم» وفي شرطها: (ومّن مات منهم أجمعين قبل دخوله في هذا 
الوقفب واستحقاقِه لشيء من منافعه وآلّ الحال إلى حال لو كان المتوقٌ حياً 
لاستحقٌ ذلك أو بعضّه قامَ ولدّه مقامّه في الاستحقاق). وحُكِمَ بصحة الوقف. 
وقد كان مات للواقفةٍ ولد قبل صدور هذا الوقف. وحََلّفَ ولداً فتوقّ ولله 
عن ولد بعد الوقف في حياة الواقفة» ثم ماتتِ الواقفةٌ وحَلّفت بعضّ أولادها 
(١1)ي‏ (م) و(ز): «إقامة». 

(5) في (ت): «على أن الأجرة». 


(9) في (ز): «القدر الذي». 
() في (م): «الوظيفة». 


١" 


ا 00 ل ل د ا ل بر الي" 

أولادٍ الواقفة ما كان يستحقه جذه لو كان حياً أم لا؟ 
أجاب: م ا و ا 

إلى آخره» و ده أنه يعودٌ على(" أولادٍ الواقفة وأولادا؟» أولادهم 
وذريتهم ونسلهم وعقبهمء وإذا كان من جملة مَن يعودٌ عليه الضميرٌ أولاد 
الواقفة دخل في ذلك مَن مات قبل صدور الوقفي من أولادها ومّن مات" 
بعد صدور الوقف. بل الذي مات قبل صدور الوقفي أحق بحقيقة2 الشرط 
المذكور» وهو الموت قبل الدخولٍ في الوقفي من الذي مات من أولادها بعد 
صدور الوقف في حياتهاء فإنّ هذا دخلّ في الوقفي وإِنْ لم يدخل في الصرف7" 
فإدخاله في الشرط المذكورٍ فيه نوع من التجوزء دل عليه قوله: (واستحقاقه 
لشِيءِ من منافعه)» وإذا كان الضميدٌ يعمٌ مَن ذكرناه تعّن استحقاق ول ول 
الول الذي مات جدّه0© قبل صدور الوقفي واستحق ما كان يُستحقه جذه 
لو كان حا 
)١(‏ قوله: «جواب» ساقط من (ز). 
(0) في (ز): «فالأظهر». 
(*) في (ز): «الضمير على». 
(5) في (ز): «وأولادهم وأولاد». 
(5) قوله: «قبل صدور.... مات» ساقط من(م). 
(5) في (ز): الحقيقة». 


© ف (ز): «الضمير». 
(6) قوله: «جده» ساقط من (ت). 


فإن قيل: إن| يعودٌ الضميرٌ في قوله: (منهم) لمن كان موجوداً عند الوقفي 
أو حدث بعده؛ بخلافٍ من مات قبله؛ فإنه لم يتناوله الوقف. فلا يدخل في 
الشرط المذكورء وصار تقديرٌ الكلام ومّن ماتّ منّ الذين تناوهُم الوقف. 

قلنا: ما ذكرناه أظهة 2١(‏ لو جهين: 

أحدهما: أنا لو قَدّرنا من الموقوفٍ عليهم أو من الذين تناوطه”" الوقفٌ 
لكان ذلك مخصوصاً بغي الواقفة فيؤدّي ذلك إلى تقدير عموم مخصوص. وما 
قدرناه ليس فيه ذلك. 

والثاني: أنا لو قَدّرنا من الموقوفٍ عليهم الذين دخلوا في الؤقفي كان 
قولّنا (ومّن مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف) منافياً له؛ إذ يصو التقدير: 
(ومّن مات من الذين دخلوا في الوقفي قبل دخويهم في الوقف) وهذا لا يُصَارٌ 
الك 


فإن قيل: تحمل الأول على دخول يتعلّق بالخطاب. والثاني على دخولٍ 
يتعلق بالصرف. 

قلنا: هذا تَعَسّفٌ وتكلّف مخالفٌ لغرض الواقفة في إدخالٍ جميع ذريّتها. 

فإن قيل: أولادُ الذي مات قبل الوقفي خرجوا من الاستحقاق بمقتضى 
الضمير في قوها: ثم من بعدهم لأولادهه”")). وهذا يقنضيى تخصيصٌ ذلك 
بأولادٍ الذين دخلوا في الوقف. 
)١(‏ في (ت): «وأظهر». 


62 قْ رت): اايتناولهم!. 
() قوله: «لأولادهم» ساقط من (ت). 


١7 1/ 


قلنا' نحن لم تدخل ولد مَن مات قبل الوقفي 1 إنما أدخلناه 
اكتتعى (وكويمات نه اين تل عشرلة عل با تراه .ويد لكل أن 
غرضّ الواقفةٍ إدخالٌ جميع ذريّتِها على ما رَنَت قوهًا: (أو توفيت الواقفة عن 
غير ولدٍ ولا أسفل من ذلك) فإن قضيةً هذا(" التعميم. 

هه عر و + 2 ىن ان يهام َه ا 

وقد ذكرّت الواقفة في أمر العتقاء ما نصه: (ثمٌ من بعد مَن له ولد منهم 
يُصرف ما كان له من ذلك إلى أولاده ثمٌ إلى أولاد أولاده وذريته وعقبه 
7 ه ا 8 د ا لا ين 1 وو اع وى 
ونَسّْلِه)» وقضية هذا تعميم ذرية العتقاء ولو كان بعض أولاد العتقاء مات 
قبل صدور الوقف. ظ ظ 

ولو جَرَيْنا على مقتضى الضمير في أولادهم الذي ذكرٌ بعد أولاد الواقفة 
لكانت ذريةٌ من مات قبل صدور الوقفي خارجةً من هذا الوقف أبداًء فلم 
وَجَدنا الواقفة قالت: (ومّن مات منهم أجمعين قبل دخوله في هذا الوقف) 
قرّرنا ما ذكرناه من استحقاق ولد الولدٍ الذي مات قبل الوقفي وإدخال ذريته 
دائاً بمُقتضى الشرط المذكور الذي ظَهّر وتأيدَ بقصدٍ التعميم الذي دل عليه 
ما ذكرناه. 

وتنا شي قول الوائقة قفة: (فإن لم يوجد أحدٌ بالصفةٍ المذكورة ضرف 
ذلك إلى أولادٍ الواقفة المذكورة وذريتها وعقبها ونسلها)» وهذا يدل على 
التعميم عند استواء الطبقة. 
)١(‏ ني (ز): «مهذه». 


(0) في (ز): «الكلام». 
00 في (ز): #ايعضد). 


١ 


وقد قالت الواقفة بعد ذلك: (فَإِنٍ انقرضّ العُتقاءٌ المذكورون فيه وم 
يْبْقّ منهم أحد أو لم يوجذدٌ أحدٌ منهب(2 حين وفاةٍ الواقفةٍ المذكورة صرف ما 
هو معيّنُ لهم من ذلك إلى أولادٍ الواقفة المذكورة فيه ثمّ إلى أولادٍ أولادها 
وذريتها وعقبها ونسلها). 

وقالت الواقفة في النظر: (ثمّ من بعده للأرشدٍ فالأرشيٍ من أولاد 
الواقفة المذكورة''" ومن أولادٍ أولادها وذريتها وعقبها وتَسْلِها)» وقد ظهر 
قصدٌ التعميم في ذلك» وظهرٌ أن قولها: (ومّن مات منهم أجمعين قبل دخوله 
في هذا ار لاستحقاقٍ ولد ولي(" الول الذي أ دده قبل 


3-8 


الوقفي ما كان يستحقه 0 يُستحقه جدّه لو كان حياً مع وجودٍ بعض أولادٍ الواقفة فما 


خصٌ!؟) جدّه بتقدير وجوده يكون له. 
وهذا هو الأظهرٌ الذي يعتمد ويعمل به وتحكم بهء والمصيرٌ إلى غير .(0) 
5 
خيال لا يقومُ عليه دليلٌ معتبر. 


[451] مسألة: رجل وقف وقفاً على ولده يوسف. فإن توف عن ولد 
الحبسٌ لشقيقتِه ست المجد("». يجري ذلك هم أبداً ما تناسلوا طبقةً بعد طبقة» 


)١(‏ قوله: «أولم يوجد أحد منهم» ساقط من (ت). 

(1) قوله: «فيه ثم أولاد... الواقفة المذكورة» ساقط من (ز). 
(©) قوله: «ولد» ساقط من (ز). 

() قوله: «#خص» ساقط من (ت). 

(0) قوله: ا(اغيره) ساقط من (ز). 

(1)ي (ت): «الجد». 


١| 


فإن ل يَبْقَ أحدٌ يُنسبٌ إليه رجعٌ للفقراء؛ ثمّ مات يوسفف عن تضره وتَضر”'" 


موواح رواه عو عواكام وعبد الحليم" عن قاسم؛ فهل يُستحقٌ 
الا 

أجاب: نعم» يُستحق تسح قاد المذكور ريع م الوقفي المذكور؛ لأن””" قولٌ 
الواقف7؟): (فإن20 : بع ار ال 0 


يقتضي أنْ الوقف بعد0© يوسف على ذريةٍ يوسف. فلا يس يستحقٌ الفقراء أو 
المساكينُ حينئذٍ شيئاً من الغلة» ولا يُقتصرٌ ذلك على ولد يوسفَ وولدٍ ولده؛ 
لقولٍ الواقفي وأسفل من ذلك. 


زقوله: (من ولق الولن) لا ممصن بولق الولق الأول؛.وضار ذلك 
جعانة كول (لر لفدوولفولذة و إقاسة )وعفية ذلك قوله: ا(ضرى ذلك 
هم أبداً ما عاشوا وتناسلوا وتوالدوا'» طبقةٌ بعد طبقة)» وأيضاً قوله: (فإذا 


انتقرضوا وإ يَبْقَ أحد من نَسَب مَن ينْسَبٌ إليه). 


(0)ي (ت): (مضر ومضر). 

(؟) قوله: «وعبد الحليم» ساقط من (ت). 
(9) في (ز): «فإن)». 

(5) في (م): «الواقفة». 

(6) في (ت): اكان». 

(5) في (ت): اتعذر). 

(0) قوله: «الولد» ساقط من (م). 

() ني (ت): «والوالد». 


و ميال السائا (1) عن الترتيب انق بين العا لي والسافل. 
والظاهر التشريك. 
وقد(" كتبتٌ على ذلك مصدفاً”؟» وسمِّيتّه «الدلالات المحققة في بط* (0) 
بعد بطن وطبقةِ بعد طبقة»» وهو تصنيف فيه فوائد ونفائس. 
2 ادي ا" 7 000 
[451] مسألة: مدرسة بها قيّحٌ وإمامٌ ومؤذَن وقَرّاشٌ وبوّابٌ”" يَقومُ 
5 و 0م 1 500 وو 2 
سّعة الوقف. فهل يجوز الوقف أم لا؟ وهل يُقَدَّم أربابٌ هذه الوظائف على 
مَدَرّس المدرسة والفقهاء؟ وهل يفسّق من يقطع من معلومهم شيئا؟ ويثاب 
ولي الأمر على تأديبه؟ وهل يجوز استنابة أحدٍ من هؤلاء من يقومٌ بشعار المكانٍ 
أجاب: لا يجورٌ له التعدّي بذلكء وأمًا التقدّمٌ المسؤولٌ عنه؛ فإِنْ كان 
و ا ا و ع الل تي : 0 
فإنه”" يُقدَّم مَن ذكرٌ بالمسمّى وتقعٌ المضاربة بين أصحاب الحوامكِ بالنسبة. 
)١(‏ في (ز): «السافل». 
(0) ف (ز): «والتسوية». 
(9) في (ز): «فقد». 
)يي (ز): اتصنيفاً». 
(0) في (ز): «في قول الواقفين بطن». 
(0) قوله: «وبواب» ساقط من (ت). 
(0) في (م) و(ز): «ني ذلك فإنه يقدم البواب والفراش بأجرة المثل إن كانت أنقص من المسمى 
وإن كانت زائدة على المسمى فإنه». 


١١ 


ومن قطع شيئا من معلوم المستحقين بغير طريق شرعي فإنه يكون تعديه 
بذلك قادحاً فى حقه. 
ويثاتٌ ول الأمر ‏ أيّده الله تعالى - على رَدْعه | يقتضيه نظرّه بالطريق 
الشرعىٌ. 
1 4 95 0 4 .7 ا #4 و 
ويُعمل في النيابة بشرط الواقف فإن لم يكن له في ذلك شرط ل تحر النيابة 
5 د 000 خخ 2 2 : و 
[40] مسألة: رجل وقف وقفا؛ ثلثه للمساكين وثلثه للفقراء وثلثه 
5 7 ع بير 
للعتقاء؛ فلو وُجد فيهم من هو عَتيقٌ فقيرٌ أو مسكين عتيق» هل يأخذ 
بأ لصَفتين أم لذي 
ع8 م أ 
أجاب: لا يأخذ إلا بصفةٍ واحدةٍ وإن وجد١'‏ فيه الصفتان. 
ع | سَ و 
[4654] مسألة: مسجدٌ تعذّر الانتفاعٌ به في موضعه؛ فهل يجورٌ نقله من 
و 0 1 ٠‏ ب 7 
أجاب: نعم, يجوزٌ نقل المسجدٍ المذكور من مكانه إذا خاف المتكلم عليه 
على آلاتّه من السرقة وتعذّرٌَ الانتفاعٌ به في موضعه”". 
(0) ((ز): ااوجدت». 
() قال في «تحفة المحتاج) مع «المنهاج») (50 2 «ر(ولو هدم جد وتعلنث إعادته لم يبع 
بحال) لإمكان الانتفاع به حالاً بالصلاة في أرضه. ... ولا يُنْقَض إلا إن خيف على نِقَضِهِ 
فيتقض ويحفظ أو يُعَمَرُ به مسجدٌ آخرٌ إِنْ رآه الحاكم والأقربٌ إليه أولى» لا نحو بئرٍ أو 


رباطء قال جمع : إلا إن تعذّر النقل لمسجد آخر». وانظر: «فتاويه الفقهية» (1: /4/؟1- 
49 وانهاية المحتاج» (8: 1796). 3 


ضن 


[456] مسألة: مسجدٌ قديمٌ عْمَريٌ ليس له ناظرٌ شرعئٌ» فجاء رجلٌ 
للمسجدٍ المذكور وآقاه(") به وليس به مدرّسٌ”2 ولا إمامة ولا وظيفة: 
وبالمسجدٍ المذكورٍ نخيل مثمرةٌ قطّعها(" ويّنى بها مسكناً له وعَمِّر على جُدُرِ 
المسجد عمارةً» تبش الموضة”؟ وأخرج منه عِظاء”* موتى مُسَلمِينَ”') ورماهم 
إلى الكيهان”"» وأحدث بالمسجد المذكور مرحاضاًء وفعل ذلك بغير إِذنٍ 
وللّ الأمر» فهل”' له ذلك أم لا؟ وهل يُتابٌ ول الأمر على مَنعِه من ذلك؟ 


- وكتب الشجراقلبي على قول «النهاية» ‏ الموافق لما نقلته عن «تحفة المحتاج» ‏ ما نصه: 
(قوله: أو يعمر به مسجد آخر... إلخ) أي: ويُصرفٌ للثاني جميع ما كان يُصِرفٌ للأول من 
الغلة الموقوفة عليه ومنه بالأولى ما لو أكل البحرٌ المسجد فتنقل أنقاضه لمحل آخر» ويُفعل 
بغلته ما ذكر. 
ومثلٌ المسجد أيضاً غيرُه من المدارس والرّبطٍ وأضرحة الأولياء ‏ نفعنا الله بهم فيُتقل الول 
منها إلى غيرها؛ للضرورة ويُصرفٌ على مصا حه بعد تّقله ما كان يُصرف عليه في محلّه الأول». 

)١(‏ في (م): «أقام». 

0 (ز): لدرس). 

(9) في (ز): «قطعا». 

(5) قوله: «الموضع» 1 

(5) في الأصول الخطية: «عظاما». 

(0) ني (ز): «في الكيمان». وفي (ت): (إلى الكمان». 

(8) في (ز): «فعل». 

(9) في (م): «من المكان». 

)١ 0‏ قوله: «بغير إذن ولي الأمر فهل» مكائها في (م) بياض. 


رضي 


أجاب: لا يجوز له ذلك» ومهدم ما تعذى ببنائه» ويئثات ولي الأمر- أيده 
الله تعالى على مَنعه7١2‏ من ذلك. 

[4557] مسألة: لو وَقَفتَ على من يزيل عن قبور الأنبياءِ والعلماء 
والصالحين الأذى. ونحو ذلك مما يقضد نيه إخباءها للزيارة والتبرك» هل 
يصح أم لا؟ 

أجاب: ينبغي أن يصمّ ى) صرحو(" في نظير ذلك من الوصية. 

[501] مسألة: من نول وظيفةٌ من تدريس أو إعادة أو حَطابةٍ ونحوهاء 
ثم عز زله الناظرٌ تهوراً من غير طري مسوّغ لذلك» هل ينفذٌ عله أم لا؟ وإذام 
ينفذٌ هل يكون ذلك قدحاً في نظره أم لا؟. 

أجاب: لا ينفذٌعزله ويكون قادحاً في تَظَره0, وإذا جرى 


)١(‏ قوله: «منعه من» ساقط من (ز). 

كلاق لما ودر امرحوابه؟. 

(8) نسس هذا لللاقينيئ الشهابٌ الرملي في «حواشي أسنى المطالب» (7: 41/7) والشهابٌ 
ابن حجر في «تحفة المحتاج) 50: 0١‏ من غير الإشارة إلى «فتاويه»؛ ومن المفيد نقلٌ عبارة 
«تحفة المحتاج») للا فيها من ذكر الخلاف والتعليل» قال: «وأفتى النكن: بأن للواقف والناظر 
من جهته عزلٌ اللدرس ونحوه إذا لم يكن مشروط أ في الوقف ولو لغير مصلحة:؛ ويّسط ذلك. 
لكن اعترضّه جمعٌ كالرّزكني وغيره: بها في اروضة الطالبين»: أنه لا يجورٌ للإمام إسقاطً 
بعض الأجناد المثبتين في الديوان بغير سببء فالناظرٌ الخاصٌ أولى. 
وأجيب: بالفرق» بأن هؤلاء ربطوا أنفسَّهم للجهاد الذي هو فرض»ء ومن ربط نفْسَه 
بفرض لا يجوز إخراجه منه بلا سبب» بخلاف الوقف؛ فإنه خارج عن فروض الكفايات. 
ولك رده .بن التدريسٌ فرضٌ أيضاء وكذا قراءةٌ القرآن» فمَن ربط نفسّه مها كذلك؛ بناء 
ول اوها تراك الرول» الى ووز لاخدا رايا رد أ ا 10101 
أن عزله من غير مسوّغ لا يَنفذٌُ بل يقدحٌ في نظره. 


١ 


لنا0» في القاضى إذا عَزْلَ بعضّ نوّابه22 حيث لا حَللَ ولا أصلح ولا 
مصلحة”"» هل ينفذٌ أم لا؟ فيه خلافٌ» وكأنْ مُدْركَ النفوذ الاحتياحٌ إلى 
ذلك للعموم”؟'. فالذي مجِرمُ به في النظار عدم النفوذ؛ لأنهم يقيمون على 
: 7 1 0 7 5 ص ٠‏ اء 
ذلك تبورا وضرراء لا سيّ) إذا انضمٌ إلى ذلك رشوة من المولي”". وفي ذلك 
باس ممه 


- وفرّق في «الخادم» بينه وبين نفوذٍ عزل الإمام للقاضي تهوراً: بأن هذا لخشية الفتنة» وهو 
مفقودٌ في الناظر الخاص. 
وقال في «شرح المنهاج» ني الكلام على عزل القاضي بلا سبب: «ونفودٌ العزل في الأمر 
العام» أما الوظائفٌ الخاصة كالإذن والإمامة والتدريس والطلب والنظر ونحوه فلا يَنعزلٌ 
أربائها بالعزل من غير سبب كع أفتى به كثيرٌ من المتأخرين منهم ابن رزين. فقال: من تّولُ 
تدريساً م يز عزله بمثله ولا بدونه ولا ينعزل بذلك. انتهى. 
وإذا قلنا: لا ينفذٌ عزلّه إلا بسببء فهل يلزمُه بيائه؟ أفتى جمعٌ متأخرون: بأنه لا يلزمٌه. لكنْ 
فيّده بعضهم با إذا وَيْقّ بعلمه ودينه. ونازعه التاح السّبكي: بأنه لا حاصلٌ له. ثم بَحَتْ أنه 
ينبغي وجوبُ بيانه لمستنده مطلقاً؛ أخذاً من قوهم: (لا تُقبلُ دعواه الصرفٌ للمستحقين» 
بل القولٌ قوشّمء وهم المطالبةٌ بالحساب). وقال أبو رُْعة: الحقٌّ التقييد» وله حاصل؛ إذ 
عدالتُه ليست قطيعةً فيجوز أن تختلٌ وأن يَظُنَّ ما ليس بقادح قادحاًء بخلاف مَن تمكّن علا 
ودِيناً زيادة على ما يُشترط في الناظر من تميبز ما يقدحٌُ وما لا ييقدح: ومن وَرَع وتقوى 
يحولانٍ بينه وبين متابعةٍ الموى). انتهى. وانظر: «مغني المحتاج» (7: 5 79). ْ 

(0) قوله: «لنا» ساقط من (ز). 

(0) ني (ت): «ثوابه»). 

(©) في (ز): «مصلحة ولا أصلح». 

() في (ز): «العموم». 

(6) في (ز): «العمل». 


كِدَابْالهسَةِلَالوصميَة 


وضن 


[55] مسألة: لو وَهبَ بشرط الثواب معلوماء ' ثم أفلس المتَهِبُء ما 
يكون حكمه؟ ‏ ظ 


أجاب: الذي يظهرٌ تخريجٌ ذلك على أنْ ذلك هل يصحٌ بيعاً أو هبة؟ 
فإن قلنا: بيعاً فل(" الرجوعٌ بفلسه. وإلا فلا. وإِنْ كانت الهبة بشرطٍ ثواب 
جهو فقد نص الشافعي رضي الله عنه في «الأم» على كلام مطلق يحتمل أن 
ينزّلٌ على الحالةٍ الأولى والثانية» وفهم الرّبيع تخصيصّه بالحالة الثانية فلنذكره7". 


قال في باب ما جاءً في هبةٍ المفلس: «وإذا وَهَبَ الرجل هبةٌ لرجل على 
أن يقيه240 فقبل الموهوبٌ له وقبيض : ثم أفلس بعد الحمة00) قبل أن يثبيه ](1)؛ 
فمّن أجاز الحبة على(" الثواب حر الموهوب له بين أن يثيبه أو يَرَدَّ عليه هبته 


)ف (ز): «أن مثل هذا». 

(0) في (ز): «فعلى الأول فله». 

(") قوله: «فلنذكره» ساقط من (ز). 

62 2 )م( و(ز): لايئيبيه»)» وفي (ت): (تنبيه»). 

(5) في (م): «بعد ذلك». 

اما بن جف زق يسا لاسن لابو لوانت 1 
69 2 (م): ا(ابعل). 


١76 


إن كانت قائمة بعيّنها لم يتتقصء ثم جعل للواهب الخيارٌ في الثواب؟؛ فإن 
أثابه''2 قيمتها(" أو أضعاف قيمتها فلم يَرْضَ جَعل له أن يرجم في هبِتِه 
ويكون للغرماء» وإن أثابه أقل من قيمتها فرضي-() أجارّ رضاه. وان كز 
ذلك الغرماء. 

قال الرَبِيع : وفيه قول آخر: أنه إذا وَمَّب فالهبة باطلة من قبل أنه 6 

أ ع فيو 7 در 4 وو - 

يرض أن يعطيّه إلا بعوض. فل) كان العِوّض مجهولا كانت اهبة باطلة [ى| لو 
باعه بثمن غير معلوم كان البِيعٌ باطلاً]*2» فهذا مَلْكه بيوض والعوضٌ مجهول 
فكان بالبيع أشبة من قبل أن البيعَ بعوض وهذا بعوضء فلم| كان مجه و لاً بطل. 

قال الشافعئ رضى الله عنه: ولو فاتتٍ اهب في يدي الموهوبة له فم| أثابّه 
فرضى به فجائز. وإِنل يرض فله قيمة0) هبته0©. انتهى. 

[459] مسألة: شخصٌ ملّك ابتته أعياناً اشتراها لها باله والبنتٌ تحت 
حَجرهء فهل له العودٌ في ذلك؟ وهل لها أخذٌ ذلك بغير رضاه؟ 


أجاب: إن كان مَلكها الأغيان بعد أن اشتزع الأعيان لنفسة وترى أن 


)١(‏ في (ت): «أمامه». 

() في (م): «أقل قيمتها». 

(9) في (ت): (فرض). 

(5) قوله: «4» ساقط من (م). 

(5) ما بين معقوفتين ساقط من الأصول الخطية» والمثبت من مطبوعة «الأم). 
() قوله: «قيمة») ساقط من (ز). 

(0) «الأم)» (": للحا لم1 ). 


م 
يُمَلّكها لابنته أولم ينو ذلك فإِنّ له أنْ يرجم فيم| ملّكه إياها(" بغير عِرَض. 

وإِنْ كان اشترى الأعيانَ لبنته المذكورة فاهبة وقعثٌ في الثمن(" وقد 
مَلكتٍ البنت الأعيان بالابتياع لها فلا رجوع للأب في الأعيانٍ في هذه ا حالة: 
وللبت أخل الأعيانٍ بعير رضأه. 

3 مسألة: رجلّ له دارٌ خرابٌ» وله ولد بالعٌ ريد فملّك الولة 
المذكورٌ الدارٌ الخراب بغير عوضص» فأنشأها الولدٌ من ماله إنشاءً جديداً إلى أن 
كَمُلت » فأراد الوالد أن يرجم فيا مَلّكه لولده» فهل له ذلك؟ وهل للولدٍ أنْ 
يرجعٌ على والده بقيمة ما عَم أم لا0)؟ 

أجاب: نعم, للوالدٍ أن يرجع فيا مَلْكّه لولده بغير عوض.ء ويَتَخْيَرٌ 
الوالدٌ في بناءٍ وليه الذي أنشأة بالأرض المذكورة إن شاءً أعطاه قيمته» وإن 
كاء تلك عله آركن النقضر :وز نشاء أبقاة بأجوة لقا 

[451]مسألة: رجل لجارية فملكها لأعيه :وكنت الشهوذ تمليكا 
شرعياً بالإيجاب والقبولٍ بحضرة شاهدّين» ول يَذكرُ عوضاً في التمليك» فلم 
وق االشهوة كنيوا يها معرض اتروع راان لهي تبعل “الك ال لتسليم 
الشرعيّ؛ فصارت ملكا للمُتَملّتِ المذكور يتصرّفٌ فيها تصرّفَ الشلاك, ثم 


(0 )ف (ز): «ملكها إياها». 
(5) في (ز): «اليمين». 

(") قوله: «لا» ساقط من (ز). 
(5) في (ز): «في ذلك». 


١> 
بعد ذلك كَتَبَ لها عتاقةً0" بخَطُّه ولم يتلقّظ بلفظهء وكّتب الشهودٌ رَسْمَ‎ 
شهادتهم. فأمّما الصحيحٌ التمليك أه”" العيّق؟‎ 

أجاب: العبرةٌ عند التنارُع بها شهدت به البينة على وَفْقٍ دعوى المدّعيء 
فإذا اذّعى الأ التمليكٌ بالإيجاب والقبول فلا ينمه ذلك حتى يُضيف إليه 
حصول القبض المعتبّر بالإذنٍ المعتيرٍ في التمليكِ الخالي عن العوضء وإذا تبت 
ذلك كله فلا أثرٌ للإعتاق الصادر بعدّه(" من غير المالك» وإن لم يثبث ذلك 
فإنه يُعملُ بالإعتاق الصادر منه بالطريق المعتبر» وإِنْ لى يكنْ هناك إلا حرّدُ حَطَه 
بالإعتاق فذاك يحتاح إلى بينة الإعتاق» ولا يمكن الشاهد أن يشهدٌ بالإعتاق 
حتى يصرّحَ له المشهودٌ عليه بذلك. 


)١(‏ ف (ت): «عناقة»). 
(0) في (ز): «أو)». 


(9) فى (ت): (بعمده». 


[اللقطة] 


[477] مسألة: لو مات مالك اللقطة في أثناءِ مدةٍ التعريف. فهل يبني 
الاوك عنما كفى أوييكانت" 

أجاب: لم يتعرّضوا له. والأقربٌ الاستئناف. كم في حَولٍ الزكاةٍ لا يني 
الوارث على حول المورّثِ على أصمٌ القولين7©. 


)١(‏ «روضة الطالبين» (7: 2184). وإفتاء البلقيني هذا نقله الشهابٌ الرملي في «حواشي أسنى 
المطالب» (7: 5941) وم جد نع زكر لد «قال أب رزعة: والأرجح البناء؟ لحصول 
المقصود به» وأما الزكاةٌ فقد انتقطع حول المورّث بخروج الملك عنه بموته فيّستأنف الوارث 
لابتداء الملك. انتهى. وهذا هو المعتمد» وسيأتي في الكلام قريباً أن الأذْرَعيَّ تَقلّه عن 
الأصحاب». وكذلك اعتمد القول بالبناء الشهابٌ ابن حجر في «تحفة المحتاج» (5: 4 8"). 
وانظر: «تحرير الفتاوي» للوللٌ أبي زرْعة (؟: 56 -55”). 
قلتٌ: في هامش (ز) هنا تعليق بعضه غير واضح. لكن يغني عنه ما كتبته أعلاه. . 


١ 


[اللقيط] 


كيد . . هه © و 0 00-- 

[415] مسالة: شخص أسلمَ والدهى وادعى هو الاحتادم قبل ادام 
ِ و 
أبيه» فهل يقبل منه ذلك؟ 

أجاب: نعمء يُقبل قوله في ذلك إذا كان في سن يُمكنٌ فيه الاحتلام؛ 
وذلك بأنْ يكونّ يسنّه(1) تسم م سنين» وليس ذلك على سبيل التحديد» فلو 
تّقصّ عن ذلك أياماً لم يؤثّر("2» وقياسٌ ما ذُكرٌ في الحيض أن ُقصان خمسة 
عشرٌ يوماً لايَضرٌ بخلافٍ ستةً عشرٌ يوماًء ويُمكنٌ الفرق("» ويحتاطً الحاكمُ 
في هذه القضية فلا مرح الولدَ عن حكم التبعية إلا بطريقةٍ مَرضية» وفي 
التحليفي كلامٌ في صورة إنباتٍ الشَّعَرِ وقوله: استعجلتٌ(؟) بالدواء". 


)١(‏ ني (ز): «تكون بنت». 

ل ا : )١15‏ و«فتح الجواد» ١(‏ ا 
وله في حاشيته على فتح الجواد» بحت في دليل ذلك. وخالف الخطيب الشربيني في (مغني 
الممحتاج») (” )١151‏ والشمسٌ الرملي في «نهاية المحتاج» (4 : 7"5) فقالا: «إمكان خروج 
المني تسع سنين قمرية تحديدية». / 

() هو ما اعتمده الخطيب الشربيني والشمسٌ الرملي كا مرّ آنفاً. 

(؟) قوله: (استعجلت» ساقط من (ز). 

(6) إنبات شعر العانة الخشن دليل للبلوغ في حقٌ الكفار عندنا وليس بلوغاً حقيقة» وعليه.- 


١5 
فإذا رأى الحاكمٌ ذلك فعلّه لعل يكون من المسلمين.‎ . 
مسألة: السّبايا من العبيدٍ والإماء الذين دون البلوغ ولم يكن‎ ]575[ 
ع الحومدي [كبولة .الباق ميلو هل تو النبان ف الالسلدمة وهل‎ 
إذا تّبعوا الكفار ى) كَثر('» في هذا الزمان يصح البيمٌ أم لا2"0؟ وهل بون‎ 
على إزالةٍ يدهم عنهم؟ وإذا نَصَّرّوهم هل يصيرون نصارى؟ وإذا بلغوا بعدما‎ 
حَكِمَ بإسلامهم تبعا فأصرٌّوا على دين النصرانية صاروا مرتدّين فيجبروا("‎ 
على الإسلام؟ وإذا امتنعوا هل يُقبّلوا؟ وماذا(؟» يجب على النصارى إذا اعتّدوا‎ 
عل الإسائر واعاوية الفعل؟ وماذا يجبُ على البائع من التعزير؟ وعلى مَن‎ 
يتَوكّلُ لهم من المسلمين؟ وهل يجبُ على كل مؤمنٍ من( عَلِمّ بهذ2"0 وقَدَرَ‎ 


- انظر: «روضة الطالبين» (؟: )١1/8‏ و«أسنى المطالب» (7: .)7١5‏ وتظهر فائدة الخلاف 
فيا لو أنبتَ الكافر» وقال: استَعْجَلته بالدواء. فإن قلنا: إنه بلوغ؛ م يُسمعْ قولهء وإن قلنا: 
دليلٌ؛ حُلّفَ ول يُحكَم ببلوغه. هذا في ولد الحريٌ إذا سُبِيَ وأريد قتلّه فادّعى ذلك» فإن كان 
ا باحو 0 «التتمة): 2 
«المطلب» ونقله في «الكفاية» عن العبادي وأقده قاله الشهات الرملٍ في «حواشي 
المطالب)» (705:7-/71). ل 
«تحفة المحتاج) .)١56:6(‏ 

()ني (ت): «كنت». 

)١(‏ قوله: «أم لا» ساقط من (ز). 

(©) فى (ت): «فجبروا). 

(5) في (ز): «يقتلوا وما»» وني (م): «يقتلوا و). 

(0) قوله: «ممن» ساقط من (ز). 

(5) في (م): «وهذا». 


١ 5 : 


على تغيير ككل 0112/1 وول 7 ل كل قو كان كدر التر اسان 
والتخذيلٍ للناهين عن المنكرٍ الآمرين بالمعروف؟ 
أجاب: نعم يتبعول السابي في الإسلام على المعتمدٍ عند الشافعية فعبة7". 


ولا يصحٌ بِيعٌ ما ذكرٌ من الكفار إلا إذا اشتراٌ مَن يَعتقُ عليه» أو قال 
لالكه: أعتق عبدك عني على كذا. 

وجب المذكورون على رَفع يدهم العادية عن المسلمين المذكورين. 

و« يضوز لاكورود تصارى ولا ييرة بدللشي واكن دن كانامهم غير 
مكلف فلا يكون مرتداً ومن كان منهم مكلف وانتقل إلى اليهودية أو النصرانية 
باختياره فإنه يكون مرتداً يبُ ضربٌ عنقِه إن لم يتُب. وروى البَبْهَقَيَّ في 
«الْسَّنْن» في كتاب أميرٍ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه الذي كتبه 
عد الرهن بن عق (أنهم لا يَتَخذونَ”* من الأرقاء ما جَرَى عليه سهامُ 
المسايين 1 


.)هريبعت١ ني (ت):‎ )١( 

(0) في (ز): «أمكنه أن يفعله». 

() قال الإمام النووي في «روضة الطالبين» (6: )47١‏ في جهات التبعية في الإسلام: «الجهة 
الثانية: تبعية السابي» فإذا سبى المسلمٌ طفلاً منفرداً عن أبويه. حكم بإسلامه. لأنه صار 
تحت ولايته كالأبوين. قلت: هذا الذي جزم به» هو الصواب المقطوع به في كتب المذهب. 
وشذ صاحب «المهذب» فذكر في كتاب السير في الحكم بإسلامه وجهين» وزعم أن ظاهر 
المذهب: أنه لا يحكم به. وليس بشيء» وإنما ذكرته تنبيهاً على ضعفه؛ لئلا يغتر به» والله أعلم». 

(:) في (ز): «ويخير). 

(0) قوله: «يتخذون» ساقط من (ز). 

(5) «السئن الكبرى) (9: 7894" ). 


١ ه:‎ 


ومتى ظهرٌ أنهم فتنوا هؤلاء عن دينهم فإنه يَْتَقِضُ عهذهم» ويجري 
عليهم حك(" مَن انتقضّ عهذه. فإن ل يَظهرٌ ما يقتضي انتقاض عهدهم 
عزّروا التعزيرٌ الزاجرٌ لهم ولأمثالهم عن( الإقدام على ذلك. 

عر لبائعُ وكذلك الوكيل إذا حَصَل العلمُ بالتحريم من تعاطى ذلك: 
ويُعزّرُمَن كان مُحَذَّلا من ذكر. 

ويحبُ على من تكن من ذلك السّمْيُ في إزاليه» ويئَابُ كل من سَعَى في 
ذلك من المسلمين بالقصدٍ الجميلٍ الثوابَ الحزيل. 


)١(‏ قوله: (حكم» ساقط من (ز). 
() قوله: «عن» ساقط من (م). 


[الفرائض] 


[454] مسألة: شخصٌ مات عن زوجِيَهٍ وولدين؛ وللروحة هيدان 
يه 0 ع 
وكسوة» فهل يحل المنجم منه با موتٍ ويؤخذ قبل قِسْمةٍ التركة أم لا؟ وهل 
باعل بىر 5 
القول قوًا في بقاء الكسوة أو قول الورثة؟ 
أجاب: نعم؛ يحل المنجَّمُ بموتِ”" مَن عليه ويُوْخذٌ الصداقٌ والكساوي 
من التركة بالطريق الشرعي. 
وللروجة ال يتعال اه د الدِينِ الذي لماء والباقي رخو سي 
لان لني من نصيب بق الورئة بالطريتي الشرعي» ون ضاقت الترك 
عن ذلك فإنه يوق ما يق يتقتضيه ا حال, والمتعلّقٌ بنصيب الزوجة لا يُطالبُ به 


حل. 


02 


فإن كان هناك دين لأجنبيّ فإنه تقعٌ المزاحمة بين الدَّيئَن كما لو كانا 
لأجنبي» وكان دين الزوجة له جهتان؛ جهة إرثٍ وجهةٌ مزاحمة» فإن لم يكن 
هناك دين لغيرها تعلّق بنصيبها تمن الدين ويُطالِبٌُ بالباقي من نصيب بقية 
الورثة ى) تقدّم. 


()ي (ت): «بالموت». 
(؟) ني (ت): «ثمن). 


١ /ا‎ 


وإن كان هناك دي لغيرها('2 تمحضت جهة الدينية لدَينها وزاحمت به 
دين :لاتحي حتى لو كانت التركة ألفاً وكان ديئها ألنا ودين الأجنبي ألما 
فإن الألف تَقِسَمْ بينهما نصفين. 


ولا يقال: سَقطَ تمن دينها المتعلّق بنصيبها وتُضارِبٌُ بالباقي؛ لا يرم 
من الضرر”"© وزيادة صاحب دين على آخرٌ من غير طريق شرعي يقتضيه. 

والقولُ قوهًا بيَمينِها في بقاء ما ذُكر في( ذمته دونَ قول الورثة. 

[5"”؟] مسألة: 5 مات وعليه دَيْنْ لبعض ورثتِه كصداقٍ زوجته 
مثلاً فهل يَسقطٌ بمقدار حصّتِها من الإرثٍ كالثمُن أو الريع أم يُستوى الْدَين 
فاباة رتو واقييحاء ونه ومو القلاء؟ 

أجاب: نعم يَسقطٌ من دينها بمقدار حصّتِها من الميراثِ وتستوفي نصيبّها 
من نصيب غيرهاء ويكون الحَلِفٌ* على استحقاقٍ وفاء ما بقيّ من الدينٍ من 
نصيب بقية الورثة» وما يُفعلُ من حَلٍِ الزوجةٍ إذا كانت وارثة على استحقاق 
لصداق كله ليس بمعتمد؛ لأنها ورتْ قَذْراً ذلك القدرٌ تعلق به حصتّه من 
دينِهاء والإنسانُ لا يثبثٌ له تعلق على نفسه وملكه» ولكنً الحال لا يختافٌ في 


)١(‏ قوله: «تعلق بنصيبها... دين لغيرها» ساقط من (ز). 
6 ف (ز): «الضرب». 

(9) في (ز): لمن». 

(5) في (م) و(ز): «بينوه». 

(45) في (ت): «الخلف). 


١ 
القدر المأخوذ؛ فإن التركة إِنِ انّسعت أَتحرَّت ثلاثةَ أر باع الصداق أو سبعة‎ 
نان من نصيب غيرهاء وأحَذت نصيبها بطريق الميراث» وهو متضمن بالشمُن‎ 

أو الرَبُع الذي كان يُوْخَذٌ لو كان الدينٌ لأجنبى. 
وإن20 كانت التركة مقدارٌ الدين أَحَذت من تّصيب غيرها مالم يَسقطّء 
وأحَذت نصيبها إرثا» وكان تعلق به قدرٌ من الدين» لكن مقتضى اليِراثِ من 
استيفائه» ولا يلزمُ على ذلك إرث بعض الورثة دون الباقين؛ لأنّ الكلّ 
وَرِثُواهولكن تعلق( بتصيب غير الزوجة فشقط "١‏ وإن كانت التركة دون 
الدينٍ فهو كما سبق» ولكن لو كان هناك دين ) لأجنبي ووارك كني درهم 
و هه”؛) والورثة لبا ساي البروي د10 
تقسم بينهم|؛ للأجنبي خمسون ديناً محضاًء وللابن خمسون نصفها من دينه 
0 بقية الوؤنة لخلقة دين 
وقد كنت عل المسألة تضنيفاً لطيفاً ينضكن أبحاثاً حسَنة وشواهد ذلك 
من الفقه من مسائلٍ الدَوْرِياتِ والرهنٍ والإجارة والقصاصء ومن ذَكَرَ ذلك 
فخ الماك 


ومن شواهده في «الروضة) ما ذْكرٌ فيه فيك (#اخلف زويعة ل را 


)١(‏ ني (م) و(ز): «وإن». 

0( قوله: «تعلق») ساقط من (ز). 
69 ف (م): احق فسققط). 

(4) قوله: (درهم» ساقط من (ز). 
ره ف (ز): (ممن». 


١ 4‏ 
لأب وعبداً فأجهضّت الزوجة بجناية العبد(3"» وقد اشتهرٌ على ألسنة المُرَضِيين: 
مَن وَرتّ شيئاً سَقط بقدر نصيبه من الذَيْنء والله أعلم. 
73 ] مسألةٌ شل عنها نظماًء صورتها: الحمدٌ لله الذي جعل سراجاً 
وهاجأء اتات روضة لي" 
ا 
باس ال وال الفتبال إل 
فناقِومن أقاصي النِدٍواليمَنٍ 
جا ابحة التفري ب لمان ونا 
عريند ابيا بوتراردة لكر 
ال ينك راح لينم كل 
جلي عن القلب عَم العم وَالْحَرَنٍ 
)١(‏ قال في «روضة الطالبين» (1 61/6 ): 0 : مات عن زوجة حامل وأخ لأب, وفي التركة 
عبد؛ فصَرب بطئهاء ا ا ما العبد وللأم ثلثهاء وللعم 
ثلثاهاء والعبد ملكهماء والمالك لا د يستحق على ملكه شيئاء فيقابل ما يرثه كل واحد ب) 
يملكه؛ فالأخ د يملك ثلاثة ئة أرباع العبد؛ فيتعلق به ثلاثة أرباع الغرة» وله ثلثا الغرة» يذهب 
لثلثان بالثلثين يبقى نصفٌ سدس الغرة متعلقاً بحصته من العبده والزوجة تملك ربع العبدء 


فيتعلق به ربعٌ الغرة» وها ثلتُ الغرة» يذهب ربعٌ بربع؛ يبقى لها نصفت سدس الغرة متعلقا 
بنصيب الأخ» وهو ثلاثة أرباع العبد؛ فيفديه بأن يدفع نصف سدس الغرة إلى الزوجة». 


هما 
يدان روسسوائ: وتيا فا 
أبقاه لف ولكن صار كالرَّمَنِ 
تسر دن الأثعنايها يبدا نا 
عن المقابل إبرةءً رهن 
فهل من الرّبُع يَبْرا الث إِذْ مَلَكَتْ() 
رُبْعَ المكَلّفٍِ فرضاً واضِح السَّبَنٍ 
ال 
ليبرأ الرَّهِنْ ممافيِدِمِنْوَمَنٍ 
فلابرنتَ ير اجا ساطِعاً أبداً 
تصيري شينك إل الأنطبان والسدن 
أجات ارتجالا: الجوابٌ حُكُما”" وحجاجاً اللهمّ أرشِدْ للصواب 
وارفء7؟) عنه رتاجاً: 
نَعَمْ من الرّبع يَبْرَا المت مِنْ رهن 
بإرثِ مَن أصبّحَت تبكي ٠‏ منَالحَرَن 
فإرثها يقتضي إسقاط عُلْقَيِها 
من ينها نسبة تأي عل السَّيْنٍ 


)١(‏ في (م): «إذا ملكت». 

)ني (6): ااوحيث يعم). وف (ت): (وجبت نعم). 
(9) في (ت): (حكاه). 

(5) في (ز): «فأرقه». 


تاللتك واكدي: وليب غتينيا 
وذاك كاف بهالتعليم في عَلَنٍ | 
فههذهالحال فتوانابهأبداً 
والله ألم ذو الإكقرام والدنٍ 
قدقالّهذاوبالكتوب أَنْينَهُ 
باح باج جسويااب 
في كل دائرة ة العمل في السَحُنٍ 
[574] مسألة: وعل نات وخلقيوولتين كزين وعلهضيد فاق 
وديونٌ شرعية» وحَلّف داراء فقال أحدٌ الذكرين: هذه الدارٌ وقف. فاتفق7) 
أن أرباب الديون رفعوا الأمرّ إلى حاكم من كام المسلمين» فلم يَظهِرٌ للحاكم 
صدق من قال: إِنْ الدارٌ وقف» وك الدار ووفاء لافيت 
وقضيت الديون من ثمنهاء فاتفق بعد مدةٍ طويلةٍ أن شخصاً من جيران الميت 
قال: أشهدٌ على إقرار أحدٍ الولدّين أن الدارٌ وقف. 
فهل يكون ذلك قادحأ في صحة البيع بتقدير قبول شهادة هذا القائلٍ. 
وإذا كان المقِدٌّ بالوقي باكَّرَ بِيمَ حصيه من الدار» فهل يَصحٌ هذا البيعٌ بعد 


)١(‏ ني (ز): (عمير). 
(0))ي (م): «صداقات). 
(9) في (ت): «فأنفق». 


١6 


إقراره بالوقف؟ وإذا قال: إن فَلْنهِ دفعاً لأرباب الديون» فهل يدفم ذلك أم 
لا؟ ظ 


أجاب: لا يكون ذلك قادحاً في صحة البيع بمجرّد قولٍ الشخص من 
الجيران: إنه يشهد على إقرار أحدٍ الولدتين بها ذُكر؛ فإنَ الإقرارٌ الذي شَّهدَ به 
إن كان هو الصادرٌ بعد موت المديونٍ فإنه لا يُقبل؛ لأنّ الولدَ لا يَملكُ إنشاء 
الوقف. فلا يملك الإقرارٌ به. ون كان الإقرارٌ في حياةٍ المديونٍ فلا أثْرَ له ولما 
00 إلى الوارئين”' المذكورّين فلا يواد امتِرٌ بإقراره في نصيبه؛ لأن 
في قد تع ريه ما تمان من اللو فاه 2 إقراره حينئذ. 

[559] مسألة0": : رجل مات وحَلف بن ثم إنَ أمينَ الحكم وَضَعَ يده 
على تركة المتوثى» ثم بعد ذلك ظهرَ دين شرعيٍّ على المتوقٌ» ثم إنّ صاحب 
الدّينِ له وكيل شر عي(" فطلب الوكيل دينَ”؟) موكّله من أمينٍ الحكم؛ 
ل ا ا سي بواعرية 

فسافرَ" الوكيل وم محضر بيّنة» ثم إِنْ أمينَ الحكم قَسَّمَ لل "لابين البق 


(0) ف (ز): إلى الإقرار بين الوارثين». 

(1) ستأي هذه المسألة مكررةً برقم (851). 
(©) قوله: (اشرعي» ساقط من (ز). 

() في (م): (من»2. 

(5) في (ز): «وطلبت بنت». 

() في (ز): (بينة لغيبة موكله فسافر». 

(0) في (ز): #فقسم أمين المال». 


١ اه‎ 

وبيتٍ المال» ثم إن صاحب الدين حَضَرَ من غيبته فطالت”" أمينَ الحكم؛ 
فهل لصاحب الدَّينِ”" أَنْ يُُاصِصٌ الورثة؟ وهل يتعلّقُ الدينٌ بالعَينِ الباقبة 
التي للبنتٍ تحت يدي أمينٍ الحكم؟ وهل يَضْمَنٌ مين الحكم أم لا؟ 

أجاب: قد أخطأ أمينُ الحكم في| طَلّبَ7" وقصّرٌ فيها فعل مع عله 
لين المذكوره ولصاحب الدّين لب َيِه من التركة» إن وي من نصيب 
البنتِ نصفه ومن بيت المال نصفه فقد حصلٌ المقصود, وإن عَجَرٌ عن وصوله 
ل يتعلّقٌ بنصيب بيت المالٍ فله مطالبةٌ أمينٍ الحكم بذلك؛ لأنه صارٌ طريقاً في 
الضمانٍ بفعله المذكور وشسيلبينه7 المال على الوجِه المذكور. 

وأما ما يتعلقُ بالعين الباقية فإ لم تصد””» قسمةٌ صحيحة لكونا تيم 
يللم بالدينٍ خَاض ا للقاسم فلصاحب الدين الال جالعة وان مرت 
تسمةٌ صحيحةٌ لكونها إقرارا فالأر جح عندي: أنه لا يتمق بنصيب الب إل 
نصف الدَّين» بخلافٍ ما صحح لغريم “الت يكير يمد افتسنام عريعين 
مثلاً المالّ بالسوية فأعسرّ أحدهما؛ فإنه يُشاركٌ الغريمُ الثالث الغريمَ 0 
بنصف ما في يده لفرق”" ليس هذا موضع بُسطه. 


() (ز): «وطلب». 

(0) قوله: «الدين» ساقط من (ز). 
(9) في (ز): الافعل»). 

(5) في (ز): «وعلة». 

(0) الكلمة في (م) غير واضحة. 
(5) في (ز): اكغريم مال». 

7ع( ف (ز): «لفرق بينهما». 


وما ذكرٌ على الإقرار من أن الورثة إذا لم يوفوا نُقضّت”" القسمة؛ قد 
يُتخيّل منه هنا النقض والتعلّق بالعين الموجودة» ولكنه بعيدٌ والمعتمدٌ ما 
قذَّمناه من أنه عند صحة القسمة لا نأخدٌ من نصيب الميتِ(" إلا نصفف الدّين. 

53 مسألة: امرأةٌ مانت وحَلْْتْ زوجاً وأبين وابتتّين وابناه ثم إن 
الصبي : نوق بعد أمّهِ بشهر وحََلّف أباُ وجدَّنه م الأم» وكان حَصّه من ميراث 
مه مئة وسبعة(" وئانين ونصفاء فها يحص جدئّه من هذا الميراث؟ 

أجاب: للزوج الربُ؛ ولكل واحدٍ من الأبوين السّدُسء والباقي للأولاد 
للذكر مثل حش الأنثيين» والذي يله الصبئٌ من ذلك كلَّه؛ للحدّيه(4) م | مه 
السّدْسٌ والباقي للأب. 
[471] مسألة: امرأة لها زوجٌ دخل بها وأصابها وتو عنهاء وكان له 
نخت1*) خشب كانا ينامانٍ عليه في حال حياته» وترك”” د بي" عابر 
وطاجنً”8) ومنشفة ورّبادي" وآنية وعباءةً كان يتغطَّانٍ بهاء فهل تختص 
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)١(‏ في (ز): (بنصيب». 

(؟) في (ت): «الموت»). 

(9) في (ت): (ونسعة»). 

()ي (ت): «بجدته). 

(6) التخت_بالخاء المعجمة ‏ فارمسي» وقد تكلمت به العرب. #تاج العروس») مادة (ت خ ت). 

() قوله: «وترك» ساقط من (ت). 

(/ا)نهوة القذرو اطي انظر: "تاج العروس» مادة (دس ت) و«أسنى المطالب» (؟: /191). 

49 الطاجن ري اجيم وكسرها.: المقلى. «المصباح المنير» مادة (ط ج ن). 

(0) في (م): «وزنادا». والزبادي: جمع زبدية ‏ بكسر الزاي -: صحفة من خزف. «تاج العروس» 
مادة (زب د). 


١ هه‎ 

: . 71 ٠إن‏ .ا السا ل هه 2 
الزوجة بالاعيانٍ المذكورة بعد وفاته دون بقية الور ام لا؟ 

أجاب: أما التتختٌ الخشبُ فلا حقّ فيه للزوجة» وأما(') العباءة فإنها 
تكون هاء وأما النحاسٌ فلا حقٌّ لها فيه ولا في الأواني المذكورة9". 

[41] مسألة: رجلٌ اعترتض على الخبريٌ في مسألةٍ وقام فيها مُمَسّراًء 
فَرَدٌّ غليهء فاعتدى20 مسرا فانقهد إِذْ هله قوله مَيْن]0)» واغتتى بترتي 

1 «وساس ا اه م ا ل © سس و ع 

مسألتّين وذكرٌ فيهم|* الإجماعَ محتفلاً بِمَشّْهَد وقال: لا يعرفها"2 أحد من 
علماء البلد. 

فالأولى: أنْ السافل من بنى الابن يُعصّبٌ ابنة الخالة» فقيل له: نعم 
ذلك جائرٌ في حالةٍ إذا كانت من ابن ابن آخرّء قال: لاء ليس بينه| قرابة أبوة 


ع شه 


أاصلا. 
والمسألة الثانية: جِدتانٍ من جهه واحدة لا تحجبٌ القَرْبى البعدى عند 


4 7 ع ع 2 
فأجيبت عن ذلك: بمسألةٍ ذكرّها الأصحابت وهى: أن لزينبَ بنتين 


)١(‏ في (م): «ولا». 

(1) العبارة في (ز): «أجاب: أما العباءة فتكون لماء وأما التتخت وسائر ما ذكر فلا حق ا فيه»). 
(9) في (ز): اعندي». 

(5) أي: كذب. وف (ت): «بين». وقوله: «قوله بين» ساقط من (ز). 

(6) في (ت): (فيه». 

(6) في (ز): «يعرفها»» وفي (ت): (يعرضها». 


١65 


حفصة وعَمْرة» ولحفصة بنتٌ ولعَمْرةً ابن ابن» فصارا رَوجَين وحصل 
بينهما ابن"» فلا تحجبٌ عَمْرة أمّها؛ لأها أم أمَ أمّه”". فقال: هما مستويتانٍ في 
لسن تخواا عع السيؤال: 

تأحيت عني بالاانعيد لق ور كقى وت بالز و نعلو ال تالف القالة برقال 
ليس للجواب عنهم أحدٌ يرشد. وأنا فلا2؟ أَعَلَّمُهما لأحد. 

فقلنا: سراح ذوي الحدى والثبات. ينظر فيمّن هو مبذه الصفات. مع 
يان الحكم في المسألتّين» وسيف فِكْرِهِ يدمَعْ إحدى المقالتين» فهو وارثُ 
على القن احره ال تال او 

أجاب: أصاب من أجابَ بتخصيص ذلك بالحالةٍ المذكورة» وأخطأ مَن 
قال: لاء وأظهرَ سروده9") 


(١)في‏ (ت): «ولعمرة ابن». 

(0)ق(ت):الين». 

(9) المسألة كما في «روضة الطالبين» (5: 76): «ولو كانت البعدى فلالة بالقربى لكن 
البتعدى جدةٌ من جهة أخرىء فلا تحجب. مثاله: لزينب بنتان» حفصة وعمرة» ولحفصة 
ابن» ولعمرة بنت بنتء فنك الابنُ بنتَ بنتٍ خاليه» فأتت بولد فلا تُسقِطُ عمرةٌ التي 


هي أم أمٌ أمّه أمّها. لأا أمَ أمّ أبي المولود». أي: الل اا 
مها زينب مساوية لها من جهة الأب فترثٌ معها لا من جهتها جهتها. انظر: «أسنى المطالب» 


.)١16 :7(‏ 
() ني (ز): «لا). 
(6) في (ت): «نبات). 
(0) قوله: «فهو وارث ... أمين» ساقط من (ز). 
)7و( ف (ت): لاسوره». وفي (م): «شروره». 


١ /اه‎ 


وإذالم يكن لبنتِ خاله المذكورة''" إدلاءٌ بالأبوة للميتِ كانت من ذوي 

الأرحام» ولا ميراث لذوي الأرحام مع وجود من يستغرق من المجْمّع على 
توريتهم. 

كينت السررة مل 2 أب الاين السطال إو/ن 01 وب ا 
أو وطء شبهة فإِنه يَعَصَبها؛ قبا نش نهنا يد ينها ار الالرةبراكي 
ليست من ابنٍ ابن آخر. 

وَأما الادتان اللنان هن عدية :واحذفولة شه الع بى اليد بهو تلك 
الجهة مع الاستواء في الحال» فهذا من المحال. 

ودعوى الإجماع في المسألتين لمذكورّين دعوى باطلة» وقد يَرتكبُ 
امبطل في إبطاله ما يخِيلُ لمن يُسمعٌ كلامه أنه م في دعواهء وليس كذلك. 
وإننا نعو مطل أركت ير ال واتختر | وافترى فيْعزَرُ على ما(" منه جَرَىء 
وليس مث هذا مايفخِرُ به الطالب؛ وعليه بالتعلّم والإقلاع عن هذه المصائب. 

[ 5/8 ] مسألة: امرأةٌ لها ثلاثةٌ أولاد؛ محمدٌ وعبدٌ الكريم وفاطمة, ثم 
مات عبد الكريم وحَلّف من الورثة أخنّه شقيقته فاطمة وأخاه شقيقه محمداء 


() ف (ز): «المذكور». 

69 ف (ز): (بنكاح فاسد). 
69 2 (ز): «بعضها». 

(5) في (ت): «وأخيراً وافتراء». 
(6) قوله: «ما» ساقط من (ز). 


١ م‎ 


ف) إرث ث7 كل واحدٍ منهياء ثم ماتت فاطمةٌ وحَلّفت أمّها وزوججها وأخاهاء 
فا إرث كل واحلٍ متهم '' ثم ماتت الأمٌّ المذكورةٌ وحَلّت من الورثة أباها 
وولدّها محمداء ف إرث كل واحدٍ منهه؟ 

أجاب: أما ما يخلّفه الميتٌ المذكوث أول؛ فلامه”" السَدُسء والباقي للأخ 
والآأختٍ الشقيقين7" المذكورر بو الللاكريد عط الاكين. 

وأماها 83 فاطمة؛ فلأمّها منه210 الثلث» ولزوجها النصف. وللأخ 
الشقيق ما بقي. 

وأما ما تَحْلَّفْهِ الم المذكورة"؛ فلأبيها» منه السّدُْسء ولأمّها منه 
السّدُسء والباقي لولدها محمد. 


[47] مسألة: رجلٌ توف إلى رحمة الله تعالى» وله وَكّدا أخ شقيقٍ 
ذكران”» وله عم صنو أبيه' ١‏ فهل يرنه وَكّدا(07) الأخ أو العد؟ 


()ي (ت): «إن). 

)ف (ت): «فلابنه». 

(9) في (ز): «الشقيقتين». 

(5) في (م): «والأختين الشقيقتين المذكورتين». وقوله: «المذكورتين» ساقط من (ز). 
(5) في (م): « خلفه)». 

(0) في (ت): ل(امنها». 

(0) في (ز): «للأخيرة». 

(8) في (م): «فلامها». 

(9) قوله: «ذكران» ساقط من (ز). 

)٠١(‏ قوله: «صنو أبيه» ساقط من (ز). 
(١١)في(ت):‏ «ولد). 


١4 


أجاب: يرن ابنا الأخ الشقيق دون العمّ. 

[ ] مسألة: لوتروج أزبعاة" أو اعت الزوجة على قوله: رأ 0 
بانقضاء العنة )مستي جَوّزنا ذلك2"2» أو على دعواة بانقضاءٍ العدةٍ و خالفده 
في ذلك7"» وجل هذا محل وفاق أو خلافء فإذا0'» مات وحَلّفَ المطلقاتٍ 
الأربع واللواتي تَرَوْجَهَنء كيف يقسمٌ الإرث؟ 

أجاب: لم أقفْ على نقل27 عند الشافعية في هذه المسألة» وهي منقولة . 
عند الحنابلة. 


وعند الشافعية فرع على القديم في توريث و32 المترتاق81 فى ضيورة 
الغا ذاطلن ارما وتروّج أرفها ثلاثة أوجه؛ أضحنا: التشريك. والثاني: 


)١(‏ في (ز): الو تزوج أربعاً بعد أن طلق أربعا». 

(0) ني (ت): ااحيث ذلك)»., وفي (م): ااحيث حلفت على». 

() قال في «روضة الطالبين» (7: :)١11/‏ «ولو طلق امرأتّه طلاقاً بائئاء فله نكاحٌ أختها في 
عدتباء وإِنْ كان رجعياًء لم تحلّ أختّها حتى تنقضي عدمهاء فلو ادعى أنها أخبرته بانقضاء 
العدة والوقثُ محتملٌ وقالت: لم تنتقض؛ فوجهان؛ أصحه| ‏ وهو نصّه في «الإملاء» : أن 
له نكاح أخيها». 

(5) في (م): «وخبر هذا». 

(0) في (م): «ثم إنه». 

() في (ت): اشيء). 

(0) قوله: «توريث» ساقط من (ز). 

(4) قال الإمام النووي في «روضة الطالين» (8: 77): «ولو طلّقها في مرض موته طلاقاً بائناء 
ففي كونه قاطعاً للميراث قولان؛ الجديد: يقطع» وهو الأظهر. والقديم: لا يقطع». 


١6 
المراث للمظلقات لسقهن .و الثالة: لاروجات» ار الزوجات2"'.‎ 


ويجىء في هذه الصورة الاشترالك عتدنا ليشن إلاء ولا ينج(" تقدية(" 


المطلقات. ويّضعف تقديمٌ الزوجات. فتَعَيّنَ الاشتراك. 
وليس لنا صورةٌ يُمْتَى فيها بالاشتراكِ بين”؟ ثمانٍ نسوةٍ في الميراثِ ولا 
بين تين عل المذهب إلا هله» والله أعلم. 


)١(‏ عبارة «روضة الطالبين» (6: 7): «ولو أبان في مرضه أرب نسوة ونكحّ أربعاً ثم مات» 
فهل يكون الإرث للأوليات لسَبْقَهنَ أم للأخريات لمن الزوجات أم يشتركٌ النهان؟ فيه 
أوجه؛أصحها: الثالث». 
(5) في (م): (ويتجه). 
(*) قوله: «تقديم» ساقط من (ز). 
(5) في (ز): «من». 


كناب لوَصية إل التَكاح 


الما 


١61 


كْنَبْالوْصِيّة كلام 0112 


[41/7] مسألة: إذا 2200 وهو مريض مرضّ الموت». 
فهل نقولٌ: تُحسبُ من الثلثِ إن كانت الإجازةٌ لأجنبيّ» وإن كانت لوارثِ 
توفت على إجازة بقية ورثة المجيز أم لا؟ 

أجاب: لم أقفٌ على نقلٍ في هذا الفرع» وقد سُئَلتَ عنه في الشام» والذي 
استقرّ جوابي عليه: أنا إِنْ جعلّنا الإجازة تنفيذ(© - وهو" الأصح © م 
يكنْ ذلك محسوباً من الثلثِ في حقٌ الأجنبيٌ ولا يتوقف على إجازة وارثٍ 
المجيز لو كان المجازٌ له بقية ورئته. 

وإِنْ قلنا: ابتداءً عطية» كان في حقٌّ الأجنبيٌ محسوباً من الثلثِ وفي حقٌ 
الوارثٍ متوقّفاً على إجازة بقية ورئة المجيز. 


وإنا قلث: 1( إذا فدعنا عل أن الأجازة تنفيز0© لآ محست من 0" 


(1) قوله: «الوصية إلى النكاح» في موضعها من (م) بياض. 
62 2 (م: #تنفيذ»)» وفي (ت): ايتقيد)» وف (ز): اتنعقد). 
(5) في (ز): «أوهو). 

(:)«روضة الطالبين» .)١١8:5(‏ 

(6) في (م): «قلنا». 

() ف (ت): لاتتقيد). 

(0) قوله: «من» ساقط من (ت) و(م). 


١" 
الثلثِ ني حقٌ الأجنبيٌ إلى آخر الكلام؛ لأنه لم يدخل في ملكِ المجيز من ذلك‎ 
شيء» ولذلك لم تجوز له الرجوعً في إذا أجارٌ الأبُ لولده.‎ 
0 ويحتمل أن يُقال: وإن ل د نُجوزا'' الرجوعَ يحسبٌ من الثلثِ في حق‎ 
الأجنبيّ؛ لأنه ضَيّع على الورثة ما كان يَستحقٌّ خا والآأقرت الول‎ 
مسألة: لو كان في الورثة صغيرٌ أو معتوة أو بالغ» هل يجوز لوي‎ ]41[ 
أن جِيرَ أو يجب عليه الزّدَ أم لا؟‎ 


أجاب: النص في «الأم)”؟» يدل على أن الويّ لا يجوز له أن مُجِيرٌ ولا 


() ني (ت): «يجر). 

(ك)ن() لاسر 

(8) هذه المسألة مذكورة فى احتواقى الروضة» (6: 187). 
قال الشهات احم ود المحتاج» (/1: 5 :)١5-1١‏ «(ولوارث) من ورثة متعددين 
ل اشير إن لجار اتي اارر8) الاين التصر ف .. ولا تصح إجازةٌ ول محجورٍ ولا 
يضمن بها إلا إن قبض» بل ثُوة قف إلى كاله على الأوجه وإن استبعده الأذْرعيٌ بعد أن رَجَْحه 
مرةً والبطلانَ أخرى. بل قال: اقد أفتيثٌ به في| لا أخصي) . وانتصرٌ له غيرّه؛ لعظم الإضرار 
بالوقف لا سيّا فيمّن أوصى بكل ماله وله طفلٌ محتاج. 
ويُرد: بِأنَ التصرف وقعَ صحيحاً فلا مساعً لإبطاله» وليس في هذا إضرارٌ؛ لإمكانٍ الاقتراض 
عليه ولو من بيت امال إلى كاله. 
وظاهرٌ أن القاضي في حالة الوقف يعمل في بقائه وببعه وإيجاره بالأصلح». 

(5) قال في «الأم» (5: 78): ولو كان في الورثئة صغيٌ أو بالغ محجورٌ عليه أو معتوٌ لم يجر على 
واحد من هؤلاء أن يجيرٌ في نصيبه بشيء جاوز الثلث من الوصية» ولم يكن لول واحب من 
هؤلاء أن يجيرٌ ذلك في نصيبه» ولو أجاز ذلك في ماله كان ضامنا له في ماله» وإن وجد في 
يدي من أجيز له أخذ من يديه» وكان للولي أن يتبعَ من أعطاه إياه بيا أعطى منه؛ لأنه أعطاه 
مالاايملك». 


ىا 


يحب عليه أن يرف ولا يجري" ا ا 


وازقاء فبتحتمل أن تجرى. ويحتمل أن شرق: : بأن له مندوحة عن ذلك أن 
0 باللفظ. وهذا الثان 71 


[/,5] مسألة: إذا ا* نري سيان دارا ثمّ أوصى بها لشخص ومات في 
خيار المجلس أو الشرطء فهل >* يت الخيارٌ للوارث أو للمُوصّى له أم لا؟ 

أجاب: ينبغي أن لا يثبتٌ الخيارٌ للوارث ولا للمُوصّى له. أما الوارث؛ 
فلأنا لو أثبتنا الخيارَ له لاقتضى ذلك أنَ له أن يسح فيفوّت الوط القارسة 
من الثلث. وإِنّ الوارتٌ غيرُ ممكّنٍ من ذلك. مح يم 
العقدٌ معه؟»» وليس بوارثٍ للحقوق. 


)١(‏ في (م) و(ز): «ولا يتعطل التصرف في العين بل يجوز بيعها والتصرف فيها فإن قيل فهل 
تجري). 

(0) في (ت): (مرد). 

(*) هذه المسألة مذكورة في «حوائى الروضة» مكررة في موضعين (8: 187-1/41). 
قال الشهابٌُ ابن حجر في «تحفة المحتاج» (1: :)١8- ١4‏ «(ولوارث) من ورثة متعددين 
(في الأظهر إن أجاز باقي الورثة) له التصرف ... ولا تصحٌّ إجازةٌ ول محجور ولا 
يضمن بها إلا إن قبضء بل تو قف إلى كاله على الأوجه وإن استبعده الأذرعيٌ بعد أن 

جّحه مرةً والبطلان أخرى. بل قال: :"قد أفتيثُ به فيا لا أخصي» . وانتصرٌ له غيرٌه؛؟ لعظم 

رار ار انك يكن رهن لل بالدر 10 عفان 
ويرَدٌ: بأنَ التصرفّ وقمّ صحيحاً فلا مساعً لإبطاله» وليس في هذا إضرارٌ؛ لإمكانٍ الاقتراض - 
عليه ولو من بيت امال إلى كماله. 
وظاهرٌ أن القاضي في حالة الوقف يعمل في بقائه وبيعه وإيجاره بالأصلح». 

(5) قوله: (معه) ساقط من (ز). 


55ا 


[44] مسألة: إذا أوصّى بعبد الغير والحالة أنه مِلّكُ الغيرء هل تصةٌ 07 
الوصية به أم ب 

أجاب: الذي نص عليه الشافعيٌ ف «الأم) ف هذه المسألة البطلان» 
وقطع به( الغزاليٌ”"» خلافاً لا صَحَّحه النوويٌ”؟»؛ وهذا هو الذي ينبغي أن 

[46] مسألة: إذا وَصَّى20) بأن يُشترى بألفي دار”2 مثلاً وتوقفٌ 
عل جهات» ومات عن طفل. وشاعت سك الوصية وم شهودٌ بأصل 


(1) في (ت): اليصح). 

(5) في (ز): «وخطأه)». 

(6) «الوسيط» (417:4) ونصّه في الأمور المشترطة في الموصى به: «الثاني: أن يكون مخصوصاً 
بالموصي» فلو أوصى بال الغير فسدٌ وإن مَلَكَه بعد ذلك؛ لبطلانٍ الإضافةٍ في الحال». 

() «روضة الطالبين» (5: .)١١9‏ قال شيخ الإسلام في «أسنى المطالب» (7: 75): «(ولو 
أوصى بالمكاتب إن عَْجَّر نفسّه وبعبدٍ غيره إن مَلَكَّه صحّ) لأنها تصحٌّ بالمعدوم فبهذين أولى. 
وكلامٌه ظاهرٌ في أن صورتما أن يقول: أوصيتٌ له بهذا المكاتب إن عجر نفسّه أو بهذا العبدٍ 
إن ملكثه. وسَوّى الأصل بينه وبين قوله: أوصيت له بهذا المكاتب أو بهذا العبد. لكنْ قال 
ابن الرفعة في هذه: الظاهرٌ البطلان» وكلامٌ الشافعيٌ والأكثرين يقتضيه. قال البلّقيني: وهو 
المفتى به؛ فقد نصّ عليه الشافعئٌ وجَرّم به الرافعئٌ في الكتابة واقتضى كلامّه الاتفاقٌ عليه». 
وقال في «تحفة المحتاج» (9: /10): «(وكذا) تصمٌ الوصية بمملوك للغير إن قال: إِنْ 
ملكته» ثم مَلَكّه وإلا فلا ى) اعتمده جمعٌ متأخرون» وحكى الرافعيٌ الاتفاقٌ عليه في 
موضعء لكن الذي في #روضة الطالبين» هنا صحتها وإن لم يقل ذلك». 

(5) في (ز): «أوصى». 

(5) في (ت) و(م): «دارا». 


١ 1 

الوصية لا بَقَدَرِ الموصّى به( وخاف الوص أن اسار" بالألف الذي 
اذَّعى الوصية به فيُنازعه الطفل بعد البلوغ, فه| حُكمُ الشراء0©؟ 

أجاب: للوصيّ أن يشتريّ الدارٌ بالثمن المذكور ولا يُوقفهاء ولكن؟) 

هه غ2 د . 5 .0 6 ا 8 1 2 7 ته 

يصرف غلتها في جهة الوقف” ؛ فإن بلع الطفل وصَدَّقٌ فلا كلام وثوقف 

حيتئذ» وإن كَذَبٍ دُفعت إليه الدار» وليس له المطالبة بالسالف من الريع؛ لأنه 

يدعي بطلانَ الشَّرَىه وقد نصّ الشافعئٌّ رضي الله عنه على أنه: لو أوصّى بعتق ظ 

عبيدٍ ثمّ مات ولم يُعتقهم الوص إلا بعد مدةٍ فاكتسبوا في تلك المدةٍ أموالاً 

كانت الأموالٌ هم لا للورثة؛ لأمهم مستحقون للعتق فكانوا(" في هذه كالعتقاء. 


[١48م/‏ مسألة] ووفعت المتوى قدي" فيمّن أوصى بشراء أرض 
ا لد عر ..ه 2 ا 
ووّقهها فاشتريّت ولم توقف حتى حَصّل منها ريع» هل هو لجهة الوقفي أو 


فأجاب©: أنه يُصرفُ في جهة الوقف؛ لأنَّ الأرض مُستحقة الوقفية 


5000 5 0 : 1 
من حين شرائها لآ حق للورثة فيها. وهذه مسائل مهمة نفيسة. 


)١(‏ ني (ت): «له). 

(0) قوله: (يشتري» ساقط من (ز). 
(9) في (ت): «المشترى»). 

(5) في (م): الكن». 

(6) قوله: «الوقف» ساقط من (ز). 
(0) في (م): ايستحقون العتق وكانوا». 
(0) في (ت): «مسألة الفتوى قدياً». 
(4) في (ت) و(م): «أجاب». 


[41] مسألة: رجل أوصَى لرباطٍ بمبلغ يُشترى به عقادٌ"2 ويُوقفٌ 
عليه» فاشترى الوصيٌ ببعضه”" وبقيّ بعضه تحت يده مدة» ثم اشترى به 
شيئاً فهل للناظر على الرباطٍ مطالبة لومي ليشتريّ ببقية المبلّغ؟ وإذا ل 
100 يشتّرى هل يطالبُه الناظرٌ بقبض 7" ما تحت يله؟ وإن قَبَضَ الال 
من الوصيٌ فتَصرّف فيه ثم حدتٌ له مد هل يكون ضامناً أم لا؟ 

أجاب: نعم, للناظر على الرباطٍ ذلك» وأما مطالبته بإقباض بقية المبلّغ 
فليس له ذلك. ولا يجورٌ للناظر القابض المبلغ المذكور أنْ يتصرّف فيه بها ذكرء 
والذي يُشتري به ما يُوقف7؟2 هو الوصيٌ الذي أوصاه الموصي بذلك20. فإن 
م بحصل للوصيٌ ذلك فإِنْ الحاكم هو الذي يُشتري ذلك بنفسه أو بِمَن يأذن 
له ويُنفقه على ما شط الموصي 

ويكون الناظرٌ ضامنا لما حدتَ”" في المبلغ المذكور. 

[] مسألة: رجل أوصى إلى شخص ثم توف الموصي» فبيعتٍ التركة 
بحضرة الوصى”("» فقال للشهود: اكتبوا أني أخذت من التركة حلا بكذا 


)١(‏ في الأصول الخطية: «عقاراً». 
(0) في (ز): ابعضه». 

() في (ت): «بعض»). 

(4)في (ت): «توقف)». 

(65) في (ت): «بتلك». 

(0) في (ز): (صرف). 

(0) في (رت): «الموصي». 


الجل 


-- صر لاسي فَات الوصي ميمت الشتري 
ا 

أجاب: نعم» يؤخذٌ من تركته بقية ثمن اَل ؛ لأنه إن كان تسلج(" بقية ظ 
الشمن فإنه يُوَخذٌ ذلك من تركته ما لم يَظهَرْ أنه تحرج من عُهدةٍ ذلك بالطريق 
الشرعيٌ: وإن ل تسل" الفمن وسَل9) اقل قبل قبضه بقية الفمن فهو 
ضامرٌ للبقية المذكورة» وما يُتَحَبل من ضان البَدلٍ يَتعدّرٌ هنا. 

[48] مسألة: امرأةٌ أرسلت في مرض موتها مع شخص مبلغا0» 
شري به عقارا يق فهاتتٍ المرأةٌ قبل الشراءء فهل يكون ابلّْ ميراثاً أو 
تحرج من الثلثِ ويُشترى به؟ 


ءِِ ل 2 8 0 ٍِ 07 

أجاب: إذا لم يظهز تبرعٌ معمول به بطريق شرعيٌ من وصبة أو غيرها 
فإنَّ المبلع يكون ميراثاًء وإن ظهر تبرّعٌ يقتضي الحا فيه الخروج من الثلث 
يُعملُ بذلك بطريقه المعتير. 


[485] مسألة: قال الرافعيئٌ رحمه الله في باب الوصية. وتّبعه النووي في 


)١(‏ هذا ما في الأصول الخطية عدا (م) ففيها: «وأورد لصيرفي التركة». 
(0) في (ت): اسلم». 

(*) في (ز): اليسلم». 

64 في (ز): (وتسلم». وفي (رت): ا(ويسلم). 

(6) في (ت): «سلفا». 


١ 


الكلام على المرض المخوف وغيره: ١ن‏ ما بالإنسانٍ من مرض وعلة؛ إما أن 
يتتهيّ فيها إلى حالة يُقطَمُ فيها بموته منه عاجلاً؛ أن يَشخّصٌ بصره عند النزع 
وتبلم”" الروح الحنجرة ‏ ودَكَرَ غير ذلك - أو لا؛ فإنٍ انتهى إلى تلك الحالة 
فلا اعتبار بكلام ولا بوصيةٍ ولا بغيرها حتى لا يصح إسلام الكافر وتوبة 
لفق ولاتتى فرع تعر ان ريض :د فنها الماللك 11" الرولة ووز وماك قرية 
أن انتهى إليها لم يُورّث منه. ولو أَسلَمَ له ابن كافرٌ أو أعتقٌ رقيقا(" لم يزاجم 
سائرٌ الورثة» وكا لا يَصح الإسلامٌ في تلك الحالةٍ لا تصمٌّ الردة. وبالجملة 
هي حالة اليأس؛ لأنه قد صارٌ في حير الأمواتٍ وحركتّه كحركة”؟) المذبوح)(©. 


ومقتضى كونه في حَيِّر الأموات: أنه لو حَرْ شخصٌ رقبته أو قَذَه نصفين 
أنه لا قصاصٌ على الحازٌ والقادّ ى) لو قَلٌ ميت أو حَرَّ رقبته فإنه لا قصاصٌ عليه. 


() ني (ت): «اوتبلغ». 

() في (م): «المال». قوله: «ويصير فيها المالك الورثة» ساقط من (ز). ومحله: «ويكون المال فيها». 

() في الأصول الخطية: «رقيق». 

() قوله: «كحركة» ساقط من (ت). 

(5) هذا منقولٌ عن «الشرح الكبير» (1: *47) و«روضة الطالبين» (5: )١7‏ بتصرفء وعبارة 
ااروضة الطالبين»: «ف)| بالإنسان من مرض وعلة؛ إما أن ينتهيّ به إلى حال يقطع فيها بموته 
منه عاجلاء وذلك بأن يشخص بصرّه عند النزع وتبلغ الروح الحنجرة» أو يقطع حلقومه 
ومريه؛ أو يشق بطنه وتخرج حشوته. وقال الشيخ أبو حامد: أو يغرق في الماء ويغمره» وهو 
لا يعرف السباحة. فلا اعتبارٌ بكلامه ووصيته وغيرها في شىء من هذه الأحوال» حتى لا 
يصمح إسلامٌ الكافر ولا توبة الفاسق والحالةٌ هذه؛ لأنه صار في حيز الأموات» وحركته 


حركة المذبوح». 


١ا/ا‎ 


وقال في كتاب الجنايات: «والمريض المشرفٌ على الوفاة إذا قَعلّ وجب 
القصاص على قاتله. قال القاضي الرٌويانٌٌ وغيرّه: وإِنٍ انتهى إلى حالة 
النزع وصارٌ عيشه عيسٌ ابر ولف لإمام: «أن المريضٌ لو انتهى إلى 
[سَكَراتِ] الموتِ وبَدّت عايله0١)‏ وتغيّرتِ(" الأنفاسٌ في الشراسيفي”© فلا 
بحكم له بالموت» وإن كان يَظن أنه في 9 حالة اللقدودة©». 

وهذا الكلام خالفتٌ©© ظاهه لما ذكر في الوصية في المريض الذي 
شَخَص بصِره وبَلعّت روحخه المُنْجَرة؛ فإن مُقتضى ما 0 في الوصية: أن 
حكمّه حكمٌ الموتى فلا قصاصٌ على قاتله. ومُقتضى ما ذُكرٌ في الجنايات أنه 
يجب القصاص على قاتله. 

وسألتٌ شيحّنا رحمه الله تعالى عن ذلك فأجاب: بأنْ هذا الفقة من 


)١(‏ في (م): لمحامله». 

(؟) هكذا في (ت) ومطبوعة «نبهاية المطلب» :١5(‏ 76)» وفي «روضة الطالبين» (9: :)١55‏ 
(اتعثرت») . وكلاهما صحيح المعنى في هذا السباق. 

(”) جمع (شرِْسُوف) وهو: غضروف معلق بكل ضلع. » مثل غضروف الكتفء أو رأس الضلع 
ثما يلي البطن. «تاج العروس» مادة (ش رس ف). 

() «روضة الطالبين» (9: )١55‏ و«نباية المطلب» )7١ :١5(‏ لكن بتصرف من الكتابين» 
وعبارة «روضة الطالبين» (9: :)١55‏ «فرع: المريض المشرفٌ على الموت يِبٌ القصاصش 
على قاتله. قال القاضي وغيره: سواءً انتهى إلى حالةٍ النزع أم لا. ولفظ الإمام: أن المريض 
و انتهى إلى سكرات الموت» وبدت أماراتهء وتعثرت الأنفاس في الشراسيف» لا يحكم له 
بالموت» بل يلزم قاتلّه القصاص وإِنْ كان يُظنّ أنه في مثل حال المقدود». 

)0( 2 (ت): ابخللاف)». 

(5) ني (ز): «ذكره». 


١ 


طريقين قا وه والمسؤول من إحسانٍ شيخنا شيخ الإسلام منّع اله ببقائه 
إيضاحٌ ذلك وبيان الحقٌّ فيه. 


أجاب: الفقة الذي( ذَكرَا" في الاين ليس من طريقين متبايئين» بل 
من طريقةٍ واحدةٍ وهي طريقة الّراوزة» وهي الصحيحة المعتمدة» وفي القرآنٍ 
والسَّنةِ ما يدل لهاء ونصٌ الشافعيٌ رضي الله عنه في «الأم» عليها. 


وأها تطريفة العر ات قات حالف طاريق الّراوزةٍ بالنسبة إلى القصاص 
والذية والقيمة ف إن لل لد فإِنْ أَوّلت0) عليه فلا 


وان ذللف: أن ما ذكرٌ في الوصية(0) ف ميدن عليه فى الطررقين بالنسة إل 
ل 
الغرق: #لِقَالَ ام منت # [يونس:40] إلى آخر كلامه. قال الله تعالى في رد إيانه: 
# َآلَْنَ # [يونس:١41]‏ 

وقال تعالى: ليست وَلْسِسَتَ 


سم احده الدر 
5 


حَصرَ أحدهم المو 9 0 3 


)١(‏ قوله: «الذي» ساقط من (م) ظ 
() العبارة في (ز): «أنه يجب القصاص على قاتله. والغرض إيضاح ذلك فقد ذكرتم في الدرس 
أنه هذا الفقه مأخوذ من طريقين متناسبين أجاب بل الفقه المذكور) 
(5) في (ز): «أن». 
(9)ق(ت):١أولبيك»‏ 


(45) ني (ز): «روضة الطالبين». 


١/1 
على كفره في أنه لا ُقبل توبثه.‎ 
ومن مادته: #يوم يق بَعضٌ يت رَيْكَ لا َع تَذسًا يك ل تن امت‎ 
.]158 مِن قبل © [الأنعام:‎ 


وثبتَ أن رسول الله يكل قال: «إِنّ الله يَقبِلٌ توبةً العبد ما لم يُعَرْغْر 


بتفسه0(00). 
ومن مادته: قوله يكله: «مَن تا ت0" قبل أنْ تَطْلُمَ الشمسٌ من مغريها 
تاب الله عليه)20©. 


فظهرٌ بذلك: أن الواصلٌ إلى حالة اليأس؟» من الحياة بأيّ(”؟ وج كان 
لا يصحٌ منه شيءٌ من التصرفاتٍ المذكورة. 
وأما انتقالُ المالٍ إلى الورثة فلا أنه في المريض أصلاً» وإنا أنه في 


لموسّط(" ونحوه تمن بقيّ فيه شيءٌ من النَْس والحركق التي لا أثرّ . 
ولذلك”" لا أَنْبِتٌ | انقضاء”” عدة مَن وَضَعَت حملها في الحالةٍ المذكورة في 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم (/7079) وقال: حسن غريب. 
(0) في (م): (مات». 

(7) أخرجه مسلم برقم (:717/03). 

() ني (ت): «الناس». 

(65) قوله: «بأي») ساقط من (م) وفي (ز): «فأي». 

(5) في (ز): «المتوسط»). 

(0) في (ز): «وكذلك». 

(8) في (م): «قضاء». 


١/5 


المرض» 5-7 في الموسّط ونحوه؛ ولذلك”" أَوَرنّه من قريبه إذا مات, ببخلافٍ 
الموسّطٍ ونحوه. 

إن قيل: لِمَ لا يُصَحَّحُ ما ذكرٌ من التصرفاتٍ في المرض ولا يُحَكمُ 
بانتقال ماله لورثته ولا بانقضاء عدة زوجته التي وَضَعَت؟ 

قلنا: لأن التصرفاتٍ تستدعي(" حضورٌ ذهن وانتظامٌ كلام» ومن وَصَلَّ 
إلى الحالة المذكورة في المرض ل يَبَقَ عنده استحضارٌ ولا انتظامٌ كلام. وأما 
انتقالٌ ماله لورثته؛ فلأنه متوقّتٌ على الموتٍ ولم يمتء وكذلك العدة. 

وأما إيجابٌ القصاص على قاتله فقد نَصَّ الشافعي في «الأم» فقال 
رضي الله عنه: «ومّن جَنى على رجل مُشْرفٍِ" يَرَى0) مَّن حَضْرَّه أنه في 
الباق وأنة لسن مكاله قير بد رودن قات فطلي ف القودة لأله اقل بن 
بعدَ ما يَرَى أنه يَموت00*). وما نصّ الشافعيٌ رضي الله عنه عليه من إيجاب 
المَوَدِ على قاتله هو الذي جَّرى عليه المراوزة. 

فإن قيل0©: في كلام القاضي حُسينٍ والمتون ما يخالفٌ ذلكء قال 
القاضي: (إنَ المريضٌ إذا أشرفّ على الهلاك؛ فإن وقمَ في جراك المذبوحِين للا 


(0) ف (م) و(ز): «وكذلك». 

(؟) في (ت): لتسد عن». 

(©) في مطبوعة «الأم) (5: :)51١‏ اليسوق). 
(5) في (م): (مسرف بري). 

(6) «الأم) (5: 51). 

(5) في (ز): «فإن قيل فإن». 


1/6 


0 بالذبح ومَن قتلّه0'؟2 لا يكون قاتلا ولا عبرةً بِسَيلانِ الدم وعدم 
سَيلانه»). 

قلنا: هكذا ذَكرّه ابن الرّفِعةٍ في «الكفاية("© عن القاضي قبل الكلام 
على قولٍ صاحب (التنبيه»: «وإِنٍ اشئركَ الأبُ والأجنبي في قتلٍ الايه00. 
اذكه القاضي حُسينٌ في الكلام على قولي الشافعيٌ رضي الله عن : «ولو 
قطع حلقومّه) ما : نصّه: «فأما إذا كان إنسان مريضاً وقد صارٌ إل أذلى الرمق 
فجاء إنسان فقتله فإنه يجب عليه الْقَوّد). وى القاضي بينه وبين مَن أَمْجَنْه 
الجراحة إلى حركة المذبوح” دون الريقي (القياة © الرجاة عن جياه 16 
تنقطع حيائه» بخلان الجرح المذكور فإنا نعلمٌ أنه لا يعيش فجُعل كالميت في 
الحكم. 

فلعلٌ ما ذكرّه”" ابن الرفَْةٍ عن القاضي تَقلّه من الصيدٍ والذبائح وم 
يكن كلامّه عندي فأجْلِيه"» ولكن في ظنّي أنه في صورة المجروح الذي 
اقمعياة متف أو يكون القاضي اختلف كلامّه في المسألة. 

وأما المتَوّلُ فإنه دكر في الوصية: «أنَّ عطايا المريض ووصاياة إن تنفد 


(0) (ت): «قتل»» في (ز): «قتله). 

(؟) «الكفاية» :1١©(‏ 731/9 ). 

(3) «التنبيه) ص ©6 ١‏ ؟. 

(5) في (ز): «المذبوحين». 

)0( 2 (ز): (ينقطع». 

() ف (ز): «ماذكره)ء وفي (ت): «ماذكر). 
(0) في (ز): «فأحكيه». وفي (ت): «فأحلبه». 


١ا/ك‎ 

من الثلث إذا كان فيه حياة مستقرّة» فأما إذا صار إلى حركة المذبو 2172 مثل من 
قطمّ حلقومُه أو شق جَوْفَه(' وأخرع اتمياريث فلا سك لعطاياة تق تلاك 
الحالة أصلاً؛ لأن ظالاً لو قتلّه في تلك الحالة فإنا لا ثُلِزِمُه ضاناً ولا قصاصاً 
ولا دِية ولا كفارة». 


وهذا الذي قاله متو من عدم وجوب القصاص إلى آخره خصوصٌ 7" 
الث فلم خلقوركه إن 13 بيعو قدو أخربيت تصارية بوردل هذا أنه ذكرٌ في 
الجناياتٍ في الفصل الثاني فيا إذا اجتمعا على الجناية واختلفت أفعالُما: 
«الثالثة: إذا جاء 0 وقطع حلقومّه ومريئه(؟) أو أبان الأمعاءَ من جوفه 
وصَيره في حركة المذبوح فجاءَ آخرٌ فجَرحَه؛ فالأولُ قاتل وعليه”» القصاص؛ 
وأما الثاني فعلي التغريمٌ كه لو جرح" مين يخاي ما لو جاء إلى مريضي في 
النزع وكرت كل اموي فجَرّحَه(" فىاتَ فإنا ُوجبٌ القصاصٌ عليه؛ لأن 
المريض قد يَبراً بعد اشتداد المرض! به» وهذا لا يرجى له بزء». وهذا كلام 
الول في الجنايات. 


(0)ف (ز): «المذبوحين». 

(0) ني (ت): اجيبه». 

(9) في (ت): ابخصوص». 

620 ف (ت): (ومرتبة»). 

١ه‏ قوله: (جوفه وصيره ... القصاص» ساقط من (ز). 
() ف (ت): (اخرج)». 

() في (ت): #فخرحه). 

(8) في (ت): «استبداد المريض). 


١ //ا‎ 


يتين بذلك: أنَّ الذي ذكرّه في الوصايا إنما هو في المجروح الذي قطمَ 
حلقومه أو شق جوقُه وأخرجت مصاريئه لافي المريض الذي لا جُرح فيه؛ 
فظهرٌ بذلك أنَّ المراوزة كلّهم على هذه الطريقة: وجرى على ذلك الرُوياني. 
وأما العراقيون فلم يُصرّحْ أحدٌ منهم بصورة المريض المشرفٍ على الموتٍ 
من غير قطع حلقومه ومَريئِه ونحو ذلك ما يقطع ‏ بموته('' وأنه لم يَبَقٌ فيه 
حاة مستقرّة» وإن ير بعضهم كلامايُمكن أن يُتوَلَ على من قُطع حلقوم» 
ومريئه أو شق جوقُه وأخرجت مصاريثه ونحو ذلك» حيتئدٍ فلا نجزمٌ بنقل0" 
لحلاف عن العراقيين بمجرّد كلام مم ولايجل الإقدام على القولٍ بسقاط 
القصاص والدية جيك تدر التصاف و قاط القبدة يعي كان تقول 
عبداً والكفارة7" بمجرّد هذا الكلام المحتمل» وقد نَصّ صاحبٌ المذهب 
على خلافه. ونحن ننقلٌ كلام العراقيين في ذلك لتتييّن فيه المسالك. 
قال اين الصّبّاعْ في «شايِله)» لم را أن الموت على ثلاثة الوب قال: 
«وضربٌ يكون بمنزلة الميت. مثل أن يُشق بطنه وثبان حَشوته أو يقطم 
م ب ا ب 
لا حكمٌ له» ولو قتله قاتلّ ل يجب به الضمان ولا الكفارة؛ لأنه ليس فيه حياة 
مستقرّة» وقد قال تعالى: #وَلَيَسَتٍ التَوَبَةٌ لِلَرسيَعْمَلُوْنَ ألسَسِيِعَاتٍ حو 


.)هتوملا١ في (م):‎ )١( 
في (ز): «فنقل».‎ 62 
(#امظفو عل فاسوافه التتعطاف:‎ 


ينل 


اكه 2-2 مج سر ابرح فر 


حدهم لْمَوَتٌ قال فى 0 أَلْمَنَ ولك ألرنَ يمونورت وهم 
مةئ 4 [النساء: 14]» فأخيرَ سبحانه وتعالى أن توب مع بحقيكه اموا غرة 
مقبولة» وهذا المعطي قد حضرّه الموت فلم يكن لعطيته حكم). 

وفي "البيان» للعمراني""" نحو ذلك وحكايته(" عدم وجوب القصاص 
والدية والكفارة عن الشيخ أبي حامد وهو محمولٌ على من قم حلقومُه ومريئه 
وغوه 


1-1 


إذ 


وكلٌّ مَن ذكرٌ من المتقدّمين والمتأخرين من اراد وخرب 
القصاص والدية والكفارة فمراذه'" مَن قط حلقومه ومريثه أو أخرجت 0 
حَشُونه ونحو ذلكء لا المريض السال من ذلكء وإِنْ صَجَّحَ أحدٌ بخلانٍ هذا 
فهو رأيٌّ ضعيف الف لنصّ الشافعيٌ ل 4 
اللوسسات الجا م لوجي الك الاين الدرائدين بالرارزة 

ويتفرّعٌ من المريض فرعٌ حسنٌ وهو: أنه لو استحقٌّ القصاصٌ عليه 


.)185:/4( »نايبلا«)١(‎ 

(") معطوف على قوله: لحرت ل حت الموران السو ره الاح كر ين ا 
حامد. ونضّه (8: 185): : اقال الشيخ أبو حامد: : فإن جنى جناية أو أتلف مالا لم يلزمه 
ضمانهاء وإن قتله قات لم يجب عليه قود ولا ديد ولا كفارةٌ؛ لأنه م يب فيه حياةٌ مستقرة: 
وإنما يتحرّك حركة مذبوح». 

(*) في (ز): «فالظاهر أن مراده». 

(4) في (ز): «إذا خرجت»). 

(6) في (ز): «حكاه). 

() أي: على المريض. فهو من عليه القصاصٌ في هذا الفرع. 


1 

فَمَّئّلها'» قصاصاً في تلك الحالة وقعّ موقعه ولا شيء بعد ذلك لصاحب 
القصاصء» ولو وقع مثل هذا في الذي قطعٌ حلقومه ومريئه لم يقتتص 
اقتصاصا”" اتفاقاً. 

ومما يتفرّعٌ على ذلك: أنه لو عفى مستحق القصاص عن المريضي المذكور 
صَحْ عفوه» ولو عَمَى عن الذي فطع حلقومّه ومريئه لم يصحٌ العفوء وله الدية 
في ماله. ظ 

والمسألةٌ الأصلية تُذكرٌ في مواضع؛ منها: الفرائضُ في الكلام على ميراثِ 
الحملء وف «الروضة» تبعاً ل الشرح» في هذا الموضع: الو ذبح 5 فمات 
أبوه وهو يتحرّك لم يَرِنْهِ المذبوح على الصحيح. وحكى الروياٌ وجها: أنه 
يرث. وحكى الَْتاطى قريباً منه عن20 المرنى»7*). زاد صاحبٌ «الروضة»: 
«قلت: هذا الوجهٌ غلطٌ ظاهر؛ فإنَّ أصحابنا قالوا: من صارٌ في حال النزع فله 
حكم الميت» فكيف الظ؛ بالمذبوح)7. 

وما ذكرّه صاحبتٌ «الروضة» من 7 الزيادة لا د فبه؟ أن مَنْ 
صارً”" إلى حالةٍ النزع في غير المذبوح ليس له حكم الميتِ حتى لو مات 
للمريض قريبٌ وَرِتٌ منه المريض المذكورٌ غيرٌ المذبوح. 
)١(‏ في (ت): «فقبله). 
(0)ي الأصول الخطية عدا (م): «قصاصاً». 
(*”) في (ت): «على». والتصويب من مطبوعة «روضة الطالبين» (78:5). 


(6) المصدر السابق (5: /73). 
(5) قوله: «في حال النزع ... لأن من صار» ساقط من (ز). 


لفل 


وتدعر:) اميا ق الخنارانق ل موضعن: أحدّهما في الكلام على تعدّد 
ا ا والثاني في الغرّة ولاك لصيل" والنباس: وقد حدق 
علنل ابي 


[586] مسألة: لو صالح المريض عن”*؟» القصاص الواجب عليه على 
مالٍ أكثر من الأرش المقادر» فهل نقول: جميعٌ ذلك المال لا يحسبٌ من الثلثِ 
وإن أتى على جميع ماله؛ طلباً لحفظ الروح أو نقول: الزائدٌ على الّرشٍ من 
الثلث؛ لأنه لما مات تين تعلّقٌ الورثة با زاده؟ 

أجاب: ل أرَ في ذلك نقلًء والقياسٌُ الثاني» ويُستمدٌ الفرعٌ من مصالحة 
السفيه على قصاص وجب عليه بأكثرٌ من الأرشء ومئلّه اشتراءُ الطعام في 
المخمصة بثمن غال27'. 


لامجب ار اريم أمّه بقل من مهر المثل» فهل نقولٌ: هو 
كما لو تكحت المريضة من لايرث بأقلّ من مهر المثل70©. فيكون النتقصان غير 
محسوب من الثلثء أو نقول: هو كم لو آجَرٌ عبده بأقلٌ من أجرة المثل» فيُحسِبُ 
التفاوثٌ من الثلث؟ 


(0)ف (ت): «ويذكر). 

() قوله: «الصيد» ساقط من (ز). 

290 في (ز): «والحكم). 

()ن (ز): اعل؟. 

(0) هذه المسألة مذكورةٌ في «حواشى الروضة» (ه: © .)5١‏ 

(0) قوله: افون نتر لسر عي لو كبعت لاريضة من لذ برست أل مومهو الا افق فر انف 
وانظر المسألة في «روضة الطالبين» (5: .)١‏ 


١8١ 


ا ار مايا0 
والأقيّس: أنْ تَحْسَبَ النقصان من مهر الخا (2001, 


[4417] مسألة: رجلٌ له أرقاء» فأوصى بعتق واحدٍ منهم. فهاتَ واحد 
منهم فعيّله الوارثُ وقد دخل تحت يده؛ فهل يُقبل تعبيثه أم لا؟ 

أجاب: ينبغي أَنّْ لا يُقبلٌ تعبيئه إذا لم يغرم. فإِن قلنا: يغرم» فيُحتمل أن 
لايُقبلٌ تعبيله؛ لأنَّ غرضً الموصي أنْ يأخدّ هناء بخلافٍ صورة القتل ويُحتمل 
أَنْ يُقبل. وأما إذا كان الموثٌ قبل امتداد(” يد الوارث إليه فله أن يُعيّنَ المت 
لصِدقٍ الوصية 

[484] مسألة: لو أوصى بألفِ درهم للفقراءٍ والمساكينٍ وقال: لكل 
واحدٍ درهمء فلم يخرح من ثُلئِه إلا دون الألف. فهل نقول7؟): يراعى العدد 
فبْقسّط الخارج على ألفء أو نقول: إعطاءٌ الدرهم لكل واحدٍ مقصودٌ والعددٌ . 
إنما جاء بطري التبعية؟ ْ 


أجاب: م أقفْ على نقل في ذلك والمسألةٌ محتملة» والأقربُ أنه يُدفَع 


.)3١8 :8( حواشي الروضة»‎ (١ في (م): من غير مهر المثل»» وما أثبته هو الموافق لما في‎ )١( 

(0) هذه المسألة مذكورة في «حوائى الروضة» (5: ه ونقلها على أنها سؤالٌ وجوابٌ 
الشهاب الرملي في «حواشي 88 المطالب» (": 79) ول يتعقبه. 

(9) في (ز): «تعينه إذا». 

(5) في (ت): ايقول». 


حل 


كل واحدٍ درهم؛ ؛ لأنه أقربٌ لَعَرّضٍ الموصي» وما فَصَل من ١١‏ شِقَصٍ درهم 
يُعطى() ل؛ 0 


[89: ] مسألة: موص”* أوصى بثلثِ ماله سمّى منه تسمية 3 لعتقائه» 
كل نهم قد معلو فض بعفهم عل يعض في لتسميةء وبق هات 


00 


ع 


بر عامة'"» وتبرّعَ بِمُنجّزِ(" في المرض بعتقٍ معيّنٍ وإعطاءٍ معيّن» فرج( 


عن الوصية المذكورة» فهل الرجوعٌ عنها رجوعٌ عن المنجز في المرض و إن كان 
من الثلث أم لا يجوز الرجوعٌ عن المنجّر؟ 

ثم أنشأ وصية أخرى في امرض من صيغتها: أن مُخرجَ ثلث ماله 
بكماله فيَصرفه الوصيٌ في قراءة ختمات() وإطعام طعام وتسبيلٍ ماء 
عَذْبٍ وللفقراء والمساكين ولعتقائه! "لال هابر الوصىي »فيل االواو و30 


(0) (ز): الغرض الواصى له فهل من». 
(5) في (ز): «يعاني». ا 

(*) هذه المسألة مذكورةٌ في «حواثى ي الروضة» (6: .)3514٠١‏ 
(4) في (ت): الموصي). 

(6) في (ز): «(شيكاً معيناً». 

(1) في (ت): «عليه). 

(0) في (م): (ينجز). 

(6) في (ز): (وأعطى معتق فرجع». 

(9) في (ت): اختمة). 

(١٠)في(ت):‏ «وتعليقة»). 

)١١(‏ ني (ت): «الواصي». 


الذذالا 


العطفي 0 الجهات المذكورة للترتيب لِيَقدمَ الأول فالأول حتى تم 
عِ 00 َ 50 عر 5 ع ع س 
الثلث» أو للتسوية فيسوى بينهم؟ وهل يجوزٌ تفضيل جهة على أخرى وأن 
قولّه: (على ما يراه الوصي) راجعٌ إلى الكل أو إلى عتقائه إذْد"» هم أقربُ مذكور 
١ : 7‏ هك عِ ع اله ع 
ليفاضل بينهم في الإعطاء مراعاةً لتسمية الموصي أو لا أو تجبٌ التسوية بينهم 
فهل المنجّر”" في المرض يكون من رأس الثلث قبل التوزيع على 
سي ابر اللذكورة أو 7 جهة كالجهات المذكورة(©)؛ إذ(") هو من 
و 25 3 0-5 . 
وإذا سوى بين المنجز عتقه في المرض وبين الجهاتٍ الملكورة وزادت 
قيمته على حصَّيِهِ من التوزيع» فهل لباقي الجهاتٍ الرجوعٌ عليه فيه| زادَ أم لا؟ 
أجاب: لا وز الرجوع عن ال 00 المنجّزء وأما التبرّعٌ مهبة أو صدقة 
فله الرجوعٌ عنه إذا لم يتصل بالقبض الملزم ولم يكن ذلك من أصلٍ”* لفرع 
فإنه يرجم عنه ولو اتصل به القبض ما م يُنقل عن ملك المتبرّع عليه. 
)١(‏ ني (ز): «في). 
(؟) في (ت): «أو). 
(9) في (ز): «ينجز). 
(5) في (ز): «جهات». 
(6) قوله: «أو يكون جهة كالجهات المذكورة» ساقط من (ت). 
(5) في (ت) و(م): «أو). 


,7( ف (ز): «العين». 
(8) قوله: «أصل») ساقط من (ت). 


فلا حم ضيه صيةٍ المرجوع عنهاء ويُعملٌ بالوصية الثانية. 

ولستك الواق المذكووة للترقسة. 

ويجوزٌ تفضيل جه على أخرى على ما يقتضيه رأيُ الوصيء وهو راج . 
إلى الكل . 

وأما المنجرُ الذي لا يجوز الرجوع(2 عنه فإنه يُقدّم على الوصية الثانية(". 

[460] مسألة: رجل أوصى بأن مُرَجَ من ثلث لشخص في كل شهر 
ثلاثون”" ولآخرًا؟» بعشرة مدةً حياتب|”*» وبعتقٍ أرقاءَ عَيّنهِمه ومنهم غزال 
ترط في عتقها خدمة شخص مدةً حياته» فإذا مات خرجت حرة» وبصّرف مئةٍ 
درهم لكل من” الأرقاءء وأوصى لحمل إن كان دكراً بمثلٍ نصيب ذكر من 
ولده» وبمثل نصيب أنثى إن كان أنثى. فا بيان حكم الوصية صية!"" على مذهب 
مالكِ والشافعيّ رضي الله عنههاء أصحيحة هي أم لا؟ 


وَإِذالم غلب الموصى”" إلا عقاراً وبساتينَ وعروضاً وحيواناً فهل يباع 


() ني (ز): «للرجوع». 

(5) في (ت): «الثابتة»). 

(9) في (ز): «بثلاثين». 

(4) في (م): «والآخر). 

(6) في (ت) و(م): (حياتهم) 
(5) قوله: امن» ساقط من (م). 
(0) في (ز): «هذه الوصية». 
() في (ت): «الوصي». 


هق/١‏ 
الثلثُ ويُقوّمْ الأرقاءً ويُعطى كل منهم ومن الموصّى لم ما أوصي به ويُوقفُ 
باقي الثلثِ للموصّى لهم في كل شهرٍ بكذا؟ 

وهل تقوم غزال عند وفاةٍ الشخصي المخدوم ولا وصى لها به عند عتققها؟ 
وهل تُعطى مالا قبل موتٍ المخدوم؟ ا 

وما نصيبٌ الحمل إن كان أنثى؟ 

وكيف تقس التزكة والوولة ناث زوحات و01 وايغان1"؟ 

وهل يَعم الموصّى لهم بكذا؟ وكيف يُفعل؟ وإذا عَزْل بعضٌ الأوصياء 
نفسّه هل يتصرّف الباقي؟ 

وإذا مات الموصّى لهم في كلّ شهر بكذا وبقيت بقيةٌ من الثلثِ هل يخنتص 
بها الورثة أو تشاركهم البنثٌ التي كانت حمل؟ 

أجاب: الوصية المذكورةٌ صحيحةً اتفاقاً من المذهبّين» والنظرٌ يقع في 

إحداهما: وصيةٌ مَن أوصئ له با ذُكرٌ من الثلثِ كل شهر مدةً حياته؛ 
ونصوصٌ مالكِ رضي الله عنه قاضيةٌ بصحتهاء والقولُ بصحتها هو المعتمّدٌ في 
مذهب الشافعيٌ رضي الله عنه الجاري على قاعدةٍ باب الوصية”" في احتمالجا 


)١(‏ في (ز): وذكراً». 
(0) في (ت): «وأنثيان». 
(9) في (ز): «الوقفية». 


١/5 


ذلك ونحوه. ولا سيّا مع التقييد”" بالثلثِ وبمدة حياة الموصى له. وقَلّ مَن 


ل سر 


صَرَحَ بذلك من الشافعية. 


وما ذّكرّه في «الروضة» تبعاً للرافعى: أنَّ الأظهرٌ إبطالُ الوصية في غير 
القدرٍ الأول("؛ هو شيء تَبعَال" فيه صاحب «النهاية»)» وصاحبٌ «النهاية) 


() (ت): «التقيد). 
() (العزيز شرح الوجيز» (/ا: )١١9‏ و«روضة الطالبين» (5: .)١95‏ وعبارتها: «فرع: أوصى 
لشخص بدينار كل سنة» حكى الإمام: أن الوصية صحيحة في السنة الأولى بدينار. وفي) 


بعدها قولان: 
أحدهما: الصحة, لأن الجهالة لا تمن صحة الوصية» ولآن الوصية بالمنافعه صحيحة لا إلى 
غاية. 


وأظهرهما: البطلان» لأنه لا يُعرف قدرٌ الموصّى به لِيُخرجٍ من الثلث. 

فإن صحّحنا؛ فإن لم يكن هناك وصية أخرىء فللورثة التصرف في ثلثي التركة قطعاًء في 
ثلثها وجهان: 

أحدهما: ينفذ التصرف بعد إخراج الدينار الواحد؛ لأنا لا نعلمٌ استحقاقٌ الموصى له في 
المستقبل. 

الثاني: أنه يوقف. لأن الاستحقاقٌ ثبت إلى أن يظهر قاطع. 

فإن قلنا: بالتوقف. وبقي الموصى له إلى أن استوعبت دنانيره الثلث فذاك» وإن مات فعن 
صاحب «التقريب»: أن بقية الثلث تسلم لورثة الموصي. قال الإمام: وفيه نظر؛ لأن هذه 
الوصية إذا صحّحناها كالوصية بالثار بلا نهاية» فوجب انتقالٌ الحنٌّ إلى ورثة الموصى له. 
وإن نفذنا تصرفهم, فكلم| انقضت سنة طالب الموصّى له الورثة بدينار» وكان ذلك كوصية 


تظهر بعد قسمة التركة»). 
69 2 (ز): ااتبع». 


(:) «نهاية المطلب» .)١67:1١(‏ 


١ /ام/‎ 


كلاثه في الوصية التى ل بن تقِيِّدْ بالئلثِ ولا بحياةٍ الموصّى له» والأصِحّ خلافٌ 
ما اقتضاة كلامٌ الإمام2"0 في الصورة التي ذَّكرّها أيضاً”"). 

وقد اختارٌ الصحةً فيها صاحبٌ «التقريب»)0© ك)(؟» حكاه الإمام. وجَزمَ 
بذلك المْرّويٌ في «أدب القضاء» له» وقد بسطتٌ ذلك في «الفوائد المحضة على 
الرافعي والروضة» وفي (الأرهاو الئفة في تصحيح الروضة)20'. 

ومذهب مالك في ذلك التقدير"2: اختلف فيه النقل عن مالك على 
أقوال7): ١‏ 


)١(‏ في (ز): «الأصحاب». 

(؟) نبّه الشهابٌ الرملٍ في «حواشي أسنى المطالب» (: 08) على أن كلام شيخ الإسلام في 
«أسنى المطالب» عند ذكر هذه المسألة يشملٌ ما إذا قَيِّد الموصى وصيئّه بذلك بالثلث وبحياة 
الموصى له الال ااوإن اق الملْقِيننُ بخلافه». ا 

(') هو الإمام الجليل أبو الحسن القاسم ابن الإمام الجليل أبي بكر محمد بن على الشائي القَفال 
الكبير, لم يُعلم تاريخ وفاته. قال التاج السبكي في «طبقاته الكبرى)» (": ؟51/7): «أحد أئمة 
الدنيا». قال الإمام النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (7: 77/8): "وقد يتو هم من لا 
اطلاعَ له على أن المرادٌ ب «التقريب» «تقريب» الإمام أبي الفتح سَلَيّم بن أيوب الرازيّ 
صاحب الشيخ أبي حامد الإسْمّراييني» وذلك غلط» بل الصوابُ ما ذكرنا أنه تصنيفُ أبي 
الحسن ابن القفال». ى| نبّهِ التاج السبكي في ترجمته من «الطبقات» (*: 87) على أن 
بعضهم ظنٌ «التقريبّ» لأبيه. وانظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (1894-14/:1). 

() ني (ز): «با». 

(5) وانظر ما سيأت في المسألة (605). 

() في (ت): «التعزير»» وفي (ز): «المعمر». والمراد بيان نهاية مدة تعمير الإنسان. 

7) انظر اختلاف المالكية في التعمير في: «المعونة» للقاضى عبد الرقات (0: له-1 1ه) 

و«مواهب الجليل» (5: ©77). ْ 


يل 


(010 


أحدها: أنه سبعون سنة» وقال به ابن القاسه() وأشهّبِ”") قال القاضى 


ابو بي وهو الصحيح. 


1 8 4 3. ان . ,0 
والثاني: أنه خمسة وسبعون, وبه أفتى ابن رَرْسبٍ”؟»» قال الباجي 2 في 
سجلاته: «وبه القضاء». 


والثالث: أنه ثانون سنة. رواه ابن الماجشّون"”» وبه أخدّ ابن القاسم في 


)١(‏ هو الإمام الفقيه الزاهدٌ عا الديار المصرية ومفتيها أبو عبد الله عبدٌ الرحمن بن القاسم بن 
خالد العتقىٌ المصري» صاحب الإمام مالك (5:*١-91١ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» 
)١٠١:9(‏ و«الأعلام) فرحرفف4 

() هو الإمامٌ الفقيه مفتي الديار المصرية أبو عمرو أشهبٌ بن عبد العزيز القَيْسبى؛ صاحبٌ 
الإمام مالك 5-١156(‏ ١7١ه).‏ انظر: «السير) (94: ٠‏ 6 ) و«الأعلام» (:338). 

(*) هو القاضى أبو محمد عبد الوهّاب بن على بن نصر البغدادي المالكى (517*-477ه). 
شيخ المالكية في عصره. وصاحب التصانيف الجليلة في المذهب» ومن أشهرها «التلقين» 
و«المعونة». ترجمته في: «السّير) 00 و«الديباج المذهب» (1: .)١169‏ 

(5) هو الإمام الفقيه القاضى الخطيب شيخ المالكية أبو بكر محمد بن يبقى بن زَرْبٍ الأندلسى 
(1-10ملاه). انظر: «السير» )51١:15(‏ و«الأعلام» (9: 17"0). 

(5) هو الإمام الكبير الحافظٌ الفقيه الأصولي القاضى أبو الوليد سليان بن حَلّف بن سعد التجيْبى 
القرطبي المالكي (51/5-50ه). له: «المنتقى شرح الموطاً) والإحكام الفصول في أحكام 
الأصول» وغيرهما. انظر: «السير» (1: ه"ه) و«الأعلام» (: 178). 

(1) هو الإمامٌ الفقيهُ الكبيرُ مفتي المدينة أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله 
التيمي بالولاء ابن الماجشُون المالكي (ت7١1ه)‏ تلميذ الإمام مالك. انظر: «السير) 
)"69:1١(‏ و«الأعلام» (4: 15 ). 


١/8 


رواية» ومُطرّف2"(7» واختارّه الشيخانٍ أبو محمد(" وأبو الحس-”". وبه كان 


يقضى بعض القضاة المتَقدّمِين من المالكية» وقدَّمه مَك (4) في كتابه «التذكرة)(. 


والرابع: أنه الثهانون أو التسعونء قاله ابن القاسم أيضًا. 


والخنامس: أنه مئة» قاله أضهم ابقا وابن الاحشون وابن و 


قال ابن الماجشون: وإليه رَجعّ مالك. 


,)ها17١-١8/( هو الفقيه الراوية الثقة أبو مصعب مطرّف بن عبد الله اليساري الهلالى‎ )١( 
وغيره.‎ ))7 4 :١( ابن أخت الإمام مالك وأحد الحمّلة عنه. «الديباج المذهب»‎ 

(0) هو الإمام القدوة عاك أهل المغرب أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القَيْرَوانَ المالكي» ويقال 
له: بالف الفسشار («ت85"ه أو 89ه). له: «النوادر والزيادات»» واختصار «المدونة», 
قال الذهبي: «وعلى هذين الكتابين المعول في اليا بالمغرب». و«الرسالة» المشهورة في 
الفقه المالكي» وغيرها. انظر: «السير» (/11: .)٠١‏ 

() هو الإمام الحافظ شيخ المالكية بإفريقية أبو الحسن على بن محمد بن خلف ابن القابسي 
المعافري القيرواني (5 ١7-17‏ 5 ه) له: «الممهد» في الفقه كبير جداً. انظن: 9ثرتيت المدازاك» 
(0: 97)» و«السير» (/11: ١168‏ ). و«الأعلام» (775:5). 

(4) قوله: «مكي» ساقط من (ز). وهو الإمامٌ المقرئٌ الفقيه الأديب أبو محمد مكي بن أبي طالب 
ابن محمد بن مختار القيسي المالكي (ت/577 ه). انظر: «السير» (/11: 091) و«الديباج 
المذهب» (١551:1؟3١).‏ 

(6) في (ت): «التذكير». 

(1) هو فقي المالكية في عصره الإمامٌ الأديبٌ أبو مروان عبد الملك بن حَبيب بن سليان السلمي 
الإلبيري القرطبي (778-11/5ه) له تصانيف كثيرة» قيل: تزيد على ألف. انظر: «السير» 
)٠١7:19(‏ و«الأعلام» .)١160/-1١65:5(‏ 


والسادس: أنه مئة وعشرون. قاله ابن عبد الحَكو70). 

وما ذكرناه في الرابع ظاهرٌه التخييرٌ وإناطته(") بالاجتهادٍ أرجح. 

وقد جَْمَ بالتسعين7" ابن نافع”؟)؛ فتصيرٌ الأقوال سبعة. 

فإنْ كان الموصى له ابن سَبعين سنةٌ جاء في تعميره الأقوالٌ0*) بعده؛ وقِسُ 
على ذلك. 

ورُويّ عن مالكِ: أنه كان يُعمّر الحديث ثمانين سنة» ومن بَلمَ ثمانين7"© 
عَمَّرّه تسعين» ومّن بلغ تسعين عَمَّره مئة» ومّن بلغ أكثرا" زاده على قدرٍ 
الاجتهاد. 


5 .و 5 هه راوص آ 2 « 
وإن صدرت الوصية وهو ابن مئة سنة؛ فقيل : يعَمّر بقدر الاجتهاد!, 


)١(‏ هو الإمام الفقيه الحجّة أبو محمد عبد الله بن عبد الحكّم المصريّ (4-166١7'ه),‏ سمع 
مالكاً وكان أعلمَ أصحابه بمختلف قوله» وأفضت إليه الرئاسة بمصر بعد أشهب. «السّير) 
57١ :1١(‏ و«الأعلام» (؟: 46). 

(0) في (ت): «وأنه باطنه»» وفي (ز): «وأنا أظنه». 

69 2 (ت): «بالسبعين». 

(4) هو الإمام الفقيه عبد الله بن نافع الصائغ» أَرَّحَ القاضى عياض وفاته سنة 45١ه‏ لكن 
صوّب ال حافظ الذهبي أنها سنة 5١٠٠١ه‏ أخذ الفقه عن الإمام مالك؛ وكان من كبار فقهاء 
المدينة. انظر: (السير» »)71/١:1٠١(‏ و«ترتيب المدارك» (: ١78‏ ). 

(5) ني (ز): «الانعزال». 

(0) ف (ز): «ثانين سنة»). 

(0) في (ز): «أكثر من ذلك». 

(6) في (ز): «بالاجتهاد). 


١5١ 


وقيل: عشرة) وقيل: بالعام والعامين. ومن قال: يعمّر مئة وعشرين؛ عمّره ما 
بقىّ من ذلك. 
وإن صَدرَ ذلك وهو ابن مئةِ وعشرين سنةً فعامٌ واحد. 


ه. مت 


وإذا وَقَفْنا لمنْ عَمَرْناه ال ا بر 
والصورة: أنَ الثلتٌ يسم ذلك كلّهه فإنَ مات قبل ذلك فإِنَ البقية ترجعٌ م إلى 
الآنء نثى7" التي كانت حملاً أُوصِي”" ا بها ذُكرء وإن عاش أكثر مما عم فإنه 
يَرجِع على الورثة» رواه عيسى” عن ابن القاسم. وصحي ب 
وصية صاحبهم. 


وأما عندَ ضِيقٍ الثلثِ وعدم الإجازة فإنه إذا ضارب أهل الوصايا('» 
بمدةٍ تعميره لا يُوقفء بل يعطاة ناجزاً عند ابن القاسم في رواية عيسى. 
فلذلك قال ابن نافع وابنٌ الماجشون وهو قولُ سَحنون7): فإِنْ مات قبل 


)١(‏ في (م) و(ز): «إلى الورثة وإلى الأنثى». 

(0) في (ز): «وأوصى». 

(؟) هو الإمام الفقية الوَرِعٌّ ناشرٌ مذهب الإمام مالك بالأندلس أبو عبد الله عيسى بن دينار بن 
واقد الغافقي (ات؟1١"ه)‏ رحل فسمع ابن القاسم وصّحِبّه وعوّل عليه. انظر: «ترتيب 
المدارك» (54: 2١٠١6‏ و«الأعلام» (ه: 2)6). 

(5) في (ز): «فيها قال». 

(4) ني (ت) و(م): «الوصا». 

(5) هو الإمامٌ القاضي فقيهٌ المغرب عبدٌ السلام بن سَعيد بن حبيب التنوخيء الملقّب بسَحْنون 

(180-150ه) روى «المدونة» عن ابن القاسم. انظر: «ترتيب المدارك» (5: 58), 

و«الأعلام» (5: 8). 


١7 
ذلك فلا(١ رجوعٌ عليه» وإن عاش بعد ذلك فلا رجوع له.‎ 

وروى أَصْبَغ(" عن ابن القاسم: أنه يُضارِبُ بتَعْميره أهل الوصاياء 
ويُوقف ما صار له فإِنْ عاش أكثرٌ فلا رجوعٌ له وإن مات؛ قيل: رجم ما بقيّ 
من نفقته على أهل الوصايا. 

قال ابن أَصْبَغْ: ومن رأى أنْ لا رجوع له إذا عاش أكثرٌ فإنه يجعل ما 
صارٌ له مثلاً ولا يُوقف””". قال: ولا أراه إلا وقد رجع إليه ابن القاسم. 

وهذا”» الاختلاف الذي وَقع في الوقف عند المضاربة وفي الرجوع له 
وعليه» تفصيلّه أنّ مالكاً رضي الله عنه روى عنه ابن نافع وعلنٌ بن زياد0*»: أنه 
إذا مات قبل ذلك فإنه يَرجعٌ إلى أهلٍ الوصايا ما بقيّ لهم, فإن بقيّ شيء رَجِمَ 
إلى الورثة. وبذلك'' قال ابن كنانة9"©. 


)١(‏ في (ز): «ولا». 

(1) الإمام الفقيه الكبير أَصْبَغ بن القَرَج المصري المالكي (ت776ه)» تفقّه بابن وَهْبٍ وابن 
القاسمء ولم يدرك مالكاً. انظر: «السّير) »2567:1١(‏ و«الديباج المذمّب» (1: /91). 

(9) قوله: «قال ابن ... ولا يوقف» ساقط من (ز). 

(5) في (ز): «وهو). 

(0) هو الإمامٌ الفقية البارعٌ المتعبّد أبو الحسن علي بن زياد التونسي العبسبى» سمع من مالك 
وسفيان الثوري والليث بن سعد وابن طيعة وغيرهم» وروى عن مالك «الموطأ» وهو أولٌ 
من أدخله و«اجاممَ سفيان» المغربء وَقَسّرَ لهم قولّ مالك ولم يكونوا يعرفونه. وعليه تفقّه 
سَحنون وكان ادل هذا «ترتيب المدارك) (7: .)86٠١‏ 

(5) في (ز): «وكذلك». 

(0) هو الإمام الفقيه أبو عمرو عثّمان بن عيسى بن كنانة المدّني المالكي (ت 188 أو 185ه). 
من أكابر تلامذة الإمام مالك وفقهاء المدينة. انظر: «ترتيب المدارك» (: ١‏ 7). 


١ 


وقال ابن نافع عن مالك: وبه يقول ابنْ كنانة(2 إذا عاش بعد ذلك 
فإنه لا شيء له على أهلٍ الوصايا. وم أرَ في ذلك عن مالك الوقفَ وعدمّه. 
والأرجحٌ الوقفٌ كم قاله ابنٌ القاسم. 

وفي «الموَازية»: «فإنْ خرج نصففٌ وصاياه أنفقٌّ على الموصى له بثلاثين 
درهماً”"" كل شهر نصفٌ شهر». وقضيةٌ هذا الوقفٌُ مع المضاربة. 

وأما تفرِيعٌ ذلك عند الشافعية على قولٍ الصحة: 

فإنه إذا انّسمَ الحا كما في السؤال فإنه يُصِرفُ إلى أصحاب الوصايا 
وصاياهم منّ الثلثِ ويُوقفٌ الباقي» ويُصرفٌ للمذكورين في أولٍ كل شهرٍ ما 
أوصّى لهم به في كل شهر؛ لأنَّ ذلك صادقٌ بأولٍ الشهر فإِنْ مات قبل استيفاء 
ما وَقَمَناه رَجَعَّ إلى الورثة» ومن جملة من يَرجِعٌّ عليه الأنثى المذكورة» وإِنْ 
عاش بحيثٌ استوف الباقيّ واستمرٌ حياً فهاهنا يستردٌ من أصحاب الوصايا 
ما تقتضيه المضاربة في كراشي 

المسألة الثانية: ما يتعلّقٌ بغزال» وفيها أمور: 

أحدها: أنه أوصى بإعتاقها. 

والثاني: أنه أوصى لا بمئة درهم. 

والثالث: أنه قال: (على أن تخدم”؟») إلى قوله: (ثمٌ تخرج خرّة). . 
)١(‏ قوله: «وقال ابن ... كنانة» ساقط من (ز). 
(؟) في الأصول الخطية: «درهم»» والصواب ما أثبتناه. 


(*) قوله: اكل» ساقط من (م). 
(5) ني (ت): «يجده». 


١: 

فأما الأول فالظاهر من قوله خا أنه أوصى بإعتاقها(١)‏ بعد الخلمة. 
وتكون خدمتها موصىّ بها للزوجة المذكورة من جهة'' الورثة» فيتوقف نفاذ 
الوصية لها بذلك على إجازة بقية الورثةِ على المذهبّين» فإن حصلت الإجازة 
نفذت. 

وعند مالكِ رضي الله عنه: يُعَمّر الموصّى له بالخدمة» ويُعمَّر إن كانت 
أقصرها”" عمراًء فتّقَوّمُ خدمة الأمةٍ تلك السنين”؟» وتحسبُ من الثلث. 

وعند الشافعي: ابر ارم ولايكون ذلك من الثلث إلا 
إنْ قَيّد به(»» وهو متوقّفٌ على إجازة بقية الورئة مطلقأء وإذا رد بقية الورثة 
الوصية المذكورة فإنهم يدخلون في الخدمة مع الزوجة المذكورة مدة حياتهاء 
نا انظ الو الزكور :"ا عرسيت لام عر هذا قرلبهالاك رفي الله 
عنهء وعلى هذا إِنَّ قولّ الموصى: (إِنْ غزالاً) إلى آخره وصية بإعتاقها على 
هذا الشرطء والوصية هي الظاهرةٌ بقوله: (ثم تخرمح حرة»» وإذا لم تُقبل 
الموصّى لها بخدمة غزالٍ الوصية حَدَمتٍِ الورثة مدةً حياة الزوجة ثمّ هي 
حرة» هذا كله على مذهب مالك رضى الله عنه. 

(0) (ز): «بإعتاقهم)»). 

(5) في (م) و(ز): «جملة». 

(*) في (ت): «أفقرها». 

(؟) قوله: «السنين» ساقط من (ت). 

00( ف (م): من الغلث لا الذي يتعلق من القلث إلا إن قيدته). وفي (ز): (من الثلث لأن الذي 


يتعلق من الثلث إلا إن فندته». 
(0) قوله: «مدة حياتها ... المذكورة» ساقط من (ت). 


١6 


وأما على مذهب الشافعيٌ رضي الله عنه فإنه إذا رد بقية الورثة الوصية 
للزوجة عادت دم" الجارية للورثة ويطلت الوصية بالخدمةللزوجة ول 
تخرج حرةً بموت الزوجة؛ لأنه رَنّبَ خروجّها حرةً على خدمةٍ الزوجة مده 
حياة الزوجة ولم يوجدٌ ذلك فلم يوجدٌ ما تَرَنّب عليه. 


م 


فإن قيل: أثبت الموصيى حَة حَقّين هما حَقّ لغَزَالٍ وحَق لزوجته» فإذا بطل 
عق زوجته بالرٌ | يبطل حي تَزال. 

قلت: لم يثبت يشبثْ حقٌ غزالٍ إلا على وجودٍ الخدمة» وعلى هذا لو أَبِقّت 00 
غزال حتى ماتت الزوجة فعلى قولٍ مالك تعتق» وكذلك لو مرذ ضبتك7" غزال؛ 
وعلى قولٍ الشافعيٌ رضي الله عنه: لا تعتق» وكذلك لو امتنعت من الخدمة. 

وأما الموصّى به لغزال”؟» فإنه يصرف إليها وإن ل ؟ نَعْقَ؛ عملا بظاهر 
لفظٍ الموصي وجَرْياً على مقتضى مذهيه وهو مذهبٌ مالكِ رضي الله عنه» وأما 
عند الشافعيٌ رضي الله عنه فإنه لا يُصرفٌ لها شيءٌ من الممةٍ ويُوقف المئة؛ فإن 
خرجت حرةً ضرفت إليها. 


وأما ما يتعلّق من أمر بيعه مما ذكر فإنه لا يُباعٌ منه ما كان نصيباً للأنثى 


)١(‏ قوله: اخدمة» ساقط من (ت). 

)١(‏ أي: هربت. «مختار الصحاح) مادة (أأب ق). وفي (ز): «بقيت». 
(9) في (ز): «رضيت). 

(5) في (ت): «له بغزال». 


|] 


المذكورة» وإنما يتصرّفٌ وليّها لها في ذلك كما يتصرّفٌ ول مَن كان من الورثة 
محجوراً عليه» والباقي يباع ويُصرفٌ في المصارفي الناجزة» ويُوقف منه ما 
يُوقف ى) تقدم تقريره. 

والذي تستحقه الأنثى المذكورةٌ الّْْنُ وسدسُ لمن من جميع التركة, 
ويصرف ذلك من الثلث؛ أما الأول فلأنه أوصى ها بمثلٍ نصيب أنثى» وحصل 
ذلك من الثلث؛ ومثلٌ نصيب أنثى هو الثم وسُدسٌ الثمن. 

وعندي: يستوي في هذه الصورة مذهبٌ مالك والشافعئٌ رضي الله 
عنهماء وذلك أن محل اختلافيٍ المذهبّين إذا أوصى لأنثى بمثل نصيب بناته(9© 
وأطلق؛ فعند مالك: يعطى نظير”"' نصيب أنثى» وعند لفافى :تضق امال 
بدونها ويزيد عليها أن: نثى7"» ففي مثالنا: لولم يحصل تقييدٌ بالثلثِ وليس معنا 
إلا ابن وبنتان» يكون لها الربع عند مالك رضي الله عنه» وليس لها عند الشافعي 
رضي الله عنه إلا الخمس. 

وأما إذا جَعل الموصّى به لها مقيّداً بالثلثٍ فلا بدّ من مراعاة المثلية: 
ولا سيا والموصي مالكيٌ المذهب, وإجراءٌ ذلك على مذهبه أحوطٌ مع الذي 
قرّرناه”؟» على أصل الشافعيٌ رضي الله عنه» وقد وجذنا لكل أنثى من بنتّي 


)١(‏ في (ز): لإحدى بناته». 

(؟) في (ت): «#تطيب). 

(") قوله: «أنثى» ساقط من (م). 
(؟) قوله: «قررناه» ساقط من (ز). 


/اة ١‏ 
لموصي بعد الثلثِ وثّمن الرّوجات وسُديسه فجعلنا”© مثلّ ذلك للأنثى 
االمذكورةٍ من الثلث. ويكون للابن الربع وثلث القمن» وإن شعت قلت 2): 
السدسٌُ والثمن» ولكل زوجةٍ ثلثا سهم, ولباة قي(" الوصايا السدس وسدس 
الثمرة. 
وإذا أردتَ قسمتّها بالسهام الكوامل فإنك 5 يخ مارو ل 
مه وتسهين» ثم يزيد عليها مثا" نصفها فبلع ذلك مث وأربعة وأربعين 
سهماً؛ لجهة الثلثِ ثانية وأربعون سَهْمأَ وللزوجاتٍ بعد ذلك اثنا عشرّ سهاً 
لكل واحدة أربعٌ أسهمء وللابن اثنان وأربعون سهيأء ولكلٌ بنتٍ0” من بنّي 
يغاب" اما روشروة سيا رالا ارش ,6ا المة وطتروة مبوا 
من" الثلث المذكور تبقى لجهة الوصايا غير" وصية الأنثى2" المذكورة 
3 ا 


() ني (م): «وجعلنا». 

66 في (ت): («فلها». 

(9) في (ز): «وطاني». 

(5) قوله: «مثل» ساقط من (ز). 
(60)فني(ت): (ميت). 

(1) ني (ت): «للصلب». 

(0) في (ز): ا(ثمن). 

(6) في (ز): ااعن). 

() في (ت): «للأنثى». 

)١(‏ في (م): استة». 


١4/ 


وأما ما يتعلّقٌ بعزلٍ مَن عَْلَ نفسّه حيث ينفذٌ العزلُ على قولٍ مالك 
رضي الله عنهء فقضية ما ذكر في الموتٍ من الاستقلال هناء والذي جُرى عليه 
عمل القضاة في عصر المتأخرين: أنهم يُقيمون بدلّ من مات؛ والكلامٌ عندهم 
في صورة الإطلاق» وإِنْ شهدَ عندهم أنه أهلّ للاستقلال» جعلوا له ذلك. 
وهو المنقولٌ في «النهاية» و«التتمة»). 

وأما عند الشافعية: فينفذٌ العزلُ مطلقاً وإن جزم في بعض الصورء 
وينصبٌ الحاكم في هذه الصورة عوضً من عزل نفسّه. 

وأما ما يتعلّقٌ با إذا مات الموصّى هم كل شهر وبقيث من الثلث بقية 
فقد تقدّمَ أنها تكون<' للورثة وتُعطى( معهم الأنثى التي تصيرٌ مثل إحدى 
البنّين» وقد سبق ما يقتضي هذا والحالة هذه. 

ومن نَظَرَ إلى أن غزالاً م يُوصٌ بخدمتها للوارث وإنما هي شرطٌ العتق 
يَعلُ عتقّها محسوباً من الئلثِ ولا يحسبُ الرقبةٌ ولا المنفعةٌ على الوارثِ كما 
أفتى به البَعَويٌ في الذي قال عن عبده: إِنْ حدم وَلَّدي بعد موتي سنة فهو حرٌ. 
فلا يجَعلُ هذه وصيةً للوارث بخدمته””! لأنَّ الوصيةً للوارثِ لا تصح: ولكنا 
تجعلّه تعليقاً للخدمة بعد الموتِ فله وجه. والمعتمدٌ ما قدّمته في الفتوى» وله 
شواهد كثيرة ليس هذا موضعٌ بسطها. 
)١(‏ قوله: «تكون» ساقط من (م). 


66 ف (): «ويدخل». 
(*) قوله: «بخدمته» ساقط من (م). 


|] 


. [441] مسألة: رجلٌ أوصى أنْ يَشتَرَيَ من ثلث ماله عَقاراً ويجعلّه وقفاً 
مصروفاً ريعه في من خبز وماءٍ عذب وطعام يُتصدَّقٌ به على الفقراءِ والمساكين 
أينما كانوا وحيث وجدوا على ما يراه الأوصياء المذكورون؛ لأربعةٍ معيّنين 
نصبّهم أوصياءً من زيادةٍ ونقصانٍ وإعطاءِ وحرمان» فاشتري العقارٌ ووقف 
على الوجه المذكور بطريق شرعيّ, ثم آل النظرٌ على الوقف المذكور لرجلين 
من ذرية الأوصياءء فرأيا أن يرا(" من ريع الوقفي المذكور ستينَ درهما ثقرةً 
لدرسٍ شافع وباقيها لستةٍ تَمَرِ من طلبة العلم الشريف شافعية فقراء» وقرّر 
الك ابوس مال وبق بين إلا بيط البقم الشرياي التانيا فعية 57 
ثم نَل المدرٌ سٌ المعيّنُ عن التدريس المذكورٍ ومالّه من المرنّبٍ المذكور درس 
فقيرء وقرّره الناظران ومن له النظر العام وهو قاضي القضاة الشافعيّ في 
التدريس المذكور والمرنّب المذكورٍ تقريراً شرعيًً”" على الوجه المذكور9©» 
الذي أدَّى إليه نظر الحاكم'”ا والناظرّين المذكورّين من زيادة وصفي العلم 
الشردي على بروز الفقر والمسكنة”' الموجود في المدرّس والطلبة لمقرّرين00. 


)١(‏ في (م): امن ذرية ووصياً وقرابا أن يرتبن». 

() قوله: (درهما نقرة وباقيها... الشافعية» ساقط من (ز)» ومحله: (ولستة عشر من طلبة العلم 
الشافعية فقراء وقررا ذلك». 

(*) في (ز): (ومن له النظر الخاص والعام». 

(؟) قوله: «المذكور» ساقط من (ز). 

(6) في (ز): «الناظر». 

(5) ني (ت): «على مسرور الفقراء والمساكين». 

(0) قوله: «والناظرين المذكورين... والطلبة المقررين» ساقط من (ز). 


فهل يصحٌ الترتيبٌ المذكورٌ أم لا؟ سواءٌ بان(2 ثبوثٌ النظر الخاص 
للناظرّين المذكورّين أو اختصّ الحاكمٌ المذكورٌ به أم لا؟ وهل يمتنعٌ صرف - 
الريع دراهمَ أم لا؟ وهل يكون وصفٌ الفقراء والمساكينٍ بالعلم الشريفٍ 
مانعاً من صرف ريع الوقفي المذكور به لهم أم لا؟ وهل يجوز صرف الخبز 
والماء والطعام تمد رض والطلبة المقرّرين أم لا؟ وهل يلزمون”' بالاشتغال 
بالتدريس المذكور أم لا؟ وهل إذا اختصّ الحاكمٌ المذكورٌ وقرَّرَ المنزولٌ له في 
المعلوم المذكور على الوجه المذكورٍ يجوز صرف المعلوم إلى المنزولٍ له أم لا؟ 

أجاب: نعم؛ يصمح الترتيبٌُ والتقريرٌ على الوجه المذكور» ولا يمتنع 
صرف الريع المذكور دراهم؛ لأن الواقفت قصدَّ سد الَلّة وقد فَوّضَ الأمرّ في 
ذلك إلى مَن يكون وص وليس هذا من استنباطٍ معنىّ من النصّ في المقصود 
يُبطلّه ىا في الواجب في الزكاة؛ لأنّ هنا تفويضاً إلى رأي من ذُكد0” ولا 
يختصّ التفويضٌ با ذكر من الصَّرفٍ والطعام؛ لأنّ الظاهرٌ أنه فتح بها ذكرٌ لمن 
ذكهن الأرصاءوات © القير عنها تتسودرارة 

وأيضاً ففي إعطاءٍ الدراهم أو الفلوس”' توسعة على الفقير والمسكينٍ 


)١(‏ في (م): «أم الأسوأ لان». 

)١(‏ ني (م): «(يكون». 

(5) في (ز): «لأن هنا وجد التعريض إلى رأي الوصي». والصواب أن يقال: «وجد التفويض». 
(4)في (ز): «بأن». 

(0) قوله: «الفلوس» ساقط من (م). 


5١ 


في7١2‏ يحتاجانٍ إليه من كسوة وغير ذلك" والطعامٌ يتغيرٌء وكذا الخبز, 
وغيرٌ المتغير (" الذي هو أنفع أولى. 
رن 5 2م ٠. 1 ٠‏ 0 1 

وما ذكرٌ من الدرّ والنسّل في الحيوانٍ الواجب في الزكاة لا يأتي في الطعام 
والخيز والماعى ولا يكون اي الفقراء والمساكين بالعلم 06 م يكون 
7 و 50 7 ٠‏ 4 
مقتضياء ويجوز صرف الخبز والطعام والماء للمقرّرين المذكورين''' لوص 
الفقر والتقرير المذكور. 

فأما المدرّسٌُ”" فإنه إذا تقرّرَ بطريق شرعييٌ يكون لازماً» ويجوز صرف 
المعلوم له» وإذالم يلزم التدريس” وألغيَ خصوص التدريس"*! بقيّ وصف 
الفقير أو المسكين(' ١‏ المقتضى لذلك. 


[597] مسألة: ود كما شيك الوالدترقى العلةبها نضه: 


() ني (ت): «فى|». 

(0) في (ز): «وغيرها». 

() قوله: «المتغير) ساقط من (ت)» وفي(م): «التغير) ا 
(5) في (م): «ذلك للفقراء». 

)6( في (ز): «مانعا بالعلم بل). 

0) في (ز): ارس المذكور»: 

(0) في (ز): «أما المدرسين». 

(6) قوله: «بالتدريس» ساقط من (ز). 

(9) في (ز): «الدرس». 

)٠١(‏ في (ز): «والمسكنة». 


الحمد لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على أشرفٍ المرسلين محمدٍ 
خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
ع ن 8 و و ع 8 
أما بعد؛ فإنه'' وقعت فتيا صورتها(: ما قول السادة العلاءٍ أثمةٍ 
الدِينِ وهداةٍ المسلمين وَفقهم الله لطاعته وهداهم في رَجُل ُو له ولد يُسمّى 
أحمد فوَصَّى لأولاده بتَسُعَي ما له ويتركه» ثمّ بعد مدةٍ طويلةٍ توق له ولد 
آخرٌ يسمّى محمدأ(") فوصّى لأولاده بمثل نصيب أبيهم أن لو كان أبوهم حياً 
٠ 95 ٠.‏ : / ا 0 عِ 9 
حين وفاته. ثم توف الموصى المذكورٌ وانحصرت وَرَائْهِ في ثلاث أولادٍ لصَلْبه 
3 ره ع ١‏ عن اس م 5 
ذكر وأنئيّين'*» فا لأولادٍ ولده أحمد من تركته بحقٌ الوصية المذكورة؟ وما 
لأولاد ولد عمد هن ذلك بح الوضئة الذكورة؟ أكوانا مأجووي . 
هذا آخرٌ السؤال» وتقلته منه بحروفه من غير زيادةٍ ولا نقصان. 
فأجابه فيها يعض المنتين من الشافعية بالقاهرة نا نصّهة يكون لأرلاد 
ع اا برو ِ 9 و 1 
احمد حمسا الثلث. ولاولادٍ محمد الباقى من الثلث» وهو ثلاثة احماسه. والله 
ءِ و 
تعالى أعلم. وكتبّه فلان بنْ فلان. 
فلما وَقَفْتٌ على هذه الفتوى تَعَجَّبتٌ من الشخص الذي كتب ما ذكرثه 
عنه من وجهين: 
)١(‏ قوله: (وجدت بخط شيخنا... أما بعد فإنه) ساقط من (ز). 
() أشار الشهابٌ ابن حجر في «فتاويه» (4: ١‏ 07-5) إلى هذه الفتوى» ونقل منها. 
(*') قوله: ابتسعي ما يخلفه ... لأولاده بمثل» ساقط من (ت). 
(5) في (م): «وابنين». 


لحكلا 


أحدّهما ‏ وهو() أخمّهها ‏ : أنه أطلقٌ الجوابٌ ول يفصّل بين أن يكونٌ 
حصل ردٌّ أم لا؛ إذ الثلثٌ إن يُقسمٌ على الوصايا الزائدة إذا حصل رَدُ جميع 
الوضايا اسن بغيع لوقك لعل فيه أن السيوول» هه بجالة الرده لكن كان 
ينبغي أن يكون ذلك مقيداً إما في نفس السؤالٍ وإما في الجواب. 

الثاني - وهو أعضله) ‏ : أنه أثْبتَ في المسألةٍ حك لا يُوافقه عليه أحد 
من أصحاب الشافعيّ رضي الله عنه. 


قبل الشروع ف بان خط أ لشهة التي خطو لي أن قامت عند 
حتى كتب ما تقدّم عنه 

فأقول: تقد هذا الرجل أنَّ الموصّى لهم بمثلٍ نصيب أبيهم أن لو كان 
حياً أن الوصية لهم صّدرت بثلثٍ المال؛ لأنَ أباهم لو كان حياً لكان له الثلث 
بسبب أن الميتَ لم يخلّف من الورثة غير ابن وبتتين» وإذا كانت الوصية 
صدرت بثلث امال فكأن(© هذا الموصي أوصى لأولاد أحمدَ بتسّعي ماله 
ولأولاة عبن ولع انهه لمعن تمان .و كلك عد اللشعين عن نجه 
والغلث من ثلاثة» والثلاثة داخلة في التسعة. 

مسألة الوصيّين من تسعة؛ للموصّى م بالئلثِ ثلاثة» وللموصّى لهم 
بالشمُعين سهمان. صارّ مجموعٌ ذلك خمسة؛ والرّدٌ حاصلء فيّقسم الثلث على 
هذه الخمسة. فيكون لأولادٍ أحمدَ حمسا الثلث, ولأولادٍ محمدٍ الباقي من التليق 


)١(‏ في (ز): الاسهو وهو). 
(0) في (م): «وكان». 
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وهو ثلاثة أخماسه. انتهى ما خطرٌ لي من الشبهة التى قامت عند هذا الرجل 
ولا يبنو ال و كقت 0 0 أن تقوم هذه ١‏ لشبهة عفد من تدع للفتوى 
والتصنيفيف والاشتغال. وآ ذلك عدم الطيق والاهمال وعدم" التروّي. 

ولقد عرضت هذه المسألة على شخصّين هما من أعيانٍ من قراً علي الفقه 
والفرائصٌ والأصولٌ وغيرَ ذلك من الفنون» وهما من صَلّحا عندي للإفادة 
وغيرها فلم يتخيّلا ذلك وعرّجا عن هذا إلى غيره قبل أنْ أذكرٌ هما شيئاً عن 
السؤال”"» لكنهما فاتّهما أمرٌ آخرٌ لم يَستحضراءُ فلم يتم لها العمل. 

وجزى الله قريبي قاضي الشرقية خيرا حيث تَوَقفَ في الحكم على 
مقتضى هذه الفتوى. فإِنْ الواقعةً في بلدِهء وأتى له أصحابٌ الفتوى الذين هم 
أولادُ محمد يريدون آن9؟ يأخيدوا من ثلث مال جدّهم ثلاثة أحماسه فتَوّقف 
وقال: هذا أمرٌ لا أقبله ولا يقبله ذهنى. 

وكتبٌ لي كتابا بذلك وأرسل لي الفتوى التي وَقفَ عليها ول يَذكز في 
كتابه إلا أنه لم يَقبلُّها ذهنه» وذلك لو قَسِمَ الثلث على ما كتب هذا الرجلٌ 
ضَيِّعَ حقوقاً كثيرةَ وزاغ عن طريق الحقّ وخالف الشافعيةً قاطبة» فالحمدٌ لله 
الذقى ابقى ق197 تظماة ال زقية ركونون هل هذه الي 
)١(‏ قوله: «التيى قامت... ولا شبهة» ساقط من(ز). 
(5) في (م): اعند). 
(") قوله: «قبل أن أذكر لها شيئاً عن السؤال» ساقط من (ز). 
(5) العبارة في (ز): «وقد بلغني أن قاضى الشريقة توقف عن الحكم فأجاد وكانت الواقعة في 


بلذه وطلب منه أولاد محمد ا 
(6) قوله: «في» ساقط من (ت). 
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. والحامل لهذا الرجل على هذه الكتابة: أنه ظَنِينٌ بنفسه حتى يقعّ في 
المهالك؛ والمرجوٌ من الله تعالى السلامةٌ من ذلك؛ ومن حَقٌّ هذا الرجلي أنْ لا 
يكتبّ في شيءٍ جواباً حتى يراجم كتبّ الأصحاب. 

وقد آنَّ أَنْ أكشفف قناع هذه(" المسألة» وأبيّنَ أنها ليست بمُشكلة. 
فتقول: الكلامُ على هذه المسألةٍ يتعلّق بأربعة أبحاث: 
البحث الأول: أن أولاد محمد هل تُجعلون بمنزلة أبيهم ويكون ما 
يُستحقه أبوهم لو كان حياً فهو الموصّى به لهم أو يقدّرٌ كأنّ أباهم حيّ وكأن 
البحث الثاني: أنا إذا جعلنا لهم شيئاً موصي به إما على التقديرٍ الأول أو 
على التقدير الثاني فهل معناه أنه من أصل المالٍ أو هو منّ الباقي بعد التسَعين؟ 
البحث الثالث: إذا جعلناه من الباقى بعد التسعين”© فهل يقسمٌ الثلث 
عند الردٌ على النسبة أو يدفعٌ لأولادٍ أحمدَ تُسْعَي المال والباقي من الثلثِ يدفع 
البحث الرابع: أنه إذا كان للموصيى”” أولادٌ حالة الوصية فتقصوا أو 
زادواء فهل العبرة بعدّدهم عند الوصية أو عند الموت؟ 
)١(‏ قوله: «هذه» ساقط من (ز). 


(؟) ني الأصول الخطية عدا (ز): «التعين». 
(9) في (ت): «الموصي». 


فهذه أربعة أبحاثٍ ربا يَتخيّل غير الصواب في كل منها مُتخَيّل و 
إن شاء الله تعالى ينها واحداً بعد واحل فتقول: 

البحث الأول وهو: : أن أولاد محمد هل تُجبعلون بمنزلةٍ أبيهم ويكون 
مايُستحقه أبوهم لو كان حياً هو الموضى به لهم أويُقدُّكأن أباهم حي وكأدَ 
الموصى مات وحَلّف ابنين وبنتين وأوصى لأولادٍ محمد بمثل نصيب أبيهم؟ 


فهو يعرف بذكر مسأل قرّرها الأصحابء وهي: ما إذا كان للشخص 
ابن وأوصى لزِيدٍ بمئلٍ نصيب [ابنٍ ثانٍ لو كان» أو أوصى وله ابنانٍ بمثلٍ 
نصيب]7" ابن ثالث لو كان؛ فالمعروف في هذه المسألةٍ أن لزيد في الوصية 
الأولى الثلث وفي الثانية الرّبعَ هذا هو الصحيحٌ المعروفٌ بين الأصحاب7" 

ووجهه: أنا تَقَدَرٌ ابنأ آخرٌ موجوداً وكأنه أوصى لَزِيدٍ بمثل نصيب أحدٍ 
ابنيه في الصورة الأولى» أو أحدٍ بنيه!؟» في الصورة الثانية. ولو كان الأم كذلك 
لم يقسم بالاتفاقٍ إلا ما قرّرناهء فكذلك عند التقدير. 


وقال الأستاذ أبو إسحاق: لزيد في الصورة الأولى النصف. وله في 


)١(‏ قوله: «وهو: أن أولاد ... أبيهم فهو؛ ساقط من (ز). 

(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصولء ولا بد منه لتصوير المسألة» وهي كذلك في «روضة 
الطالبين» (5: )7١9‏ ونصّها: #فرع: أوصى وله ابن بمثل نصيب ابن ثانٍ لو كان أو أوصى 
وله ابنان بمثل نصيب ابن ثالثِ لو كان؛ فالوصية في الأولى بالثلثء وفي الثانية بالربع». 

(9؟) «روضة الطالبين» (5: 9١5؟).‏ 

(؟) في (م): ابنته». والصوابٌ ما أثبته ى) يعلم من فَرْض المسألة. 


الثانية الثلث(221. قال في «الروضة»: «والصحيح الأول)”'". 

وف «النهاية»: أن :هذه الليكاية عن الأستاذ حكاها شيخ الومام عنه. 
قال الإمام: اوهذا الذي حكاء عن الأستاذٍ منّجهٌ من طريقٍ المعنى ختل د27 
من صيغةٍ اللفظ» ولكنه ليس معدوداً من مذهب الشافعيٌ» والأستاذٌ مسبوق 
فيه باتفاق الأصحاب على مخالفته. فإِنْ صارٌ إلى مذهبه بعض المتقدّمين فهو 
مذهث من المذاهب» وليس بوذا 5 مذهب الشافعي» وإن 1 يُوافق ما 
تْقَلّ عنه مذهبّ المتقدّمين فلا يظن به به على علرٌ قدره مخالفة الإجماع. 5 
ذكرٌ ما ذكرّه إظهاراً لوج من الاحتمالٍ من غير أنْ يعتقدّه مذهباً». انتهى7؛) 

فإذا علمتَ ذلك علمتٌ أنَّ الموصّى به لأولاد محمد إنما هو الرّبع؛ وكأن 
الميتَ خلّفت ابيّين وبنتين» وأوصّى لأولاد حمل بمثل نصيب أبيهم؛ ولو كان 


(1) قال إمام الحرمين في «نباية المطلب» :)5١ :٠١(‏ «وحكى شيخي عن الأستاذ أبي إسحاق 
أنه كان يقول: إذا أوصى من له ابن بمثل نصيب ابن ثان لو كان» فهذا بمثابة الوصية 
بالنصف» وكأنه في الوصية أقام الموصى له مقام ابن ثان» وعلى هذا لو كان له ابنان» فأوصى 
لرجل بمثل نصيب ابن ثالث لو كان» فالوصية بالثلث» وهي متضمنة قبامه مقام ابن ثالث؛ 
وليس كا لو قال: أوصيت لفلان بمثل نصيب ابني» فهذا يتضمن تشريكاً ومزاحمة» وسبيله 

من ؤْكُره). وانظر: «الوسيط» (4: 677) و«العزيز شرح الوجيز» (1: .)١51‏ 

(؟) «روضة الطالبين» (5: .)3١9‏ 

(9) في (م): «مخيل جداً). وأهمل في (ت) و(ز) التق على الكلمة الأولى» والمثبت في مطبوعة 
(نباية المطلب» :١١(‏ ١5؟):‏ (مخيل أخذا». وأظر أنبننا أثبته هو الصواب. والله أعلم. ٠‏ ثم 
رأيتّها على ما أَنبنّها في مطبوعة «فتاوى الشهاب ابن حجر الهيتمي» (54: 07)) والحمد لله. 

.)5١ :1١( «نهاية المطلب»‎ )5( 


58" 
الأمرٌ كذلك لم يكن لهم إلا الوْبعُ بالاتفاق» فلذلك”2 عند التقدير على وجه 
أبي إسحاق فللموصّى هم به الثلث لا بالمعنى الذي قَهِمَه الرجل» بل بالمعنى 
الذي سنفتده ف الببحث الاق إن ثثناة الله تمالق»:ويذلك يتن لك المتخالفة 
واعلم أن لوول هع سيور ان أوصّى لأولادٍ محمد بمثل نصيب 
أبيهم أَنْ لو كان حياًء فلو فرضًنا حذفَ لفظةٍ (مثل) وقال: أوصيت لهم بنصيب 
أبيهم لو كان حياً؛ فهو نظي ما إذا كان له ابنان» وأوصى لزيدٍ بنصيب ابن 
الثِ لو كان. وقد قال الرافعيّ: «القياس أنه على الوجهّين فيها إذا أضاف إلى 

الوارث الموجود)”". 

ومرادّه بذلك: أن مّن كان له ابن وارث فأوصّى لزيد بنصيب ابئِه؛ 
وهو قل قَدَمَ فيها وجهّين7"؛ أصحهما عند العراقيين والبَّعَوي: بطلان 
الوصية» وأصحّهما عند الإمام والرّويانٌ وغيرهما وبه قَطع أبو منصور (؟) 


)١(‏ ني (ز): «فكذلك». 

0 «العزيز شرح الوجيز» (9: .)١51١‏ 

(؟) انظر هذذين الوجهين في: "العزيز شرح الوجيز» (/: .))١4‏ 

(4) هو الإمامٌ الكبيرٌ الأستاذْ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي 
(رت474ه) اشتغل على الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وغيره إلى أن برع واختلف إليه 
الأئمة. قال التاج السبكي فيه: «إمام عظيم القدر جليل المحل كثير العلم حبر لا يُساجل 
في الفقه وأصوله والفرائض والحساب وعلم الكلام؛ اشتهر اسمُّه وبَعُدَ صِييُه تمل 
عنه العلمَ أكثرٌ أهل خراسان». انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (0: 15) و«طبقات 
ابن قاضي شهبة» (1: .)11١‏ 
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صحتها. وإذا صَحَّحناها فهي وصية بالنصف على الصحيح. وقيل: بالكل؛ 
عكاه التو 8 

إذا عَرَفت ذلك فنقول: لو أوصّى لأولادٍ محمد بنصيب أبيهم أن لو كان 
حياً؛ فعلى ما قال الرافعييٌ: إنه القياس وفرّعنا على الوجه الأول؛ تكون الوصية 
باطلة. وعلى الثاني وهو الذي عليه الفتوى تكون الوصية صحيحةً. 

وقول الرافعيٌ”": «القياسٌ أنه على الوجهّين إلى آخره». إما أن يريد 
الوجهّين في الصحة والبطلانٍ وهو ظاهرء وإما أن يريد الوجهّين في القدر, 
وقد قَدَّم في القدر ما قدّمناهُ من أنها وصيةٌ بالنصفي على الصحيح. والمعنى: 
بمثل نصيب ابني7". وعلى هذا فلا فرقٌ في مسألة نصيب ابن ثالثِ بين إثباتٍ 
٠ 05050‏ 

لكه2؟» حكى الأستاذ أبو منصور عن الأصحاب: نهم فرّقوا فقالوا: 
إذا أوصّى بمثل نصيبه' “ ذُفعَ إليه نصبّه”"2 لو كان زائداً على أصل الفريضة. 
وإذا أوصّى بنصيبه دم إليه لو كان من أهل”" الفريضة؛ فعلى هذا إذا أوصّى 


() «العزيز شرح الوجيز) (/1: )١4٠‏ و«التهذيب» (551:6). 

(1) قوله: «أنه القياس ... الرافعي» ساقط من (م). 

(©) «العزيز شرح الوجيز) (ل1: .)١5٠‏ 

(5) قوله: «لكن» ساقط من (ت). 

(5) في (ت): #نصيب». 

(5) في (ت): #نصيب). 

(0) في الأصول الخطية: «أهل». وكذا في مطبوعة «فتاوى الشهاب ابن حجر الهيتمي» (؟: 017). 
وفي مطبوعة «العزيز شرح الوجيز» (1: :)١51١‏ «أصل). 
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بنصيب ثالث لو كان وله ابتانٍ فالوصية بالغلث» ولو أثبت لفظةً (مثل) 
فالوصيةٌ باب 7. 

وبذلك نقولٌ في مسألينا: إذا أسقط لفظةً (مثل) وفّعنا على ما حكاه 
أبو منصورٍ عن الأصحاب؛ فإن أولادَ محمد يكون الموصى لهم به الثلت بالمعنى 
الذي سنمّسٌره إن شاء الله تعالى. 

وعن ذلك ينشأ سؤالٌ قويٌّ وهو: أنَّ الصحيحٌ في مسألةٍ من أوصى 
لشخص بنصيب ابنه وله ابن» أن الوصية بالنصف. والمعنى: بمثل نصيب 
ابنِه. وأنه لا فرق بين حذفٍ لفظة (مثل) أو إثباتها إلا في وجهِ ضعيفي جداً 
حكاهٌ البَعَويّه وهاهنا المحكيٌ عن الأصحاب كا قال أبو منصور ‏ التفرقة 
في نصيب ابن ثانٍ أو ثالثِ فا السببُ في ذلك؟ 


06 ل 


وعلى الحملة ا000 لبود عنها: أن أولادَ محمد إن) 


() (العزيز شرح الوجيزا (/19: .)١57-1151١‏ 

)نف (ز): «وحكاية». 

() في (م) و(ز) هنا بياض» وجواب الإشكال ساقطٌ من الأصول الخطية» وقد سقط قوله: 
ااوجوابه» من «فتاوى الشهاب ابن حجر» (: 57)؛ وأظنّ أن ابن حجر أسقطه لعدم وجود 
الجواب في نسخة «الفتاوى» التي نقل منها كحال الأصول التي بين يديء وكأنَ الإماء 
السراج البلْقِينيَ آخر كتابة هذا الجواب ثم لم يتفطّن إلى أنه تركه والله أعلم. 
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البحث الثاني: أنا إذا جَعلّنا لأولادٍ محمد الرّمَ على الصحيح. أو الثلتٌ7" 
على رأي أبي إسحاق(", أو عند حذني لفظة7" (مثل) إذا جَرينا على ما حكاه 
أبو منصور عن الأصحاب؛ فهل معناه من أصل المال أو هو من الباقى بعد 
لعي ؟ ْ 

الصوابٌ الذي لايُسوغ لأحدٍ مخالفته: أن المعنيّ به إنم| هو الثاني» وسببٌ 
ذلك: أن أباهم لو كان حياً إنما أخدّ نصيبّه بعد التسّعَينء فالمشبّهون7؟ به 
نظريق اول وكان بهذا الشخص اله فلاث تين أوضن لزنن نشت ماله 
ولعمرو بنصيب أحدٍ بَنيهه ومن تيل خلاف ذلك فقد حادٌ عن طريقٍ 
الصواب, وكُدّبُ الأصحاب مملوءةٌ من الفروع الشاهدة لما قرَّرته فلم أَحْتَخ 
إلى نقل ذلك لكثرته. 

البحثٌ الثالث: إذا ججعلناه من الباقى بعد التَسّعَين فهل يقسمٌ الثلث 
عند الرد على النسبةٍ أو يدفم لأولادٍ أحمدَ تُسعَي المالٍ» والباقي من الثلثِ وهو 
التسع لأولادٍ محمد؟ 

الحق الذي لا يجوز محالفته: أنا نَّقسِمٌ الثلتٌ عند الردٌ على النسبة» ولا 
يجورٌ هذا الاحتمال الثاني؛ إذ يلزمٌ عليه0): أن مَن أوصى لزيد بثلث ماله 


)١(‏ ني (ز): «والثلث». 
(0) في (م): «منصور». 
(9) في (ز): «لفظ). 

() في (ز): «والمشهود». 
(6) في (م): «تحيل». 
() في (ز): اعكسه). 
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ولعمرو بمثل نصيب أحد بّنيه الثلاثٍ وححصلٌ ردٌ؛ أن ل('2 يدفم لعمرو شيئا 
وكذلك يلزمٌ أن هذا الشخصٌّ لو كان أوصى لأولادٍ أحمدَ بثلثِ ماله 
ولأولادٍ محمد بمثل نصيب أبيهم أن لو كان حيا أنْ لا يَدفمَ إليهم شيئاً عند 
الردّ وهذا باطل» ولوضوح"" بطلانه 7" أحتح إلى نقلٍ كلام الأصحاب 

الدالٌ على ما قرّرتُ أنه الح فإِن ذلك مما لا تخفى» والله أعله”؟). 
البحث الرابع: أما هل يُعتبرٌ عددُ أولادٍ الموصي حالة الوصية أو حالة 
لضا لا عام آلنت عل نكل لرددوالني الور لي أن الوسية إن سدريد 
منه!*: (بنصيب أحدٍ بَنِيّ الثلاثة أو أحبٍ(" ابتيّ) فإنا نعتبرٌ حالة الوصية 
وأما"" لو أوصى: (بشل نصيب زيئ) وكان من ورّاثْه أو نحو ذلك؛ 
امار 1 


وعلى ذلك نتخرّجٌ مسألتنا؛ فإن الوصيةة صدرت لهم بمثل نصيب 


() قوله: «لا) ساقط من (ت). 

(1) في الأصول عدا (م): «ولو صرح». 

(9) في (ز): «لوا» وهو ساقط من (ت) و(م). والظاهر ما أثبته ثم رأيته كذلك في «فتاوى 
الشهاب ابن حجر الهيتمي» (5: 817). 

(5) ني (ز): «وإن»» سقط من (ز). 

(5) في (ت) و(م): (مني». وني (ز): «ابمثل». والمثبت من «فتاوى الشهاب ابن حجر الهيتمي) 
(8:5). 

(5) في (ت): «بني أو أحد). 

0 في (ز): «وإن)». 

(4) ني (م): «ونحو). 
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أبيهم أنْ لو كان أبوهم حياًء وذلك مجهولٌ حالةَ الوصية» والعاقبة أسفرثْ 
عن العلم به. 

فإن قال قائل: فقد يكون غرض الموصي النصيب بتقدير العددٍ الموجود 
عند الوصية؟ 

فالجواب: الاطاظد لاعن متصوي ون اتناك داف امع متتظى 
الألفاظ. 

وقد وَضحٌ الحق فى هله المسالة وعلمَ مى(") قرّرناه أن المحكيّ عن 
الرجل الذي قدمناهُ لا يوافق كلام أحد من الشافعية» وحيلئل رجعنا ف 
ف 
الأستاذ 9 إسحاق 0 وعند©» . حذفٍ ب لفطل (مثل) على ما 0 و منصور 


والثان/2): ما ينبغي للمفتي أن يكنب عل نجوايها بعد تقرير أن الرة 
حم كنا ف وناء أولا. 


)١(‏ في (ت) و(م): «مقصودنا». والمثبت من (ز) ومطبوعة «فتاوى الشهاب ابن حجر الهيتمي») 
(6:8). 

() في (م): «ب)». 

(") في (ز): «أبي إسحاق الأستاذ». 

(6) في (ز): ا(وغيره». 

(5) في (ز): «والأصحاب». 


أما الأمرٌ الأول: فالموصّى هم بمثل نصيب أبيهم أنْ لو كان حياً يجبعلون 
كأحدٍ أولاده» ومسألة الوصية لأولادٍ أحمد من تسعةٍ لهم سهمان, والباقي وهو 
سبعة لا ينقسمٌ على أربعةٍ قتُضربٌ أربعة في تسعةٍ تصيدُ ستةٌ وثلاثون؛ للموصّى 
م تكن انية» ولكل من الابن الموجود 0 وجوذه ومجموع البنين 
والموصّى لهم بمثلٍ نصيب أبيهم المقدّر وجودُه سبعة» فالمصروفٌ إلى مجموع 
الوصييّين!!) خخسةً عشر» وهو أكثرُ من الثلث: فيقسم الثلتٌ على نسبة الإجازة: 
فمّخرّح الثلثِ من ثلاث لا تنة تنقسمٌ على خمسة عشر» وباقي مخرج الثلثِ وهو 
سهمانٍ لا ينقسمانٍ على ثلاثة» وهم الموجودٌ من الورثةٍ والمقدّرٌ بتقدير جعلٍ 
البتك كالذكره قهاهنا كنيرآن كلاثة وخنة غخره ويتهماا مداخلة فيوخزل 
الأفل فق الاك وتعررة الاك وهر ني عقر أغزل السالة مدير ال 
وهو كلانه نص عقيس واريغية: 

فثلئها خسة عشرٌ يكون حينتدٍ للموصى هم بالَسْعَين ثمانيةٌ من خسة 
عشر» وللموصّى طم بمثل نصيب أبيهم سبعةٌ من خمسةً عشرء يبقى ثلاثون 
للابنٍ الموجودٍ عشرة» وللابنٍ المقدّرِ وجوده عشرةٌ وللبنتين عشرة”" لكل 
واحدةٍ خمسة. ثم نصيبٌ الابن المقدَّر وجوده والحالةٌ هذه هو لإخوته المذكورين 
للذّكرٍ مثل حظ الأنيين» فيكون للابن نصفث الثليّن وهو -خسةً عشرء ويُكسرٌ 


)١(‏ ني (ز): «الموصين». 
(5) قوله: (وللابن المقدر وجوده عشرة. وللبنتين عشرة» ساقط من (م). 
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النصففٌ الآخرٌ على البتيّينء تُضربٌُ رأسهم(') في خمسةٍ وأربعين تبلغ تسعين» 
ثلثها ثلاثون؛ يُدفعٌ لأولاد أحمد ستة عشرء ولأولادٍ محمد أربعة عشرء ويبقى 
ستون؛ للذكر ثلاثون» ولكل بنتِ خسة عشر. 
مر 2 ' رهم 8 
قد فكوا لسهولتها قَهاً غل الناظرء وإلا فَطُرّقٌ الوصايا كثيرة 
2 5 ع 
لا حاجة لنا("' إلى ذكرها هناء ولكثرتها أفردّت بالتصنيف والتدريس. 


وهذا كله على الصحيح. ؛ أما إذا جَرّينا على رأي الأستا 
كانت لفظة (مثل) محذوفة. ة» وفرّعنا على ما حكاه() الأستا 


تاذ أبي إسحاق» أو 
ستاذً أبو منصورٍ عن 
الأصحاب؛ فأولاد محمد جعلون كأحد أولاده. ا الوصية لأولادٍ أحمد 
من سعة؛ لحم سهمان» الباقي وهو سبعةٌ لا ينقسمٌ على ثلاثةٍ فتُضربُ ثلاثة في 
تسعة فيكون7؟) سبعةً وعشرين؛ للموصى هم بالتسُعَين ستةء ولكلٌ من الثلاثة 
وهم الابنْ الموجودٌ وأولادٌ محمد ومجموع البنتّين سبعة» فالمصروفٌ إل مو 
الوصيئين ثلاثة عشر وهي أكثرٌ من الثلثء فيقسمٌ الثلث على نسبة الإجازة؛ 
اموو اموب ل اميا بي اليم 


)١(‏ في (ت): «أسماتهما». 

(')ي (ز): المهأ). 

(*) قوله: «أبي إسحاق أو كانت لفظة مثل محذوفة وفرعناه على ما حكاه الأستاذ) ساقط من (م). 

(؟) قوله: الهم سهمان الباقي وهو سبعة لا ينقسم على ثلاثة فقنضرب ثلاثة في تسعة فيكون» 
ساقط من (ت). 

(5) قوله: «فيقسم الثلث على ... وباقي مخرج الثلث» ساقط من (ت). 
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سهان ينقسم''! على الابنٍ ومجموع البنتّين بتقدير جعلهم| كالذكر» فمعنا كسرٌ 
واحد وهو ثلاث عشر, وتّضربُه في أصل المسألة بتقدير الردّ وهو ثلاثة فيصيرُ 0 
تسعة وثلاثين» فثلثها ثلاثة عشر؛ يكون حينئذٍ للموصى هم بِالتسَعين ستةٌ من 
ثلاثةَ عشر» ولأولادٍ محمد سبعة من ثلاث عشرء يبقى ستةٌ وعشرون للابن 
ا 
في تسعة وثلاثين تبلغ ثانية وسبعين» ثلثها ستة وعشرون لأرباب الوصايا؛ 
لأولادٍ أحمدَ اثنا عشرء ولأولادٍ محمد أربعةة عشر» وللابن ستة وعشرونء ولكلّ 
ذك ذللاثة صني : 
وإنما جعلتٌ مجموعٌ البنئّين في أثناء الحساب كالذّكر : لم أخرج لما في 
آخر الأمرٍ صحاحا؛ ليسهلٌ الأمرٌ على الناظر في ذلك وإن لم يكن له إلمامٌ بالفنّ. 
وأما الأمر الثاني» وهو ما ينبغي للمفتي أن يكتبّه على السؤالٍ الذي ذكرناة 
أولا بعد أن يكتبّ في السؤال: (ورَدَّ جميعٌ الورثةٍ الزائد على الثلثِ في الوصيئّين 
جميعا”"» فإِذْ ذاك ينبغي للمفتي أَنْ لا يُطَوّلَ بذكر هذه الطريقة» بل يكتب: 
يكون لأولادٍ أحمد حمسان وثلثا مس من الثلثء والباقي وهو حُمُسان 
وثلث حْمْسٍ لأولاد محمد والحالةٌ هذه والله سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصواب. 


()ي (ت): «ينقسمان). 
(0) في (م): #فتضرب). 
() قوله: (جميعاً) ساقط من (م). 
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ار فك الله كيف لم يحصل لأولادٍ محمد سوى حمُسين وثلتِ حمس 
من الثلث» وطلبوا أنْ يأخذوا ثلاثةَ أحماس الثلث؛ ويبخسوا أولاد أحمدَ حظهم 
وحقّهِمء فالحمدٌ لله الذي ل ينْبمُ في هذه القه ققد امرعروةة لون إل معن 
[44] مسألة: شخصٌ أوصى لشخص في مرضي مويه بأل درهم 
وملتي درهم يحج بها عنه حجةً الإسلام؛ وأوصى بوصايا من ثلث ماله 


وماك عن كل 1" انال فط قل تفرك الله الوضى ب البح من برأسن 
مال أو من الثلث؟ وهل يُصِرفٌ الوصايا من الثلث بعد إخراج القدر المذكور؟ 


أجاب: الذي أوصى به لمن يححٌ عنه حجةً الإسلام يحَسبُ بعضه من 
رأس المال» وهو القدرُ الذي يكون أجرةً مثل مَن يح من الميقات» والقدرٌ 
الباقى يكون من الثلث؛ فإن”2 خرج من الثلثِ فتنفذٌ الوصية فيه؛ وإنْ كان 
هناك زائد لا يُخرج من الثلث؛ فإنه لا تَّنَذٌ الوصية فيه. 

فإِنْ رأى السلطانُنصرّه الله تعالى التبرّعَ بذلك على الأجير” الذي 


ترز ادس دن اكور كان جنار إن لجاز الك الماع جع بن اااي 
إجارةً السلطان» والأرجح عندنا أن له الإجارة(*» ىا يجوز التبرع. 


وما أوصى بصرفه من الثلثِ يكون من الثلثِ الفاضلٍ بعدما يُصرفٌ 


)١(‏ في (ز): ابيت». 

(0) في (ز): «كأن». 

(") في الأصول الخطية: «الأجر». وما أثبته أنسب. والله أعلم. 
يي 2 و(ز): «الإجازة». 
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للحجٌى وهو القدرٌ الذي قلنا: إنه ييصرف من رأس المال» ويكون بعدما يُصرفٌ 
في الدّين إن كان هناك دين والله أعلم. 
1 مسألة7'©: إذا عبن الموصي أجيراً للح عنه ول يعيّن الأجرة. 
فهل يحج عنه المعيّنُ بأجرة المثل أو بأقلّ جما يوجدٌ إذا نقصّ عن أجرة المثل؟ 
أجاب: هذه المسألة فيها وجهان”". بخلانٍ ما إذا عيّن الذي يَححٌ 
وأجرته فإن أجرة امل لا تحتاجٌ إلى الإجازة والزائدٌ عليها وصيةٌ ذكره الشيخ 
أبو حامد في «تعليقته)(©. 


[446] مسألة: لو عيّن الموصي”» شخصاً للحجٌ عنه فامتنمَ ذلك 
الشخص من الحبح. ما حكمه(22؟ 


)١(‏ تقدمت هذه المسألة هنا في (ت)» وتأخرت بعد مسائل في (م) و(ز). 

() ذكر الوجهّين العمراني في «البيان» (: 59؟), ونصه: «وإن عين الأجير, ولم يقدر له الأجرة 
وجب استئجاره» وهل يجب استئجاره بأقل ما يؤخذ أو بأجرة مثله من نظرائه؟ فيه وجهان؛ 
أحدهما: لا يلزم استئجاره إلا بأقلّ ما يؤخذ ممن يحج؛ لأنه لا فائدة في أن يستأجرٌ بأكثر من 
ذلك. والثاني: أنه يلزم أن يستأجر بأجرة مثله من نظرائه؛ لأن الموصي لما عيّنه فكأنه إننا 

قصده لعلمه بورعه وعلمه؛ فاعتبرت أجرة مثله بنفسه. ولا فرق على الوجهّين بين أن يكون 

الأجي المعيّن وارثاً أو أجنبياً». 
ال الحيات ان حجر ذمنة الجاج» 9 اولوعيّن الأجير فقط أَحِجّ عنه بأجرة 
المثل فأقلّ إِنْ رضي ذلك المعيّنُ على الأوجه). 

(9) انظر: «البيان» (8: 51759-:/307؟). 

(:) في (ز): «في رجل عين)». 

(5) في (ز): «فيا الحكم). 
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أجاب: ملخصٌ ما في هذه المسألة؛ إما أن يكونٌ في حجٌ الفرض أو 
التطوع؛ كان في سبع القرضن سقط ابن بالاناع ومع عن بألل دا 
يوجد سواءً عيّن ما يدفع للمعيّنٍِ أم لم يعّن17. 

وإن كان ذلك في حجّ التطوع”"ا ع عَيّن ما يدفع له أم لم يَعيّنْ فامتنم ففي 
بطلانٍ الوصية وجهان: ْ 

أحدهما: تبطل» كا لو أوصى لشخص بشِيء فلم يتقبل. 

والثاني: أنها لا تبطل» ويحَح عنه بأقل ما يوجدٌ مَن يَحُجٌ به(" عنه. 
كا لو قال: بيعوا عبدي من فلانٍ وتصدّقوا بثمنه» فامتنع المعيّن؛ فإنه يباع من 
غيره ولق بنكو دكَرَ ذلك كلّه الشيخ أبو حامدٍ في «تعليقه» والأرجح!* 


من الوجهين: الثاني20). 


[3] مسألة": وصيانٍ عليهما ناظرٌ شرعيّ يتصرفانٍ مجتمعين 


)١(‏ قوله: «فإن كان في حج الفرض سقط التعبين بالامتناع ويحج عنه بأقل ما يوجد سواء عين 
ما يدفع للمعين أم لم يعين» ساقطة من (ز). 

(0')ف (ز) زيادة: اسواء». 

() قوله: «به) ساقطة من (م). 

(5) ني (ز): «والراجح» 

(5) ذكر هذه المسألة الشهابٌ الرملى في «حاشية أسنى المطالب» (: 04) لكن من غير لفظ 
السؤال والجواب ومن غير عزوها إلى السراج البُلْقِيني» واعتمد ما اعتمدّه البُلقيني. 

(1) تكرر ذكرٌ هذه المسألة في موضع آتِ من (م) بعد المسألة رقم (/:0)» لكن ذكر نص السؤال 
فقط دون الجواب مع بعضن اعتلاف وتغيير في الصيغة. 


57 


ومتفد فين 017 بإذنهه ثمّ مات أحدهماء ثم إِنَ الناظرٌ رنّبِ7" ابنَ الموصي وابننّه 
وطلبا من الوصيّ الحساب فعَله”" وأشهد عليه بصحةٍ الحساب وعِلّوِهما به 
وتفوق فضيمون 3للقوو أنعاذاة وأمضيّ الحكم وأشهدَ عليه الوصي أنْ عليه 
الخروج مما تَضمِّننْه المحاسبة وأشهدَ عليه أن عليه تحقِييٌ المصروفٍ وما كان 
من رَدَ أو إنكار قَبْضٍ فعليه ضمأنه. 

ثم بعد مدةٍ أرادَ لابن والبنت التعرّضٌ للوصيّ فيا صَرَقَه() بعد قراءة 
المحاسبة والإشهادٍ عليها بها ذكرٌ وبإجازة الصرفي. فهل هما ذلك أو ليس 
فا التعرض فيها كان من رد أو إنكار» بل لمن له الح دوتبماء وقال الرافعيت 
والفؤوئ وغيرهما في أدب القضاء»: «إذا قال لومي (فَقت ما أوصضّى به)ء 
إنْ كانت الوصية لعيّين07 ل ينتعيض له» ون كانت لجهة عامة؛ فإِنْ كان 
عدلاً أمضيّ اه و يتضمنه)00. 

أجاب: ليس لابن ولا للبنتٍ التعرّضُ للوصيّ في الذي صَرقَه وقُرىَ 
عليهها في المحاسبة المذكورة وصدرٌ إشهادهما بها ذكر في السؤال؛ وهذا في|0) 
)١(‏ في (م): «١مجتمعين‏ متفرقين). 
(5) في (ت) و(م): (ارشد». 
(9) في (ت): «فعمله». وني (ز): «فعزلة». 
(5) في (م): «أصرفه». 
(5) قوله: «فهل هما ذلك» ساقط من (ت) و(م). 
(5) في (ت): المعنين». 


(0) «العزيز شرح الوجيز» ١7(‏ ا 2017 
() ني (ت): (في غير ما». 


51١ 


يتعلق بالمصروفٍ من رَدٌ أو إنكار قبض إذا رجع إلى الورثة» فأما ما لا يرجع"١‏ 
إلى الورثة كالموصّى به الذي لزمت الوصية فيه(" فإِنَ المطالتَ”" الموصّى له. 
وما ذُكر من قولٍ الوصيٌ: (فرَّقتُ ما أوصي”؟ إل بتفرقته) أنه إن كانت 


و 


الوصية لمعيّن لم يُتعرّض له؛ أن الطلت ذلك © مرخ والقول قوله فمينة قن 
أنه لم يقبضهء وإن كانت لجهة عامةٍ ‏ والكلامُ في الوصيٌ الذي هو أهل لذلك - 
فإِنَّ القولٌ قولّه في ذلك بغير يمين؛ لأنْ الحقّ لم يتعيّن طالبّه فلا يتوجّه فيه 
الحَلِفُ على سبيل الوجوب. وإنما ذكر العدلٌ من أجل اعتبارٍ أهل التصرّفٍ. 

وفي صورة الوصِيَّنٍ لا يرجع شيءٌ منهما إلى الوارثِ فليس فيه دعوى 
ولأطلات: 


[4917] مسألة: شخصٌ أسندَ الوصية لشخص. فأخير("”»: فقال: (متى 
قبلتُ كنتُ معزولا)» ثم تَعيّن دخولّه في الوصية لحفظ المالٍ ومنع التعدّيء 
فهل له الدخول؟ ظ 


أجاب: نعم, له الدخولُ في الوصية» والتعليقٌ الصادرٌ منه غيرُ معمولٍ 


)١(‏ في (ز): «فإنا لا نرجع». 
(0) في (ز): «ذمته). 

(9) في (ت): «المطالية به). 
(5) في (ز): «فرق كأوصي». 
(0) في (ز): «كذلك». 

00 في (ز) زيادة: «بذلك». 


51 
به؛ لأنه تعليقٌ قبل أن يَملكَ ما ذكرء وهذا غير رَدَِّ الوصية» فإِنَ0" الردّ يصحٌ 
وإن لم يُقبل» والعزلُ إنم| يكون بعد القبول. 

وسُئل عنها مرةٌ أخرى فأجاب: إذا لم يحصل الردُ بل وجِدَ عجرّدُ ما ذكر 
فإنه يصحٌ قبوله ولا ينعزل؛ لأنه عَلَّق العزلٌ قبل أن يكونٌ متمكناً منه» فصارٌ 
كا لو قال: (إن قبلثٌ البيع”'© فهو مفسوخ). 

41 مسألة: رجلّ وَصَّى أقواماً على أولاده» ثم توق الموصي المذكور 
وجاءً شخص من الأوصياءِ وقال: رددت الوصية وعزلت نفسي منها. ثم جاء 
آخرٌ منهم وقال للشهود: أي شيء قال فلان؟ فقالوا: رَدَّ الوصية وعزلٌ نفسّه 
منها. فقال: وأنا الآخرٌ كذلك. فقال له بعضُ الشهود: قَلّ: عزلتٌ نفسي 
ورَدَدتَ الوصية. فقال: عزلتٌ نفسى ورددثٌ الوصية. 

فهل ينعزلانٍ بذلك؟ وإذا انعزلا من الوصية وشهدٌ بالعزلٍ شاهدٌ من 
شهودٍ الوصية هل بحل للشاهدٍ المذكورٍ أن يشهد بالوصية؟ وهل يفسقٌ بذلك 
إذا شهدَ عند الحاكم أم لا؟ 

وهل يحل لرفقته أنّ يشهدوا معه بعد ذلك قبل مضيٌ مدة التوبة؟ ظ 

وإذا سمعٌ رفيقه يعزلُ الأوصياءً من شهود العزلء هل له أن يُقدمَ على 
الشهادةٍ عند الحاكم بالوصية أم لا؟ 


)١(‏ ف (ز): «رده للوصية فإن». 
(5) ني (ز): البيع كذا». 


بف 


وهل للحاكم ردعٌ الشاهدٍ لقضية ذلك؟ 

وهل يثابُ ول الأمر ‏ أده الله تعالى - على مساعدة من وقف في ذلك 
ورَدعَ الشاهد أم اب 

أجاب: لا يحل للشاهدٍ الذي شهد بالعزلٍ أن يشهدّ بالوصية 7" وجخفيَ 
العزلٌ الذي شهده("» ويفسقٌ(" بذلك لارتكابه زُوراً وتّدليساً قبيحأء ولا 
يحل لرفقته أن يكتبوا خطوطهم مع هذا الفاسقٍ إذا كان يؤدّي إلى التدليس. 

وإذاا؟»؛ سمع م رفيقه" يعزلٌ الأوصياءَ من شهود العزلٍ فلس له أن 
يُقَدِمَ على الشهادةٍ عند الحاكم بالوصية وَجْحْفِيَ أمرّ العزلٍ الذي سمعه من 
زُفقته؛ فإن هذا تدليس. 1 

ويردع الحاكم الشاهدَ المدلّسَ الفاسىّ ال ور 0 بالتعزير البليغ الزاجر 
له ولأمثاله عن الإقدام على التدليس والزورٍ. ويَردعٌ الشاهدٌ الآخرٌ لكنْ بردع 
أ هن الأرليه 2 ْ 

ويْئابُ ولح الأمر - أَيّده الله تعاللى على مساعدة من وقفَ في ذلك وعلى 
رَدْعَ من ذكر. 
)١(‏ قوله: «أم لا؟ أجاب ... بالوصية» ساقط من (ت). 
(0) في (ز): لشهد به). 
(6) في (ز): «بل يفسق». 
(5) في (م): «فإذا». 


(0) في (م): «رفقته). 
(5) في (ز): «المزور». 


[444] مسألة: رجلٌ وصّى أحدّ ولدّيه البالمّين على إخوته الأطفال من 
أبيه» ثم إن الوصيّ المذكورٌ تو جه إلى الحجازٍ الشريفي» وأوصى الوصيٌ المذكوز 
أخاه شقيقه على إخوته لأبيه ووَكُلّهِ عليهم وعلى جميع ما يتعلّق بنفسه ثم إن 
أحدّ الأطفالٍ المحجورٍ عليهم بَلّمَ رشيداً وأثبت رُشِدّه على أحدٍ الحكام وثَكّ 
الحجرٌ عنه في عيبِةٍ الوصيّ المذكور. ْ 

فهل لمن أثبتَ رشده أن يطالبَ وصيّ الوصيّ ووكيله في غَيبتِه بها بيخصّه 
من ميراث والده؟ وهل إذا كان له مطالبة وصييٌ الوصيٌّ ووكيله وامتنع منْ 
دفع ماله فهل لول الأمر أيّده الله تعالى إجبارٌه على ذلك أم لا؟ 

أجاب: نعم. لمن(" أت رُشْدّه أن يطالبَ الوكيلٌ المذكورٌ بدفء”" ماله 
وإذا امتنع أجبره ولي الآتب تنهال قال دعل لك بعد ظهور مدق 
بالطريق الشرعي. 

]5٠[‏ مسآلة: رجل وصيٌ على أيتام بوصية شرعبة ثابتةٍ على الأوضاع 
الشرعية: ثم إن الوص الاك رويط للك ار كنك امور فاهيمة الذل عل لنقة 
واطّلمَ على ذلك من شهدٌ له بالوصية والأهلية» ثم إن الوصيّ ادّعى أن الوصية 
الشاهدة له بالإيصاء عدمت منه. 

فهل يجب على ول الأمر إجبارٌ الشهودٍ بكتب ورقةٍ بيده بذلك ووضع 
رَسْمٍ شهادتهم له بها وبأهليته أم لا؟ وهل يأثمٌ الشهودٌ بمنع كَنْهم ذلك أم لا؟ 
(0) ب (ز): «ل). 
() بي (ز): لوبدفع». 


خض 


وهل يشابون على امتناعهم من الكتابةٍ له بذلك أم لا؟ مع علوهم أنه بعد 
شهاد: الاب يس 

وهل بجوز لول الأمر طلبه وإيقاع دعوى عليه با اشتهرٌ عنه وساع 
ابي فيا رمن مالي الأيتام ونزعٌ مالي الأينام من بليه وإعاديّه لموع الحكم 
رومن يزمر تظريكها اللمدوما تآ معن هال الأساء؟ 0 

أجاب: لا يجبٌ على ول الأمر ذلك بل لا يجوز له» لا سيّا عند اطلاعه 
على ما ذكرٌ من القادح في الوصيّ المذكور ولا يأثمُ الشهودٌ بمنع ما ذكرء بل 
بثابون على امتناجهم المفتضي لدفع مفسدة الوصيّ في مال الأيتام» ولول الأمر 
- أيّده الله تعالى ‏ طلبّه وإيقاعٌ الدعوى عليه بها اشتهرٌ عنه وسماعٌ البينة والعمل 
بمقتضاهاء بل يحبٌ عليه ذلك والمبادرة إلى تحصيل مال اليتامى ونزعه من يدٍ 
من بطلت "١١‏ ولاينّه وأهلينه وتغريمه ما لزقه شرعاً. 

3 مسألة: رجلٌ توي إلى رحمة لله تعالل» وحَلّف موجوداً ور 
بالغين وغيرَ بالغين وأسند وصيته لأحد أولاده2" البالغين» يت كه 
بشاهدَيّ عدلء وسُلَّه0" البالع حصته وأقام الوصيّ ينظر بعال لخديو 
عليهم إلى آخر وقت. فادّعى المحجورٌ عليهم أنَّ الموجوة نما عا حَلّف المتوق. 

فهل يلزمٌ الوصيّ المذكورٌ أن يُعطيَ المحجورٌ عليهم حصتّهم بعد 
)١(‏ في (ت): «من يده بطلب»» وني (ز): ايد من يطلب»). 


(؟) في (ت): «لأجداده». 
(9) في(ت) و(ز): اوتسلّم». 


ام 
لومم انز قوعي ارارق زسلة مسزور جو نابي 
شَهِدَ بالتقويم شاهدان وتوف أحذهما فطلب الشاهد الثاق أن يسْهدَ بجملة 
الموجود؛ فادَّعى عدم الورقٍ الشاهدٍ بذلكء وادّعى البالغ أنه لم يعلم مقدارٌ 
حصيه؛ فهل يلزمٌ أحدهما يميِنٌ أو القولٌ قولّ الوصيّ في ذلك؟ وما يجبٌ على 
كل منهم؟ 

أجاب: إن اعاترت الوم بلدا نرق القيام نيا فاون ل يعرف 
ول تَقَم قَمْ بذلك بينة فالقولٌ قوله بيمينه في القَدْرِ الذي استولى عليه. 


[07] مسألة: رجل وصّى بوصية شرعية» ثم إن ورقةً الوصية عُدمتْ 
منه. فاتهم زيداً أنه سَرقٌّ الورقة المكتوب فيها الوصية» وقصدّ أن يلتمس يميئه 
عليهاء فهل له ذلك أم لا؟ وإذا كان له ذلك وحلف. فهل للحالني أنْ يدعيّ 
على المستحلفي بأنه قَذَفَه لكون أنه جَعلّه سارقاً أم لا؟ 

أجاب: إذا وقعت عند الحاكه”؟ دعوى صحيحة في ذلك وحصل 
الونكار فللمدّعِي التحليف. عدر يدعي بما ذكره وتفصل 
الخصومة بينهم| بالطريق الشرعي. 

]9٠[‏ مسألة: رجلٌ آلَ إليه منافحُ وقفيء فآجَرّه لشخص مدةً معلومة 
بأجرةٍ معلومةٍ حالةٍ مقبوضة» وله بنتٌ بكرٌ بالغ؛ » فاعترفٌ برّشدها وأذن لما 
أن تضمته في الإيجار المذكور» وشهد دَ بذلك كلّه شاهدانٍ من الشهداء, ثم إن 


)١(‏ قوله: اعند الحاكم» ساقط من (ز). 


يغصض 

الآجرًة'" المذكور(" بعد سنةٍ مَرِض مَرَضٌ اموت وله ابنانٍ صغيرانٍ والبنت 
المذكورة. فأوصى عليهم الثلاثة شخصّينء وشهد في الوصية المذكورة ة أحد 
شاهديٌ الإجارة المذكورة ناسياً ل0» شهدَّ به في الإجارة من اعتراف الوالدٍ 
بَرَشْدٍ البنتٍ المذكورة» ثمٌ توف الوص المذكورٌ وثبتت ف الواضية المذكورة 


وا ايا ا ل اي لجار :وهل 
يُنسبٌ إلى تقصير في ذلك والحالة هذه أم لا20؟ وهل 5-5 شد البنتٍ 


المذكورة باعترا اف والدها بذلك في الإجارة أم بِحَجْره" بمقتضى الوصية 
الو 6؟ 
أجاب: ليس على الشاهدٍ في ذلك حَرّجء ويحكم بِرَشْدٍ البنتِ بمقتضى 


[605]مسألة: وص على أيتام» وللأيتام على رجلٍ غلةٌ بمقتضى مسطورٍ 
شرعيّ فعُدمَ المسطورٌ وأنكرٌ الرجل الغلة وم يقدرٍ الوص المذكورٌ على إقامة 
بٍ على الرجل بالغلةٍ المذكورةء فصالح الوصيٌ ذلك الرجلّ على الغلة الكثيرة 


(0 )ف (ز): «ثم إن المؤجر). 

() قوله: «المذكور» ساقط من (ز). 

(9) في (ز): الما». 

(5) قوله: «ثم توفي ... الوصية المذكورة») ساقط من (م). 
(5) قوله: (من حكام المسلمين» ساقط من (ز). 

(0) قوله: «والحالة .... لا) ساقط من (ز). 

(0) في (ز): «أم يحكم بحجرها». 

(6) في (ز): «الثانية». 


5177 
بدراهم قليلةٍ للضرورة» فهل هذه المصالحة صحيحة أم لد؟ وهل ما قعله 
الوصيٌ يلزمُه بذلك شيءٌ؟ وهل المصالحة إقرارٌ من الوصت 27 أم لا؟ 

أجاب: لا تصحٌ المصالحة» وليست المصالحة إقراراً من الوصيٌ» ولا 

5 1 5 الى عور اه ىف و 1 
حرج عليه في المصالحةٍ ولا يلزمه ثيء؟؛ إذ هي طريق يتوصل بها إلى تخليص 
بعض حقٌ الأيتام» وهذا هو مقصذه. والله يَعلمٌ المفسدَ من المصلحء وإذا بلع 
الأيتامُ فلهم مطالبة الرجل بالغلةٍ على الوجه الشرعي. 

[505] مسألة: محجورٌ عليه جَرَّ إليه الإرث حصةً من بناءيْن» ولزوج 
مورّيِه حصة منهماء فأراد الزوحٌ المذكورٌ الانفصالٌ من المحجور المذكور في 
البناين المذكورّين» فامتنع الشهود من الشهادة عليه" لاستمرار الحَجْر عليه. 
فهل إذا أذنَ الوصيٌ وقاضي القضاة الحنفيٌ للشهود في الشهادة عليه تصحٌ أم 
لا؟ وهل محضرٌ القِسْمة(" شرطٌ في ذلك أم لا()؟ 

أجاب: إذا قاسم الوص الشريكٌ المذكور؟ بالطريق المعتيّر صحّت 
القسمة. فإذا أذن الوص للبالغ المحجور عليه في القسمة المعتيرة”" فَقَسَمَ 


)١(‏ في (ز): «الموصي». 

(؟) في (ت): «من الشهادة عليه تصح أم لا» لكن ضرب الناسخ على قوله اتصح أم لا»؛ وهو 
اليو انك 

( في (م): «القيمة». 

(5) قوله: وهل محضرٌ .... أم لا» ساقط من (ت). 

(6) في (ز): «الشريك الوصى». 

(6) قوله: «المعتيرة» ماتتامو 6 


رض 
بإذنٍ الوصيٌّ؛ فحيث كانت القِسْمةٌ بَيْعَا لرَدّ أو تعديل20 فلا تصحٌّ من 
المحجور عليه بإدنٍ ذه الوصيّ خلافاً ل صحح قْ صحة بيعه بإذنٍ الولي'", 
وعلى ما صُححَ تصحٌّ هذه القسمة إذا صدرث بالطريق”" المعتبر. 


5600 الإفراز؛» فالأ رجح صحتها من المحجور عليه بإِذنٍ الوصي 
كا صَحّح جمعٌ من الأصحاب قبضّه مال الخلع ونحوه بإذنٍ الوليّ””»؛ فإن”" 
الأفراق إل القيض أقرت. 1 

وأما اكه بإذْنِ قاضي القضاةٍ الحنفيٌ فإنه إن حَكُمَ بصحة تصرَّفِه 


ويصمٌ الإشهادٌ فيه| قلنا: إنه يصحٌ أو ينفذ. 


[505] مسألة: رجل أوصى حمل امرأةٍ من ثلث ماله بمثل نصيب أنثى 


عد الى عل الروك 10 افير كر ون ساني زرا وااطايل بولقم 1< 
كلاً متها بيع. انظر: «روضة الطالبين» (١5:11١8-17١5؟).‏ 

(؟) صِحَّة ببع المحجور عليه بالسّفه بإذن وليّه وجةٌ صحّحه الغزالي» لكن الأصحًّ عدمٌ الصحة. 
انظر: «روضة الطالبين» (5: )١185‏ و(«نحفة المحتاج» (6: 110/7) و«مغني المحتاج») 5 
١/ا١78-1١).‏ 

(29) في (ز): «الطريق». 

62 تقد في التعليق على المسألة رقم (11) تفسيك قسمة الإفراز. 

(6) في جواز قبض المحجور عليه بالسفه لعوض الخلع بإذن وليه وجهانٍ قال في «روضة الطالبين» 
0: 385): «ففي الاعتدادٍ بقبضه وجهانٍ عن الدّاركي؛ ورجّح الحناطي الاعتداد». 
والاعتدادٌ هو الراجح م. انظر: «أسنى المطالب» (6: 5 5 ؟) و«تحفة المحتاج» (/ا: 3٠١‏ 5). 

(5) ني (ز): «الوصي وإن». ‏ 


حرف 


من أولاده إن كان أنثى» وبمثلٍ نصيبٍ ذكرٍ من أولاده إن كان ذكرأًء وأوصى 

أن يُصرفَ لشخص معيِّنٍ منّ الثلثِ في كل شهر كذا كذا درهماً مده حياته 
ولجماعة منّ الثلث كذا كذا درهماً”©» فوّضعت الحاملٌ أنثى. 

فهل تصعحٌ الوصية للموصى له في كل شهر بشهر واحدٍ وتبطل في الباقي 
أم نُصِرفٌ له مده حياته ويبقى له ما فضلّ منّ الثلثِ عن الموصّى لحم؟ 

وإذا لم تصحّ الوصية إلا في شهر واحدٍ وفضلٌ عن الموصّى لهم من الثلثِ 
شيءٌ وأطلقٌ ا موصي الوصيةً ولم تقل ما فضلّ منّ الثلثِ يعودُ إلى الورثة؟ وإذا 
عاد إلى الورثة فهل تستحقٌ البنتٌ الموصّى لها بمثل نصيب أنثى منه شيئاً أم 
ل 

أجاب: نعم, : تصحٌ الوصيةٌ للموصّى له بكذا في كل شهر مده حيايه من 
الثلث. ويُعملٌ بها في كل شهر ما دامَ حيا 

وما ذكره في #الروضة» تبعاً للرافعيت من أن الأظهر البطلد دفي غير 
الأول؛ هو شيء تبعا فيه صاحب «النهاية»» وصاحب «النهاية» كلامه في 
الوصية التي لم تُقيّد بالثلث. والأصح خلاف ما اقتضاة كلامٌ الإما م في 
الصورة التي دكوها أبقيا :رق كنار اليد نويوا مالع «النترييية كد 
حكاه الإمام» وجزمَ بذلك روي في «أدب القضاء»» وهو الجاري على قاعدة 
باب الوصية» وقد بسطت ذلك في «الفوائد المحضة على الرافعي والروضة». 


وإذا ضرف لأصحاب الوصايا مستحقهم لاتساع الثلثِ وفضلٌ الباقي؛ 


)١(‏ ني الأصول الخطية هنا وفي الموضع السابق قبل كلمات_: «درهم» والصواب ما أثبتناه». 


عرض 


و سه 


محبي وي سساسبيسه 


ثلث بقية فإنها تكون للورثة. 
وتستحق البنثٌ الموصّى ها بمثل نصيب أنثئ من الثلث نظير أنئئ من 
أولاد الموصى. 


وقد سألني سائلٌ في سَفَّري إلى الشام عن صحَةٍ الوصية المذكورة أولاً 
فأفتيته بالصحة» فقال لي عن بعض من لا خيرة له بالمذهب أنه قال: (إِنْ مذهبت 
الشافعيٌّ رضي الله عنه إبطالٌ الوصية في غير الشهر الأول). وحرامٌ على مّن 
ا(خيوة لخبالمك العلام قيديا الايظيز لمعته ومليه الرعبرع إل 2م 
مَن يُحقَقٌ الكلاة(2 بالطريق المعتبر. 

وقد بسطت على المسألة عملاً مستقلاً على قولٍ الإمامّين مالك والشافعيٌ 
رضي الله عنه|”'". 

[/01ه] مسألة: رجل أوصى عي" له في بد شخصي لشخص آخير. 
قبل الوضى له بعد الموتء وله وارثٌ مكلّفتٌ رشيد فهل يور للوارثِ قب 
هذه العين أم لا؟ 

أجاب: نعم يجو للوارث قب العينٍ من الموكع لقضبة الحلافة و43 
وَقوز للفوض له انها لقضية انالك وها كان الكل حلت الوارث 


)١(‏ في (ت): «الأحكام». 
(5) تقدم برقم (5915). 
(9) في (ز): اابمعين). 
(5) ني (ز): «إطلاقه». 


ضرف 
بالقضية الخلافية, بإذا كر عاف الرسى البالقين عل اميك الطريقين؛ 
والرافعي 3 هر ذكرٌ ذلك بحثأء وقد ذكرٌ في القَسَامَةٍ فيه احتّالِين للإمام. 

9 الجملة» فالمعتمد أنه يحلف ويقبض بقضية الخلافة» وفائدة ذلك 
لو كان الموصي اشتراه للموصى'! له" وم يقبه فإنه يُستقر بقبض الوادث. 
وها أظر* أنة يُستقر رق بقبض الموصّى له؛ إِذ لا خلافة له. 

وما ذكرٌ في «الكفاية» من أنه يَعيِقٌ المكاتّبُ بقبض الموصّى له النجوى, لا 
يخالفٌ ذلك؛ فإِنْ الوارتٌ يقبض أيضاً. 

فإن قيل: فلم منعت الموصّى له من قبض المبيع؟ 

فلك: لأن الامسقر اناهن بعقوق الشترى» وذلك: بعلن بالمشترق 
وخليفته» ىا لو أوصّى بعينٍ وكانت مبتاعةً وفيها الخيارٌ فإنه ينتقل الخيارٌ 
للوارثء. ولا خيارٌ للموصّى له. 

[50] مسألة: رجلٌ أوصى وصيةً ‏ وهو القاضي برهان الدين”" 
جماعة”؟2 رحمه الله تعالى ‏ من مُمْلتِها أن قال: «ومن الديون التى على ممه ألفٍ 


)١(‏ في (ت) و(م): «الموصى». 

(7) قوله: «له») ساقطة من (م) و(ز). 

(6) في (ز): «مسألة: وصية القاضى برهان الدين ...» 

(5:) هو الإمامٌ الكبيرٌ قاضى 0 والشام الخطيبٌ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن 
عبد الرحيم بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن حماعة الكناني (90-1/78لاه) انتهت 
إليه رئاسة العلاء في زمانه. انظر: (إنباء الغمر) :١(‏ 8ه”7) و«طبقات ابن قاضى شهبة» 
١ .)١1"9:6(‏ 


7 
وخمسة آلافِ درهم لزمت ذم بطري النذرٍ الشرعيّ نُصرفٌ في وجوه ابر 
والقُرْباتِ حَسْبًا أَعَينه في آخر هذه الوصية». 
ثمّ ذكرٌ أمرّ الوظائف التي كانت بالقدس الشّريفء وأنها إن استقرّت 
باسم ولدِهِ من بعده أنْ المعلوم يُصرف منه لمنْ يقومٌ بالوظائف كذاء ولغيره 
كذا. 
ثم قال: اومهما فضلٌ من المعلوم بعد ذلك يُضافٌ إلى فاضل ما أَحَلهُ 
ده ولو اشاوى يماك جد مامون العاقبة فذالك إلى رأي 
الأوصياءء» وإن رأى الأوصياء' المصلحة في خلاني ما اضيا نه فا وا 
المصلحة؛ فالحاض يَرى ما لا يّرى الغائب». 
ثم ذكر أشياءً تتعلّقٌ ولي" 3م ثمّ قال: «وأما صرفٌ لمبلّغ المتربّبٍ في 
الذمةٍ فعلى من أذكرٌه؛ فِيُصرَفٌ لشري الدينٍ ابن عمّي ألْفا درهم. ولولده 
ع زَ الدين ألفا درهم. ولعبد الله بن سراج الدينٍ أَلْفا درهم. مجه الف 
درهم؛ ولأقاربي الفقراء بحية ما يصرفه عليهم الشيخ نجمٌ الدين ألفا درهم. 
ولمن يعرفه الشيخ نجمُ الدين من الفقراءِ بالقدس الشريف ألا درهم» ويُصرفٌ 
لفتاح ثلاثة آلافٍ درهم, ولمبارك ألا درهمء ولخاتون” ألا درهمء ولعائشة 
بنتٍ خالي جمالٍ الدين يوسفف ألا درهم». 


)١(‏ قوله: «وإن رأى الأوصياء» ساقط من (ز). 
(1) قوله: «ثم .... بولده» ساقط من (ز). 

(*) في (ز): «لآخيه». 

(5) في (ز): «ولبني خاتون». 


57 


هذا آخرٌ ما وُجَدَ بخطه في وصيته فها يُمعلُ بالباقي من الم أَلفٍ 
والخمسة آلاف المقدار لمعن للمذكورين» وكان أسند وصيته للقاضي سَرِيٌ 
الدين والشيخ نّجم الدينٍ ابن عَم ولناصر الدينٍ بن قاسم مجتمعين ومتفرّقين. 
فهل لأحدٍ منهم أنْ يَشتريَ من الباقي عقاراً ويَقمّه على سبيل البرّ؟ 
أوعليهم صرفه دراهم؟ وهل( قولّه في أثناء الوصية: «وإن رأى الأوصياءٌ 
المصلحةً في خلان ما أوصيتٌ به) إلى آخره؛ ما يُسوٌعٌ الشراء؟ وإذا مات 
الأوصياءًٌ وبقيّ من المذكور بقية بعد شراءٍ العقار”"ا ما يُفعل بها(؟ وم 
يُصرفها؟ وما يمع بالعقار المذكور إذا م يَصحَّ وقفّه؟ 
أجاب: يُصرفٌ الباقي في وجوء الي والقرّبات؛ عملاً بقوله: ١يُصرفٌ‏ 
في وجوه اليرّ والقرّبات». وأما قوله: يع ا في آخر هذه الوصية» فإنه 
قد عَيّن الذين ذكرّهم من أقاربه» وعَيّن مَن يعرفه الشيخ ن نجم الدين من 
الفقراء بالقدس الشريف. وعَيّن من عتّقائه مفتاحاً ومُباركاًء وعيّنَ من أولاد 
عِتَقايّه خاتون» فعرفَ بذلك أنه لم يحص الأقارت بذلك. 
ظ ووجوة البرّ ما ذكرّه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بقوله 0 
وَءَانَ الْمَالعَلَّ حيّوء ذوى الفرقس والْمِتَنمئ وَالْمسككين وَأبنَ السَّبِيلٍ وَالسَّار سَايلِينَ 


1 


وف آلروّامب # [البقرة: /ا/ا1]. 


(0) ف (ز): (في). 
(؟) قوله: «به... العقار) ساقط من (ز). 
(9) في (ز): «لها». 


نارف 


وأننا قوله: «والقٌبات» فإنها لفظة مستعملة في كلّ نفقةٍ نفقة يَتَقَرََبُ مها 
إلى الله سبحانه وتعالى» قال الله سبحانه وتعالى: # وَمِرتح ب اراي سن 


ار ص 


تؤفرة» باه وَالْيوَي الآحر وَيَتَّحْذُمَا يُنِفقُ فُرْسْتٍعِنْدَأَلَهِ 4 [التوبة: 44]. 
وهي غيرٌ منحصرة؛ لأنها تشمل(2 مصارف الزكاةٍ الواجبة وصدقاتٍ التطوع 
ومين على الضين والبائس والقانع الت ومن يريدٌ الحجٌّ وغيرَ ذلكٌ من 
وجوو ال زنات» ومنة ينا القناطر وضار الساجك 

وقد تعرّض الإمامٌ الشافعيّ رضي الله عنه في «الأمّ) لسبيلٍ الله تعالى 
وسبيل الخير وسبيل اليرٌ وسبيل الثواب("» وذكرٌ قسمة ذلك على وجهٍ لا 
يظهرٌ منه تفسيرٌ وجوو اليرٌ وم يتعرّض للقرّبات. 


ويكتبُ بعض الموثّقِين في ذلك وجوة اليرّ والقرّباتِ المطلقةٍ العامة ولا 


)١(‏ في(ز): «لاتشمل». 

(؟) نص «الأم» (4: 77): «وإذا أوصى الرجل بثلث ماله في سبيل الله أعطيه من أراد الغزرٌ لا 
يجزي عندي غيره؛ لأن من وجه بأن أعطى في سبيل الله لا يذهب إلى غير الغزوء وإن كان 
كل ما أريد الله به من سبيل الله. والقولٌ في أن يعطاه من غزا من غير البلد الذي به مال 
الموصي ويجمع عمومهم وأن يعطوا بقدر مغازيهم إذا بعدت وقربت مثل القولُ في أن تعطى 
المساكين بقدر مسكنتهم لا يختلف. وفي أقل من يعطاه وفي مجاوزته إلى بلد غيره مثل القول 
في المساكين لا يختلف. 
ولو قال: أعطوه في سبيل الله أو في سبيل الخير أو في سبيل البر أو في سبيل الثواب جز 
داق تأ عطئه كن قرراعه قراف كانوا أو اغكانى والنقراء ولاك دوق الزقانت والخارفين 
والغزاة وابن السبيل والحاجء ودخل الضيفُ وابنٌ السبيل والسائل والمعترٌ فيهم». 


شف 
يُصرّف للأقارب الذين عيّنهم وعيّن ما يُعطّون7 شيءٌ من الباقي وإن بقيّ 
منهم 5 /' يذكره صرف إليه ما يفتضيه نظرهء والقاضى7") يَضرفٌ ذلك 
فيا يراة أفضل مما ذكر ويقدّم مَن ذَكرّهم الله تعالى في قوله وذي”؟» القرى 
والبتامى إلى قوله وفي الرقاب» وليس لبعض الأوصياءٍ أن يشتريّ منه عقاراً 
ويَققّه على ما ذكرء وعليه«”*» صرفه دراهم. 

وأما قوله في أثناءٍ الوصيّة: «وإن رأى الأوصياء» فإنَّ ذلك مختصٌ 
با معلوم الذي دكرة: 

والذي يُفعل بالبقية فقد َقدَمَ جوابه. 


وأما العقارٌ فإِنْ أمكنّ رده على بائعه وأخذّ الثمن منه فعلّ ذلكء وإ 
يمكنْ فإنه يباعٌ العقارٌ ويُصرفُ ثمئه فيا ذكر وإِنّْ حصل تُقصانٌ فهو0) 
: 4 اه م 2 
مضمون على الوص الفاعلٍ لذلك يؤخذ من تركته!". 


() ف (ز): «وعين ما يعطون ما يعطون). 

(0) (ز): «نفر). 

(9) في (ز): «والوصي». 

() ني (ت): «ذوي). 

(6) في (ز): «بل عليه». 

(5) في (ت) و(م): «فهل». 

(0) وقع في (م) هنا بعد المسألة المذكورة تكرارٌ لنصٌّ سؤال المسألة رقم (545) من غير جواب 
مع بعض اختلاف وتغيير في الصيغة. وقد كتب في الهامش: «هذا السؤال تكرر من كاتبه 
سهواء وفي أصله كذلك». 


خرف 


[00] مسألة(©: 0 ابن الرّفعةٍ عن اورت «من أن النذرَ في 
مرض الموتٍ تسب من الثلث». هل العمل عليه؟ فإِنَّ إطلاقٌ الأصحاب 
يقتضي حسبانّه من رأ المال؟ 

أجاب: العمل" على أن النذرٌ في مرض الموتٍ يُحسبُ من الثلث؛ لأنا 
لو قلنا: يمسبُ من رأسس المال؛ لكان للمريض مرضّ الموتٍ أن ينذرٌ الصدقة 
بماله كلّه فيْضيِّمَ على الوارث حقّه”؟» بطريق لا يَقدرٌ الوارث على نَقَضِه 
فالمعتمٌ ا حسبان من الثلث» وفي كلام خير ورا ما يتتضيه'”'» وفي «البحر» 
للدّؤيانٌ إشارةٌ إلى ما ذكره الفوراننٌ فقالٌ بعد أنْ حكى القولّين في الحَجَةٍ 
المنذو رةٍ أهيّ من رأس المال أو من الثلث: الب ابا بحراباة 


)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ت). 

(5) في (ز): «ما نقله ابن الرفعة عن الفوراني». والفُوراني هو الإمامٌ الكبيرُ المصّفٌ أبو القاسم 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد الفوراني اكَرْوَزِي (ت١45ه)‏ أحد حفظة المذهب 
وأعيان أصحاب القفال. قال الحافظٌ الذهبى: «له المصنفات الكثيرة في المذهب والأصول 
والجدل والملل والنحل وطبق الأرض بالتلامذة» وله وجوه جيدة في المذهب, وكان مقدّم 

٠‏ الشافعية بِمَرُو). له: «الإبانة» في مجحلدين» وهو من أقدم المبتدئين في بيان الأصح من الأقوال 
والوجوه. انظر: «(طبقات الشافعية الكبرى» (ه: )١٠١9‏ و«طبقات ابن قاضى شهبة») 
.)558:١(‏ ظ ظ 

(*) في (ز): «بل العمل». وما أثبته هو الموجود في مطبوعة «الفتاوى الفقهية» للشهاب ابن 
حجر الهيتمى (5: ١)ي‏ نقله هذه الفتوى عن السراج البلقيني. 

(5) قوله: «كله ... حقه» في موضعها من (م) بياض. 

(5) قوله: «وفي كلام غير الفوراني ما يقتضيه» ساقط من (ز). 


كرض 


آل 


قالخرإن عل القر لزن انين إذااضدة الننة فى الصيحةه آم إذا د مرش 
الموتِ فإنه يكون من الثلثِ قولاً واحداً)(2. 


- ع8 


صر 7ه بير عِ ١‏ يعو و 
وما كر ليا عن بعض الأصحاب بخراسان يُشيد به إلى لتُورا: 


0 ا 


وقد صَرّحَ الإممٌ في «التهاية» با قرّرناُ فقال: «وإِنّ الذي يصدرٌ من 
المريض في مرضه المخوفٍ من أن النذرٌ لا خلاف فيه("2: وكذا الكفارات التي 
تجري أسباتها في المرض»7". وما ذكرهٌ الإمامٌ في الكفارة”؟' فيه وَقفة. 


)١(‏ «بحر المذهب» (5: 78-77)) ونصٌ عبارته: «فرع: النذور والكفارات وما وجب 
عليه باختياره فيه قولان؛ أحدهما: يخرج من رأس المال كالحج الشرعي» وهو الصحيح. 
والثاني: يخرج من الثلث؛ لأنها أضعفٌ حالا مما وجب شرعاًء وهذا يبطل بالدَّينِ فلا يصحٌ 
القو لات 
وقال بعض أصحابنا بخُراسان: إن كان هذا الإيجاب في مرضه فهو من الثلث وإن كان في 
الصحة فقولان؛ أحدهما: من الثلث؛ لأنه منّهم في التزامه في حقٌّ وارثه؛ لأنه لا مطالبَ به 
في الدنيا». 

(؟) أي: لا خلافٌ في أنه من الثلث. ونصٌ «نهاية المطلب» (11: 185): «والنذرٌ الذي يَصِدْدُ 
من المريض في مرضِه المخوفٍ من الثلث لا خلافٌ فيه». 

(9) «نهاية المطلب» .)185:11١1(‏ 

(5) في الأصول الخطية: «وما ذكره الإمام في البحر). وما أثبته هو ما في مطبوعة «الفتاوى 
الفقهية» للشهاب ابن حجر الهيتمي (4: )58١‏ في نقله هذه الفتوى عن السراج البُلُقيني» 
وهو الصوابٌ ى! لا يخفى» وسيأتي في جواب المسألة التالية نقلٌ السراج البُلْقينيٌ لما نقله 
عن الإمام هنا وسيْترصُه بنفس العبارة» وهي موجودةٌ في الأصولٍ هناك على الصواب 
الذي أثبته هنا. 


خرف 


ل ا ا )رح زللك(5) لا متمد 1 
وقد يرجح أنه من رأس المال: بان مثل ذلك لا يقصد به حرمان 
الوارث بخلافي النذور. 


وما يدل على أن النذرٌ في مرض الموتٍ يحسبٌ من الثلثِ في حق 
الأح: جنبيٌ: أنه لو نَدّرَ أن يتصدقٌ على بعض ورثيه بشيء وكان النذرٌ في مرض 
لوت أنه لا اعتراض لبقية الورئة عليه» وهذا لا سبيل إليه» بل لبقية الورثة 
رَدْهُ وإن خرجٌ من الثلث؛ لئلا يلزمَ أن يزيد بعض الورثة على بعضٍ وهو 
تمنوع يدا "والمالة ميسوظة في «الفوائد»”*» قد ذكرتها في «التدريب». 

1 0 ]مسألة: إذا وقع من المريض نَذْرٌ بصدقة في زمنٍ لو تصدّق فيه( 


كان محسوباً من الثلث: كالمرض ي المتصل بالموتٍ ونحو ذلك من ظهورٍ 
الطاعون, ما حكمه؟ 


5 
عا نت س 


أجاب: هذه محل وَقفَةٍ من جهة أنه لو قُتحَ هذا البابُ للزمَ أنْ يوت 
المريضٌ جميعَ ماله على وارثه بالنذر» ويلزمٌ منه أنه لو نذر أن يتصدّقٌ على فلانٍ 
الفقير فكان فلان من بعض ورثيه أنْ يكونَ ذلك كالخارج من رأس المال» 


.)1/١ : 5( في (ز):«فإن». والمثبت من مطبوعة «الفتاوى الفقهية) للشهاب ابن حجر الهيتمي‎ )١( 

(7) العبارة في (م): وقد ترجح من رأس المال مثل ذلك». 

(*) نقل الشهات ابن حجر الحيتمي هذا الجواب استشهاداً به في أثناء فتوى له في «فتاويه الفقهية») 
(8: 81-81 

(5) يعني: «الفوائد المحضة على الرافعي والروضة». 

(5) في (ز): «يه). 


5 


ويكون مُسْتشْكّلا7' ب) لو أعتقّ المريض نصيبه من العبد المشتّرك؛ إن المنقول 
أنه لا يَسري في القدر الزائدٍ على الثلث؛ لأنه مُعْسرٌ بالنسبة إلى الزائدٍ عنه 
وإن لم تكن السّراية محسوبةٌ من رأس المالٍ مع أنها سريعةٌ النفوذ فكيف بنذرٍ 
التصدق! 

ولايُقال: الفرق بينهما أن لسار شرطً ما ولم يوجد؛ لأنَ عدم وجودهة" 
ليس صورةً بل من فعلٍ الفقيه بمقتضى الدليلٍ القائم عندّهء فكذلك بعل نذرٌ 
التصدّقٍ في المرض غيرَ محسوب من رأس المال؛ تنزيلاً للثاذر منزلةً المحجورٍ 
عليه المفلس. بل”" محجورٌ عليه بالنسبة إلى الثلثين. 


وحينئل» فينبغى الفتوى بأن نذرَ الصدقة إذا صَدَرَ في المرض يحتسبٌ 


إيميا 


فو الثلت: 
فإن قلت: يلزمُك على ذلك نذرٌ الحج في المرض والحلفٌ وَالحدْث في 
المرض. 


قلت: التزمه. ويمكن الفرقٌ بأنه(4» لم يتوق النذد إلى إخراج مال 
حال بخلافٍ نذر لض نه وقدا“» صرَّح القاضي الرَوياننٌ في «البحر) عن 
حالسل برد ا 


]امت 


أن 


)١(‏ في (ت): «مستهلكاً». 
(5) في (ز): (رده». 
(؟) في (م): (هو). 
(5) في (ز): «أنه). 
(5) في (ز): (ويه). 


565 
محل القولكّين مع أنهها مشهورانٍ فيم| إذا صَدَرَ في الصحة. أما إذا صَدَرٌ النذرٌ 
في مرضي الموتٍ فإنه يكون من الثلثِ قولاً واحدً”"". 
وفي المسألة كلامٌ مطوّل(" ليس هذا موضعه. 
وما ذَكرّه الرؤْيانٌُ صرّحَ به الإمامٌ في «النهاية» فقال: «والنذرٌ الذي 
يصدرٌ من المريض في مرضه المخوني من الثلثِ لا خلافَ فيه وكذا الكفارات 
التى7” تجري أسبائها في المرض)9*؟2. وما20© ذَّكرّه الإماة"" في الكفارة بعيدك, 
والقياس أنها من رأس افيد 


)١(‏ «بحر المذهب) (ه: 7 73170-17) وسبق في المسألة السابقة نقل عبارته. 

(0) في (ز): #يطول». 

(9) قوله: «التي»: ساقط من (ز). 

(:) «نباية المطلب» .)185:11١(‏ 

(6)ني (ت): «وما». 

() قوله: «الإمام» ساقط من (ز). 

(0) أشار الشهابُ ابن حجر الهيتمي إلى هذه الفتوى ونقل كلاماً يسيراً منها معتمداً ما فيها في 
أثناء جواب له في «فتاويه الفقهية» (؟ : 3587). 
فائدة: قال الشهابٌ ابن حجر في «فتاويه» (4: 7587) عقب كلام البلقيني: «وبا تقرّر 
يُعلَمُ: أن المنقول المعتمدّ بل المتفقّ عليه كا مرّ عن الإمام: أنْ النذرٌ في المرض يحسب من 
الثلث إن كان للأجنبيء ويَتوقّفُ على إجازة بقية الورثة إن كان لوارث» وحيثٌ اتصل 
الموثٌ بالمرض الواقع فيه النذر أضيف الموتٌ إلى ذلك المرض وكان النذرٌ أو التبرّعٌ الواقع 
فيه حسوباً من الثلثء ولاعبرة باحتمال حدوث مرض آخررٌ مخوف؛ لأنْ الأصل عدمٌ ذلك 
فلا يراعى ولا ينظر إليه». 


حي 


]5011١[‏ مسألة("2: وجل كادرفقي] يدت وله أفلاك مال بالقاهرة 
وصَمْدء فأوصى لصغيرّين يتيمين تحت حجر القاضي ليس لما في ميرائه 
استحقاقٌ بعمارةٍ طبقة وإِسْطبل تمتها بالقاهرة من جملةٍ أملاكه بمكتوب 
شرعيّ» وتوف ا موصي إلى رحمةٍ الله تعالى وهو باق على ما أوصّى به لمن ذُكرء 
نبت ذلك على حاكم صَفَّد وانحصرٌ إرثُ الوصيّ في أولاد مُعتقهه وللورئة 
لمذكورين وكيل شرعيٍّ في تصرفاتٍ شرعية منها إبداءُ الدافع ونفيه ف يتعلّقُ 

بهم. فادّعى الوكيل المذكورٌ بمكتوب الوصية المذكورة عند الحاكم بالقاهرة. 
وشهدات"'عند نعل الحاكم بصَد نسب إليه من ابوت وشهدتا” 
عندّه بن بمعرفة المكانٍ الموصى به وتحدييه؛ وأ القيمة عنه أربعة آلافٍ درهم 
وحمسمئة درهم. وأن ثلتٌ مال الموصى به يَسَعْ المكان الموصّى به. واغل” 
للخَصّم المدعى عليه» فأشهدَ على نفسِه أنه لا دافم له ولا مَطْعَنَ فيها شّهِدَ 
به في المكتوب المذكور ولا فيمّن شهدَ فيه ولا في شيءٍ من ذلك. 

فعند ذلك أشهدٌ عليه الحاكم بالقاهرة: أنه ثبتَ عنده وصّمَّ لديه على 
الوضع المعتيرٍ الشرعيّ بالبينٍ الشرعية إشهادٌ الحاكم بالمملكةٍ الصّفدية على 
نكاما نيت الباق إشرياية © ومعرفةٍ الدار الموصّى مها وتحديدهاء وأن 
القيمة عنها أربعة آلافٍِ درهم وخمس مئة» وأنَّ ثلث ماله مُتَّسِعٌ للدار الموصّى 
)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ت)؛ وتأحرت في (ز) عن هذا الموضع. 

(0')ي (م): اشهد). 


(9) في (م): ااشهد). 
(5) في (ز): «بالبينة الشرعية» وأشهاد الحاكم بالحكم على نفسه بنا نسب إليه من الشهادة». 


2 ؟ 
بها ثبوتاً شرعياً معتبراً مَرْضياً مسؤولاً في ذلك7" مستوفياً شرائطه الشرعية؛ 
وذلك بعد أن قل للصغيتين الموصّى لما بالدار المذكورة فيه| وص لما به 
قابلٌ شرعي(" من مجلس الحكم العزيز المشار إليه وإشهادٍ المُعْذَرٍ إليه على 
نفسِهِ بعدم الدافع لذلك ولشيءٍ منه وثبوتٍ الفصلٍ المتضمّنٍ للإعذار المذكورٍ 
عندّه بالبينة الشرعية الثبوت الشرعي 
فلم) أشهدَ الحاكمٌ المشارٌ إليه على نفس بالثبوت المعيّن أعلاةُ قال ورثة 
الموصي المذكور: (نحنٌ ْنا وكيلنا قبل أن يُدَعَى عليه بالمكتوب المذكور). 
فإذا قامت البيئةٌ لذلكَ هل يبل الثبوثُ المشروخ أعلاةٌ أم لا؟ وهل 
يي 


يتحر و 


أحاب: 171 لمذكوره ؛ لأنَ الوكيل فيها نحنُ فيه ايقل 
قبل أن يبلق خبرُ العلا" من جهة أن الذي يتعلقٌ بالخصم أو الأمر العام لا 


يَنعزلُ المتكلّم . به قبل بلوغ الخ كوكيلٍ بيت المالٍ لا يَنعزلٌ قبل أن يبلعّه خير 
بالعز ل لتعلّقِه بالمصلحة العامة» بخلافٍ الوكيل الخاصض. 


والوكيل الخاصٌ إذا تعلق بالحكم امتنعَ نف عله قبل أنْ يلقّه خب 
العزل؛ لتعلّقَهِ بالأمر العام إذْ لو قُنحَ ذلك لَاسْمََ نفاذٌ الحكم فيها يُدّعَى فيه 
على الوكلاء. 
)١(‏ قوله: «معتبراً مرضياً مسؤولاً في ذلك» ساقط من (ز). 


(0) قوله: «قابلٌ شرعيٌ» هو فاعل قبل للصغيرين. 
(9) قوله: «لا ينعزل ... بالعزل» ساقط من (ز). 


إن كان الوكيل قد بلعّه خبرٌ العزلٍ قبل أن تحوص في القضية وخاص 
فيها وهو معزول فلا ُسمَعُ دعواهم في ذلك فإنْ أقاموا بينةً ذلك لم أبطلٍ 
الثبوت أيضاً؛ لأن لحيل لا 023" لما في) يتعلّقٌ بالحكم كالتورية والاستثناء 
إذا حَلَّفَ0) الحاكم سد بات( الحيلٍ فيما يتعلّقٌ بالحكم. 

ىم 

هذا إذا فرّعنا على أن سماعَ البينةٍ تفتقِرٌ إلى حضور الخصم., وهو قولٌ 
ووجة مرجح. فإن لم يفتقر إلى ذلك وصّدرت الدعوى صحيحة فلا أثرٌ 
للك يعد ذرك. 

والواقعٌ في السؤالٍ إقامة البينة في العزلٍ قبلَ الدعوىء وإنما ذكرنا هذا 
لمستفاد. 

وأما الإعذارٌ للخَصْم المدّعى عليه فالمعتمدٌ تَفاذْ الثبوت. ولا أثْرَلما قامتُ 
به البينة. 

ويأئمُ مَن تَعدَّى بم| ذكرٌ باختياره مع عليه بتحريم ما صَدَرٌ منه» وييثاتُ 
وَل الأمرب أيَدَهُ الله تعالى دغل ما ذكن: 


)١(‏ في (ز): «لا أنه». 


(0) في (ز): «حكم»ء والصوابٌ ما أثبته. 
(؟) هذا ما في الأصول الخطية» ولعلّ الأول: «سداً لباب». 
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[الوديعة] 


ع 


[517] مسألة(': امرأةٌ أودّعت امرأةً حوائجٌ» فوقعَ في البلد تَهْبٌ 
فجاءتٍ المودعة تطلبُ الحوائيج فقالت: حوائجك عندي في قرارٍ مَكين. 
فل) انجلّ النهٌُ ادَّعت المستودعة أن الوديعة عدمت فيه. فهل تضْمَن أم لا؟ 

أجاب: إِنْ مَعَنّها المرأة”" التي عندها الحوائج دَفُمَ حوائجها فإنها تكون 
ضامنة؛ لتعديها بالمنع» وإن لم تمنغها ورّضيّت صاحبة الخوائع بعاتهاعندها 
وم تقصٌ التي عندها الحوائجٌ في الحفظٍ ولا تَعَدثْ فيها فإنه لا ضمان عليها. 

[01] مسألة: شخصٌ أَوْدَعَ ل المودعٌ 
حتى سُرِق» فصالَحَ ورثة المووع على مال وحكم بالصَلْحٍ حاكمٌ حَتَمِي ثم ظهرٌ 
شخصٌ بأعيانٍ واعترّف أنه أخذّها من منزلٍ المودّع. فكَرّت0© الورثة في 
الأعيانٍ أنها هى المودّعةٌ وادّعى أنها غيثها(؟»» فهل يلزمٌ المودعَ ضمان الوديعة؟ 
وهل يصع الصلح؟ وهل يُقبل قول مَن اعترفٌ أن الأعيانَ هي المسروقة؟ 


)١(‏ وقع في الأصول الخطية اختلاف في تقديم وتأخير هذه المسألة. 
(6) قوله: «المرأة») ساقط من (ز). 

() أي: المودع. 

(5) قوله: «وادعى أنها غيرها» ساقط من (ت) و(م). 


حدس 


أجاب: نعم, يلزمٌ المودعَ ضهان الوديعة التي قَصَّر فيها با ذَُكِره والمصالحة 
الصادرة على الوجه المذكور صحيحة عن القدرٍ الذي تعلق بالمودع من الضمانٍ 
لاعن الأغياق المؤعة» قن ذلك يكون بيعاء ويم الضائم غرةصحيح. 

ولا تقل قول قن اعترق أله اجنم السيعدوق ما دكتيرة الأعيان 
على الورثة. 

[015] مسألة: شخصٌ أودَعَ شخصاً نَحَلاًه فادّعى المودَعٌ موته» هل 
يُقبل قولّه في ذلك أم لا؟ 

أجاب: يُصدَّى بيمينه» وما ذكرّه البَعَويٌّ في اشتراطٍ إقامة البينة في 
دعوى المودّع موت الحيوان؛ فذاك20 في حيوانٍ يُمكنٌ إقامة البينة عليه 
والنحل إل ياد الينة كل] ماقف واجدة منها”"» نعم إذا اذّعى موئّه 
بسبب يُمكنٌ إقامة البينة عليه كحريق ونحوه [احتاج إليها40]©70). 

[05] مسألة: رجلٌ أُووِعَ عنده لشخص مبلعٌ دراهمَ بإشهادٍ شرعيٌ 
م ثوفي ول يَعلمْ أحدٌ بالوديعة ولم تُوجد ول يَعلَّمْ أحدٌ هل تَلِقّتْ بتفريط أم 
غير تفريط» وادَّعى الورثة أو مَن يقومُ عنهم الردَّ من مورّئْهم على ذلك 
)١(‏ في (ز): «فهو). 
(1) في (م): المنهم». 


(1) ما بين معقوفتين زيادةٌ يقتضيها السياق» وهي مثبتةٌ في «حاشية الشهاب الرملي على أسنى 
المطالب» (: 86). 


(؟) نقل الشهابٌ الرملى هذه المسألة بجواءها في (حواشيه على أسنى المطالب» (: 86). 


ا ؟ 


الشخصي المودع» فهل يُقبلُ ذلك أم لا؟ وإذا لم يُقبل هل للمودع الرجوعٌ 
على تركة اميت بنظير المبلّغ أم لا؟ 


أجاب: أما دعوى الورثة أن مورّتّهم رَدَّ الوديعة على المودع؛ فإن القولٌ 
قولُ الوارث في ذلك بيّمِينِه على المعتمد؛ إنزالاً له منزلة المورّث» خلافاً لمن 
خالف في ذلك07. 

وأما دعوى من يقومٌ عنهم فإن كانوا بالِغِين عقلاء ولكنهم محجورٌ 
عليهم للسّمّه؛ِ فإذا ادّعوا ذلك فالقولٌ قوهّم بيمينهم ون كانوا دون البلوغ 
أو لا عقل لهم فلا تَسمَعْ دعوى القَيِّمِ عليهم بذلك للحَلِفٍ لتعذرهء ولكن 


(1) ما اعتمده هنا هو المعتمد» وسيذكرٌ الخلافَ في ذلك في بعض مباحث المسألة الآتية بعد 
هذه. واستظهرٌ هناك: عدم قبولٍ قولٍ الوارث إلا بالبينة. على خلافي ما اعتمده هناء وبين 
وجة ذلك. وانظر: «تحفة المحتاج» (/1: 175). 
وفي «فتاوى الشهاب الرملي) اه (6: 138-15): اسئل: عما لو مات المودع فادعى 
وارثّه أن مورثه ردها على المودع وأنكر المودعٌ» فمّن المصدَّقٌ منهما؟ 
فأجاب: بأن القولّ قولُ الوارث فيه بيمينه» ففي أصل «روضة الطالبين»: «فلو تنازعا 
فقال وارث المودّع: ردّها عليك مورثي أو تلفت من يده. قال المتولي: لم يقبل إلا ببينة. 
وقال البغوي: يصدق بيمينه. وهو الوجه؛ لأن الأصل عدم حصوها في يده». انتهى. 
وقال ابن أبي الدم: إنه الأصح؛ ولأن المودّعٌ لو ادعاه صدق بيمينه على القاعدة في قبول 
قول الأمين بيمينه في دعواه الرَّدّ على مَن اتتمنه» ووارثّه قائمٌ مقامه. ولهذا لو ادعاة 
الموّع ومات قبل حلفه قام وارثّه مقامّه في الحلف. وقال في «الأنوار»: ولو قال الوارث: 
(ردها عليك مورثي أو تلفت في يده أو في يدي قبل التمكن) صَدّق بيمينه» وأفتى به 
النووي». انتهى. 
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الاي اليا بالقدراا رك الو الي زاك الس لعي 
في تركة الميتٍ با يُقتضيه الحال» فإذا ظهرٌ ما يخالف ذلك هاا عاض 


[] مسألة: وَجَدتٌ بِخَط شيخنا الوالِدٍ رضي الله عنه ما نصّه: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على أشرف المرسلين, محمّدٍ 
خاتم انين وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين. 

أما بعد؛ فإنّه قد وَقمَ الكلامٌ في الرجل يموثُ وقد كانت عنده وديعة 
فلم توجدٌ في تركته. وصدرت منه وصية أو لم تصدّزء ما الحكمٌ في ذلك عند 
الشافعيٌّ وأصحابه رذ ضي الله عنهم؟ 

فأجابٌ فيها بعض الناس بعدم الضمانٍ مطلق]0": ثمّ سَلّه2© الضمانّ 
فيا إذام لوصوو قال إن أوصى وقال تصني كيل فم المعو بدي 
دينار مثلاء ثمّ مات ولم يوجدٌ ني الصندوقٍ شيءٌ فلا ضمان. ووافقَهُ بعض مَن 
خم لجل 

وقال غيرّهم -وهو أصوبٌ من الأول #إنغ: اليكسة بالاها رة ثم ل 
. تَوجَدٌ فلا ضمان. 


ووّقعَ في كلام مَن ليس بقولِهِ عبرة: أن نصوص الإمام الشافعيّ المطلبيّ 


)١(‏ قوله: (بعدم الضمان مطلقاً) ساقط من (ز). 
(0) أي: ذلك المجيب. 
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صاحب المذهب رضي الله عنه لا يَرجَع إليهاء وإنما يرجع إلى كلام بعضٍ 
أصحابه. 22 ظ 


وهذه زلةٌ عظيمةٌ وهفوةٌ من قائلها وغفلة عن كلام أصحابنا المتقدّمين 
والاخريو كك لسرن ف بوانت تسوس القاقرة رضي اللاعقة ولا ره 
نصوصٌ إمامهم في حقّهم كنصوصي الشارع في حقٌّ المستقل بالاجتهاد. ولِيتَ 
شغري إذالم تَرْجِعْ إلى نصوص صاحب المذهب كيف تُسمّى شافعية! 

وعلى(7 الجملة» فهذا كلام ساقطً من شخص غالطٍ قد ضاعً زمانه وم 
َطَلِعْ إلا على مبادئ أطرافٍ فقه من كلام المتأخرين؛ قد أَشْغَلَه تخبيطه في قَهُم 
ذلك عن النظر في الفقه بأطرافه والوقوفٍ على حقيقيه من كلام الإمام الذي هو 
مقلّدُه والنظر في كلام أصحابه المتقدّمين والمتأخرين وتنزيل كلاممهم رضي الله 
عزوم خل تتضيوضات إنافييه ,رقي اللافنه وعل تواع ملعيه. 

وحَسْبهُ أنْ يُطْلَقَ عليه الجهل والمعاداةٌ لنصوص إمامه رضي الله عنه 
واجتراؤٌه(" على إمامه الذي هو تابعَهٌ في عبادته لريّه سبحانه وتعالى وفي بَبِعِه 
وشرائه ونكاجه وطلاقِه ووّقَفِهِ وإغْتاقه» فينبغي له أن يُستغفرٌ الله سبحانه 
وتعالى ويتوب إليه من هذه الزّلةِ التي وَقَمَ فيها ويندمَ عليها ويعزمَ على أن لا 
يعود لمثلها في المستقبل عسى ربّه لتوبته تقبل. 


١(‏ )ف (ز): «وقي». 
(5) ني (ز): «هذا مع اجترائه». 


وها أنا ذاكرٌ لك في هذه المسألة من نصوص الشافعيٌ ومن كلام أصحابه 
ما ينشرخ به الخاطرٌ ويَقَرٌ به الناظرء متوكلاً على ري فهو حسبي» فأقول: 

عدّ الأصحابٌ من الأسباب الموجبة للضمانٍ ترك الإيصاءٍ بِالعَيْن؛ 
لنصٌّ الشافعيّ في «مختصّر المُرَيَه حيث قال في باب الوديعة: ؛ولو أوصى 
المودعٌ إلى أمينٍ لم يتضمنء فإن كان إلى غير أمينٍ ضَمِن)27". انتهى. 

وعدمٌ الوصية كالوصية إلى غير الأمين على ما سيأ هذا نصّه. 

وبّنوا ذلك” فقالوا: مَن كانت عنده وديعة وهو في حالٍ الصحة 
واستمرار السلامة» فلو مات فجأةً أو قَيِلَ غَيْلهَ وم يتمكّنْ من الإيصاءِ فلا 
ضمانٌ فإنه لا ينسبٌ إلى التقصير مع استمرارٍ السلامة» وإِنْ كان أدبُ الدّينِ 
يقتضي أن امسلم لا يت لين إلا ووصيئه مكتوبةٌ عنده؛ كا قأل بل" 
ولكن تَرْكُ الأول( في ذلك لا يُوجبٌ الضمانء هكذا هو مجزومٌ به في أكثر 
الكَْب» لكنْ سيأتي في بعض الوجوء المذكورة في شَرْح النصّ ما يُنَاِعٌ في 
ذلك. 


.)11/1/ :"( «مختصر المزني» المطبوع بهامش «الأم»‎ )١( 

() في (ز): «وبين الأصحاب ذلك». 

(؟) أخرجه البخاري (1/7؟) ومسلم (16717) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن 
رسول الله يك قال: اما حَقَ امرئ مسلم له شيءٌ يوصي فيه» يَبِيثٌ ليلبين إلا ووصيئه مكتوبة 
عنده»). 


(5) في (ز): «الإبراء». 
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لاي 0 
ركه فهذا مه مُقَنَضٍ للضمانٍ | سنفصّله إِنْ شاء الله تعالى. 

قال الأصحات: والمراد بالمررض الموضن الخوف الذي مُحتَسَبٌ التبرّعٌ 
فيه من التانشة فإ 1 يلغ المرمن بهذا الم نهو ملشيقٌ بالصححة وال من 
غير مرض يلتحق بالصحة في تنفيذٍ التبرّع من رأس المال وفيا نحن فيه من 
أمر الإيصاء. 

ولح الأصحابٌ في هذا الباب(2 بالمرض المخوف: ما إذا حبس 
ليُقتلء حتى إذا تَرَكَ الإيصاءً في مدة الحبس ضَمِنَ على الوجه الذي() 
سنبيّنه إن شاء الله تعالى» فججعلوا الشخصٌّ في رَمَنِ(" الحَبْسٍ للقتلٍ 
كا مرق المشورك©) 

يبنا الات سير كلابيم بدا مالض عليه الإنالمن رحبي لاد 
فيمن قَدّمَ ليقتل: د ». وإن كان في «الإملاء» نَصّ على 


)١(‏ قوله: «فيه هذا الباب» ساقط من (ز). 

() قوله: «الذي» ساقط من (ز). 

() في (ز): (مدة». 

(:) «روضة الطالبين» (5: 74"). وانظر الأحوال التي تلحق بالمرض الخو في: «روضة 
الطالبين» (1758-111/:5). 

(4) «مختصر المزني» المطبوع بهامش «الأم» (4: .)١195‏ ونصّه: «وإذا قد ليقتل لم جز له من ماله 
إلا الثلث». 


6" 
خلانفٍ ذلك7'»؛ وشاهذه نصّه في «الأم) في مسألةٍ الأسير”" لاجَرّمَ صحّحه 
«الكاق». 


لكنّ الجمهورٌ صحّحوا نصّه في «المختصر): أن التقديم للقتل تحوف”” 
ومفهومٌ ذلك: أنه إذا حبس ليُقتل لم يكن تبرّعه من الثلثِ حتى يقدم. 
وكذلك تَقَلَ القاضى عبد الوهاب المالكىٌ 2 كتابه «المعونة» عن الشافعيٌ: أن 
من حبس ليقتل فليس ‏ بمخوفي مالم يقرّب للقتل!*). 


(0)أي: أن التقديمَ للقتل ليس كالمرض المخوف. انظر: «روضة الطالبين» (1717/:5). 

(1) في الأصول الخطية: «الأجير». وما أثبته هو الصوابٌ ى) هو في «الأم» و«مختصر المزني». 
ونصٌ «الأم» (4: 150): يجوز للأسير في بلاد العدوٌ ما صَبَع في ماله في بلاد الإسلام وإن 
قَدّمَ ليُقتلٌ مالم يئله منه ضربٌ يكون مرضاًء وكذلك الرجل بين الصفين؟. 
وقال أيضاً (5: :)١9٠١‏ «وما صَنعَ الأسيرُ من المسلمين في دار الحرب أو دار الإسلام أو 
المسجونٌ وهو صحيحٌ في ماله غير مكرّه عليه فهو جائز» من بيع وهب وصدقة وغير ذلك 
فهو جائرٌ لا بطل على واحدٍ منهم إلا ما بطل على الصحبح المطلّق» فإن كان مريضاً فهو 
كالريض ل كيه وحكدا نا ضع الرجل قي الطري هنه العا لصتن وقبل الاك ا 
تجرح» وهكذا ما صَنمَّ إذا قَدَّمَ يقل فيا من قَْلِِ فيه يذ وفيا يِذ قاتله السبيلٌ إلى تركه مثلٌ 
القتل في القصاص الذي يكون لصاحبه عفوه ومثل قتل عصبة القاتلٍ الذي قد تتركه؛ وما 
إذا قدّم لدجم مَ في الزنا فلا يجوزٌ له في ماله إلا الثلث؛ لأنه لا سبيل إلى تركه». 

(©) «مختصر المزني» المطبوع بهامش «الأم) (5: .)١95‏ وتقدَّم نقل عبارته. وانظر تصحيحه لهذا 
في: «روضة الطالبين» .)١71/:5(‏ 

(5) «المعونة» (7: 018). ونقل السراحٌ البَلْقِيني ذلك أيضاً في «حواشيه على الروضة» (0: 
و”) 


ودين 


لاقن نحن فيه مستويان فم تخالفا فمسالة الحيوس نحي 
جَعِلَ في باب الوديعة بيعةَ كالمرض ي المخوفء ولم تُجِعل ذلك في التبرعات! فإِن 
كان الحكم في المسألتين سواءً أشكلٌ مفهومٌ كلام الأصحاب هناك وما تقله 
القاضى عبدٌ الوهاب عن الشافعيء وإِنْ كان الحكمٌ فيه| مختلفاً احتجنا إلى 
الفرق. ظ 

أن ركان وقت التقديم للقتلٍ وقت(2 دَهْسْةَء فلو قلنا: 
له1" أن وخ رَ الوصية إليه ثمٌ تَركها وصَمّناة؛ ل نوَفَ له بعُذَرِ الذّعْشة. ولو 
قلنا: يؤر ثم إذا ترك الوصيةً لا يَضْمَنُ نك كا تقانين سنالك الوديعة 
فمن أجل ذلك جعل7(” وقتّ وصيته ما ذكرّه الأصحاب. 

وأما كوه في هذه”؟» الحالة لا يُحسبُ تبرّعه من الثلث؛ فلأن بَدَنَه 
صحبحٌ ولم يغلبْ على الظنّ حصولٌ الحلاك» بخلاف حالةٍ التقديه”"». 

وإذا"» علمتَ ذلك فللشخص حالتان؛ إحداهما: أن يُوصى. والثانية: 
أن لا يُوصي. 
() ف (ز): #ومن». 
(5) في (ز): «إن له». 
(9) في (ز): ««حصل»). 
() في (ز): «فهذه». 
(0) من قوله: «والبابانٍ فيها نحن فيه مستويان» إلى هذا الموضع موجود في «حواشي المصنف 


على الروضة» (0: 940”) مع اختلافي يسير لكن في المطبوعة أخطاء كثيرة. 
(5) في (ز): «فإذا». 


: ه " 
ونبداً بالكلام على ا حال الأولى فنقول: 


المرادٌ بالوصية الإعلامٌ والأمرٌ بالرّدٌ من غير أن يُحْرجَها من يده» وهو 
ميِّرٌ في هذه ال حالة بينَ الإيداع والاقتصار على الإعلام والأمر بالرّد. ثم 
يُشترطٌ في الوصية مها أمورٌ: 

أحدّها: أن يعجر عن الرَّدّ إلى المالكِ أو وكيله» وحيئئظٍ يُودِعٌ عند الحاكم 
أومُوصي إليهء [فإنْ عَجرَ فيُووعٌ عند أمين أو يُوصي إليه]0©. قال في «الروضة» 
تَبعاً للرافعي: «كذا رثَّبَ الجمهورٌ ى| إذا أراد السفر. وفي «التهذيب»: أنه 
يكفيه الوصية وإن أمكنّ الرَّد إلى المالك؛ لأنه لا يدري متى يموت2)77. 
انتتهى. 

وفي «الحاوي» أنه: «إذا قدر على الحاكم ففي جواز الوصية بها إلى 
غيره وجهان على ما ذكرنا في السفر»(. ولكنْ قضيةٌ كلام «الروضة»0© 


)١(‏ ما بين معقوفتين ساقط من الأصول الخطية» ولا بد منه لإكال ترتيب الحكم في المسألة. 
وهو موجود في «روضة الطالبين» (5: 79") إذ قول المصنف «المراد بالوصية الإعلام 
والأمر بالرّد ... إلخ» مقو ل فين الروضية الطالية: 

(1) «التهذيب» (ه: .)١78‏ 

(9) «روضة الطالبين» (5: 859-:."717), 

() قوله: «بها» في موضعها من (ز) بياض. 

(6) «الحاوي» (7513/:8). 

()ب (ز): «كلام الرافعي والروضة». 
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عا اللشرح70١2‏ تصحيحٌ الضمانٍ في مسأل السفر وفي مسألتناء ويجيءٌ في| إذا 
دَفعها إلى الحاكم أو أمينٍ مع القدرة على المالكِ الخلاف في مسألةٍ السفر”", 
والأصح الضان7". 

وغل الختملة فالترقيت الأول هو امن وإن كان نه خلاق» وسواة 
كان الأمين الذي يُودِعه أو الذي يُوصي إليه بعضّ ورثيه أم غيرهم. 

وف «الحاوي» فائدتان: 

إحداهما(؟»: أنه إن اختار لها أميناً قد اختارَهُ لوصية نفِسِهِ كان أولى ولا 
ضهان. وهل يحب الإشهاد وجهان2. انتهى. وهما يَقَرُبانٍ من الوجهين في 
أنه هل يجبُ على المودع الإشهادُ عند الدفع إلى وكيل المالك؟ وصَحَحَ البَحَوي 
الوجوبء والغزاللٌ عدمّه. 

الثانية: إذا اختارٌ لها أميناً غير من اختارٌ لوصية نفسِه ففي ضانه 
وجهان؟ أحدهما: لا يضمَن» 0000 الأكثر من أصحابنا؛ | لو أوصّى 
ببعض مالِهٍ إلى رجل وببعضه إلى آخر. والوجة الثاني وهو قياس قولٍ 


)١(‏ قوله: «تبعاً للشرح» ساقط من (ز). وانظر: «العزيز شرح الوجيز) (1: 595؟) واروضة 
الطالمين» (5: 8؟:7). 

)١(‏ قوله: «وفي مسألتنا ... مسألة السفر) ساقط من (ت). 

(9) «روضة الطالبين» (5: /737). 

(5) في (م) و(ز): «أحدهما». 

(6) «الحاوي)» (8: /751). 


"5 


أي سعيدٍ الإِصْطّخْريٌ”" في عَلَفٍِ الدابة في غير منزله - أنه يضمنٌ؛ لأن 
الظاهرٌ ممن اختار لنفسه”" أنه أظهر أمانة)0". انتهى كلامّه7؟). 


وعلى الجملةٍ فظاهرٌ النصٌّ الذي أسلفناة عن «مختصر المزني»»: أن 
الإشهاد لا يجبء وأن الوصيّ يجورٌ أن يكونَ غير وصيّه» وعليه ينطبق إيرادُ 
الرافعيٌّ والمتأخرين. 

الأمرٌ الثاني: أن يوصي إلى أمين؛ فإن أوصّى إلى فاسق ضَمِنَ كا أسلفناه 
عن نصّه رضي الله عنه. قال الماوردي: الساا اد لأن العمدَ 
والخطاً في ضمانٍ الأموالٍ سواء». ثمّ قال: «فإِنْ فعلّ ‏ يعني: وَصَى إلى فاسق - 
سا عبات شين بابو ل ست ا ل ل 
هلكت ففي ضِانِه وجهان؛ أحذهما: لا يَعممَنها؛ لأنه لم يحدث فيها فعلاً. 
والثاني: يضمَنها؛ لأنه قد سَلّطَ عليها وإ لم يقبضها(© فصارٌ ذلك عُدوانا 
ارح الها 


)١(‏ هو الإمامٌ الجليل شح الشافعية ببغداد الورعٌ الزاهدٌ أبو سعيد الحسنٌ بن أحمد بن يزيد 
ابن عيسى الإصْطّحْري (7378-17414ه) أحدٌ أكابر أصحاب الوجوه في المذهب. انظر: 
«طبقات الشافعية الكبرى» (: »)737١‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة) .)١1١9:1(‏ 

)١(‏ هذامافني الأصول الخطية» وفي مطبوعة «الحاوي» (6: /751): «اختاره بنفسه). 

(9) «الجحاوي» (8: /751). 

() قوله: «كلامه» ساقط من(ز). 

(5) في (ز): «المختصر». 

069 2 (ز): (يقضها». 

(0) «الحاوي» (8: /751). 


/اه ؟ 


الأمرٌ الثالث - وهو المطلوب -: أن يم َبَيّنَ الوديعة ويُمَيِّرّها عن غيرها 
بإشارة إليها أو ببِيانٍ جنسها وصِمَيها؛ فلو لم يبَيْنِ الجنسّ بل قال: (عندي 
وديعة) فك لو لم يُوصء وسيأتي الكلامٌ عليه في الحالةٍ الثانية إِنْ شاء الله 
تعال. 


رشأ 


ال بالإشارة وصاحبها ثم يموت.» فو حل بلا 
إشكالٍ ولعلا لساحبها 

الثاني: إذا عيّها بالإشارة ثمّ مات ولم تُوجد وجهِل حامًا. 

الثالث: أن يُعيّنَ جنسّها وصفتها ثمّ يموثٌ فلا يوجَدُ في تركتِه شيءٌ 
بذلك الوصف”2", فقال البَعَويٌ في «التهذيب» في هدَّين الحالّين ‏ بعد أَنْ 
كه الى اكش اس ع سس 0 :6 70 0 ع 8 
ذكرٌ: (ولو عيّن وأشارٌ إليها أو ين جنسّها ووّضفها) ‏ : «وإن لم توجد تلك”") 
العين أو وَصَفتَ”" ول تُوجِدْ بذلك الوصفي”؟» فلا ضمانء و تحمل على أنها 
تلقّت002. انتهى كلامّه» وقضيته التسوية بين الإشارة ومسألة9© الوصف» 


عو عه 


أخدها: : أن + 


)١(‏ في (ز): «الوصية». 

(0) في الأصول الخطية: «بتلك». وما أثبته من مطبوعة «التهذيب» (0: .)١78‏ 
(9؟) في (ز): (لوصيته». 

(5) في (ز): «الوصية». 

(6) «التهذيب» (ه: .)١78‏ 

(1) قوله: «ومسألة» ساقط من (ز). 


5 


0 .ع سا سا ى ”اه 7 0 
لكن فيا إذا وَصَففَ فلم توجدٍ الوديعة وجهانٍ حكاهما الإمامٌ في «النهاية)(1) 
و الشيخ في «المهزذب»2(0 وصاحب «الذخائر)70©. 


ولفظ الإمام في ذلك: «ولو لم يكنْ في تركته من جنس تلك الوديعةٍ 
التي وَصَمَها 5-5 لم جد تلك الوديعة الموصوفة في التركة؛ فق اختلف 
أصحابنا في المسألة؛ فمنهم مَن قال: لا ضمانَ؛ فإن من الممكِنٍ أن الوديعة 
تلفت بعد موته قبل تمكُنٍ الورئةٍ من الرّد ولو اتفقّ ذلك فلا ضمان» فيجبُ 
حمل الأمر على وجه لا يَقلبٌُ الأمانة عن حقيقتها!». وهذا اختيارٌ أبي إسحاق 


د23 . 


.)39/:11١1( «نهاية المطلب»‎ )١( 

( «المهذب) المطبوع مع «تكملة المجموع» للمطيعي .)١/1/ :١5(‏ 

(؟) هو الإمامٌ الكبيرٌ مفتي الديارٍ المصرية وقاضي القضاة بها أبو المعالي مُجَلِ بن جميع بن تجا 
المخزومي الأرسوفي (ت٠ههه)‏ له مصنفات؛» منها: «الذخائر» في الفقه. قال فيه لال 
الإسنوي: «وهو كثيرٌ الفروع والغرائب» إلا أن ترتيبه غير معهود مُنْحِبٌ لمن يريدٌ استخراج 
المسائل منه» وفيه أيضاً أوهامٌ». وقال الشهات الأذرعي: (إنه كثيرٌ الوهمء 00 5 
كلام الغزالي ويعزوه إلى الأصحاب. وذلك عادتّه». انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (/: 
11") و«اطبقات ابن قاضي شهبة» (1: ١؟15).‏ 

(:) في الأصول الخطية: «على وجه لا يغلب الأمانة على جنسها». والمثبت من مطبوعة «نباية 
المطلب» والظاهرٌ أنه الصواب. 

(0) هو الإمامٌ الكبيرُ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد اكَرْوَزِي (ت0٠5ه)‏ أحدٌ أئمة أصحابنا 
الشافعية» كان ببغداد» ثم رحلّ إلى مصرء وتخرّجَ به أئمةٌ من الأصحاب. له تصانيفٌ في 
المذهب والأصول. «طبقات ابن قاضي شهبة» .)٠١8 :١(‏ 


الل 


ومن أصحابنا مَن قال: يجب الضمانٌ إلا أنْ يُّقِيمَ الورئة بِيَةَ على تلفٍ 
الوديعةٍ قبل موت المودع الموّمَنِ أو بعد موتّه وقبل التمكن من الرَّد؛ فإن 
الوديعة ب ينض والتطادر ابا لو بلقت لحيكن الرولة برو يان للزياء وإفامات 
وهو الموؤْتّمَنٌ فحقٌ الوديعة ثابثٌ في التركة إِلّا أن تقوم بيه تتضَّمّنٌ نفيّ 
الضمان)10". انتهى كلام الإمام. 

ولاخكنى ف «المهدّب» الوجهن وَعَرَا الأول إل أن إسحاق كنا قال 
الإمام. قال عن الثاني: هو ظاهرَ النص؟ لأن الأصل وجوت رَدها() فلا 
يَسقط ذلك بالشّكٌ)20©. وسيأقي النصّ الذي أشار إليه الشيخ و كلام الأصحاب 
علنه قونا إن قناة الله تعالى: 

واعلخ أن ما قالّه البَعَويُّ في مسألةٍ (ما إذا وَصَّفَّها فلم تُوجد لايَضمَن) 
قد واققه عليه المُتَوَلْ في «التتمة». 

وعلى الجملة فا جَرّما به هو أحد وجهّين للأصحابء. وظاهر نص 
الشافعيّ الذي ستخكيه ى) قال في «المهذّب» و«الذخائر» يدل على الضمان. 


وإذا تقر تَقَرَرَ 0 الوصفي و يوجد شيء بذلك الوصفي 
لَزِمَ جريائه فيا إذا عَيِّنَ بالإشارة فلم يُوجد؛ إذ لا قائل بالفرق. وشاهد 


.)798:11١( («نباية المطلب»‎ )١( 
(0)ي الأصول: «لأن الأصل وجودها». وما أثبته هو ما في مطبوعة «المهرّب». وهو الصواب.‎ 
.)1/1/ : ١ 5( «المهذب» المطبوع مع تكملة المجموع للمطيعى‎ )9( 
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ذلك كلام الجرّجا في التحرير» حيث قال في آخر الوديعة: «وإن مات 
تن عنده وديعة بإقراره أو بالبينة وم توجذ في التركة صرب( صاحبها مع 
الغرماء ٠‏ وفيل: لااشيء له؛ لجواز تلفها بغير تعد فلا يَضْمَنْ : ” بالشّك) التي 


وظاهرٌ ذلك أنه يَضْمَنُ سواءٌ كانت موصوفة أو مَعَيِّنَةَ فلم توجد. 
وظاهرٌ نص الشافعيٌ في «الأم) و«المختضر) يَسْهَدَ لذلك. ولفظَهُ في «الأم) ف 
باب الدَيْنِ من أبواب اختلاني أبي حَنيفةَ وابن أبي ليل0": «قال الشافعي: وإذا 
كانت عي الرحل وقيغة نهنا وكات عليه خرون”؟)+فالوديعة ارب الوديعة 
لا تدخل عليه الغرماءٌ فيهاء ولو كانت بغير عَيّنها مثل دنانيرَ ودراهم وما(©» 
لا يُعرفٌ بعينِهِ حاصٌ رَبّ الوديعة الغرماء؛ إِلَّا أن يقولّ المستودعٌ الميتٌ 
قبل أن يموتٌ: (قد ملكت الوديعة) فيكون القولٌ قولّه؛ لأنه أمين)7©. 


)١(‏ هو الإمام الأديبٌ قاضي البصرة وشيخ الشافعية بها أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد 
الجر جَانَ (ت 487 ه) تفقّه على الشيخ أبي إسحاق الشّيرازي. له تصانيف في الأدب والفقه. 
منها: «التحرير» تلد كبيرٌ يشتمل على أحكام كثيرة مجردة عن الاستدلال. انظر: «طبقات 
الشافعية الكبرى» (5: 5 /ا)» و«طبقات ابن قاضي شهبة») (1: .)551١‏ 

(0) أي: ضارب معهم, بمعنى: شَارَكَهم في التركة. 

(1) هو مفتي الكوفية وقاضيها الإمامُ الجليلٌ أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل 
يسار بن بلال الأنصاري الكوفي (5/ا- 54١ه)‏ كان نظيراً للإمام أبي حنيفة في الفقه. 
انظر: «السير» (5: ,)071١‏ و«الأعلام» (5: 189). 

() قوله: «#ديون» ساقط من (ز). 

(5) في (ت) و(م): «أو ما»» وما أثبته هو ما في مطبوعة «الأم» (/ا: .)١١١‏ 

.)11١ :9( «الأم»‎ )5( 
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وقال في ١مختصر‏ المزني» في آخر باب الوديعة: «وإذا هَلّكَ وعنده وديعة 
بعينها فهي لربّباء وإن كانت بغير عينها مثل دنانيَ أو م١2‏ لا يعرف بعينه 
حاص 0 الوديعة الغرماء»)7". انتهى. 

وتكلّمَ الأصحابُ في هذا النصّ الذي في «مختصر المزني» وما شاببه من 
نصّه في «الأم4» فقال الماوَرْديٌ في «الحاوي» شارحاً لهذا النصّ: «فأما إذا ‏ 
تُوجدٍ الوديعة بعينِها فهذا على ثلاث أقسام: 

أحدها: أنْ يُعلَّمَ تلفها بغير تفريط؛ إما بوصية الميتٍ أو ببيّنِةٍ تشهد 
بذلك فلا ضمان في تركةٍ الميت؛ فإ أكذّبَ المالك الميتَ في وصيته بتلفها فله 
إخلاف”" الورثة ثم هم برءاء. ظ ظ 

والقسم الثاني: أن يُعلَمَ أنها تلفت بتفريطه وتعدّيه؛ إما بوصية أو بين 
تشهدٌ عليه بذلك» فهذه”؛)» مضمونة في ماله ويحاصٌ المالك بها جميم الغرماء. 

والقسم الغالثك©»: أن ُجَهلَ حاهًا فقد قال الشافعي: خام ارب 
الوديعة الغرماء»”"". فاختلف أصحاينا في ذلك على أربعة مذاهب: 


)١(‏ في (ت): «أي ما». 

.)107/8 :( «مختصر المزني» المطبوع بهامش «الأم»‎ )١( 

(؟) في (ز): «اختلاف». 

(5) في مطبوعة «الحاوي» (6/: :)7"8٠١‏ (فهى). 

(6) قوله: «الثالث» ساقط 0007 ْ 

(1) في مطبوعة «الحاوي» (: :)"8٠‏ «ويحاص». 

(0) «مختصر المزني» المطبوع بهامش «الآم؛ (7: ,)١1/48‏ و«الحاوي» (8: .)378١-1"1/9‏ 


قول أ فى تخنيفة؛ لأنّالظاهر من وت يدو عليها أنها تلفت بفخله. 


والمذهبٌ الثاني: أنها غيرٌ مضمونة في تركته!", وق قر لان ن أبي لبى؛ 
لأن الأصلّ بقاؤه على أمانته. 

والمذهبٌُ الثالث: إِنْ وجِدَ في تركتِهٍ من جنسها كانت مضمونة فيها. 
وإن لم يوجدٌ من جنسها شيءٌ في تركتِه لم يَضْمّنء وهذا قول أبي حامدٍ 
الوْوَزي7"؛ لأنّْ الظاهرٌ من وجود جنسها أنها فيه أو منه. 

والمذهبٌ الرابع: إن ذَكَرَ في وصيته عند موتّه: (انعندهودية) كانت 
مضمونة في تركته» وإن ل يَذَكَرْ ذلك لم يضمَن؛ لآنه لا يوصي بالوديعة إلا 
وهى عنذه أو عليه)7". انتهى كلام الماوردي. 

وما بداً به فقال: إنه ظاهرٌ كلام الشافعيّ هو الذي يقتضيه كلامٌ الجر جانٌ 
ومن قَدّمناه. وفي «الشامل» و«جِلية الشاشى»: أنْ الأصحاب اختلفوا في ذلك 
على ثلاث طُرّق7؟». وهي في «الحاوي»؛ وأسقط المذهب الثاني. 


(1) العبارة في الأصول: (إِنْ وجِدّ في تركته من جنسها كانت مضمونة في تركته». وما أثبته من 
مطبوعة «الحاوي» (8: )3١‏ وهو الصواب. 

(5) ويقال له ايها الزورُوذِيَ؛ وهو الإمام القاضي أبو حامد أحمد بن بشّر بن عامر, شيخ 
الشافعية (ت 57اه)» تفقه بأبي إسحاقً المزُوَزيٌ» وصدّف في الفقه والأصول. كان إماماً 
ا تدر للاشال ترحمته في «وفيات الأعيان» (1: 59)» و«السَّيّر) (15: 185). 

.)7١8٠١ :8( «الحاوي»‎ )9( 

(5) «حلية العلماء» (©: ١0‏ ) للومام القفال الشاشي. 


ل 


وفي «البيان» ثلائة أوجه؛ أولّها غي الأربعة المتقدمة» وحكاةٌ عن 
أبي إسحاق. وهو: أن الشافعيّ أرادَ بذلك ما إذا قال ذلك عند الوفاةٍ وقزّب 
الموت؛ لأنْ الظاهرٌ أنه أتلمّهاء فيكون قولّه: (عندي) عبارةً عن قوله: (علَِ). 
فأما('© إذا قال في صحته: (أَودَعَني فلان وديعة) ووَصَمّها وماتٌ ولم تُوجذْ م 
يِب عليه الضمان؛ لجواز التلفٍ بعده بغير تفريط» وقَرَّقّ0© بين طول المدة 
وقصّرها. 

ثم ذَكَرَ الوجهين الآخرّين؛ أحدهُما الثالث الذي ذّكرّه الماوردي» والآخْرٌ 
لرابع - وقال: إنه المذهب ‏ : أنه لا يجب الضمان إِلّا إذا عُرفَ أَنَّ عنده وديعة 

ْنةٍ أو إقرار من الورثة ومات ولم يوص بها"". واب جاور 
في المذهب الرابع. 


وبذلك يَتَحَصل في َهُم النص ستة آراءء وكل لمتكلّمين على النصّ 
أطلقوا أو لم يُفصَّلوا بين لين بالإشارة أو الوصفب وغيرهما. وعلى الجملةٍ 
فلا شك في جريانٍ الخلانٍ في ال حالين المتَقدّمَين وظاهرٌ النصّ فيهم| الضمان. 
وأما مخالفةٌ بعض الأصحاب لظاهر النصّ فلا بد أن تَنَبَهَ على شيء 
(» فنقولٌ: ان ف ا ف آخر باب الوديعةٍ من اختلاف أبي حَنيفة 
اموي يدوع و 


)١(‏ في (ت): «ما4. 

(؟) أي: الإمام الشافعيّ رضي الله عنه ورحمه. وفي مطبوعة «البيان» (5: 485): اففرّق). 
(") «البيان» (5: 5/865). 

(5) قوله: «فيه» ساقط من(ز). 
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نُوجدٍ الوديعة في تركته فلا ضمان» ويحمل على أنها ضاعّت(2 قبل موته)(©. 
فهذا إِنْ أرادَ به ما إذا عيّتها بالإشارة أو الوصفي فقد وافقٌ البَعَويّ والميَوَل» 
ولكنٌ الخلا ثبت كبا رن وين طهر لعش فليُحمل كلم اغزا عل ”" 
موافقة أحدٍ الوجهّينء لكنّ الإمامَ رضي الله عنه قد بَيّن الوجهّين | حَكينا 
كلامة أولاًء وفي ذلك كفايةٌ لمن له تأملّ ونظرء والله أعلم. 

وأما قول البارزيّ في «توضيحه الكبير للحاوي»: «لا إن أوصَى إلى 
عدلٍ فَمَقَد المودَعٌ الموصّى به فإنه لا يَضْمَن) . تحتما (4) أن يكوث مرادّه ما إذا 
دَفعَه إليه فمَقَدَه من غير تفريطٍ منه» ويحتمل أن يكونّ مرادٌه ما إذا أوصَى به إلى 
عدلٍ ثم فَقَدّه بعد الوصية إليه وقبّل أن يموت. وحينئذٍ فلا ضمان. بخلاف ما 
إذا أوصَّى به إلى فاست ثم م فَقَدَه؛ٍ فإِنّاا» قد قدَّمْنا فيه وجهّين في الضمانٍ عن 
حكاية أقضى القضاة الماوردي في «الحاوي». 


ومن الأحوالٍ الني”" أَتَّرْنا إليها ‏ وهو الرابع -: أن يُوصيَ بالوديعة 
بالإشارة أو بالوصفي”" ثم يعلمُ تلمّها نُظِرِ؛ فإن تلفت قبل موت المودع بغير 


)١(‏ ني الأصول الخطية: «أنه ضاع»» والمثبت هو ما في مطبوعة «الوسيط». 
(0) «الوسيط) .)6٠037:5(‏ 

(9) في (ز): «(إلى». 

( )ف (ز): «ما يحتمل». 

(0) قوله: (فإنا» ساقط من (ز). 

() ف (ز): «الذي». 

(0) ف (ز): «الوصية». 
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تفريطٍ أو بعد مويه وقبل تمَكّنٍ الورثةٍ من الرَّد ولا تفريط فلا ضمان في 
الصوركين. قال في «التّمة»: «وعلى الورثة إعلامٌ المالك إذا لم يَعلم؛ لأنه لم 
برض بأمانتهم» وإن تركوا إعلامه والرّدّ عليه مع التمكن؛ فإ كان قد طالبّهم 
صَوِنواء وإنلم يكنْ قد طالَبّهم فوّجهانء ونظيرٌ المسألة: إذا هَبّتِ الريح بثوب 
إنسانٍ فَآلقَنِْ في دارِهِ وعَلمَ المالك بذلك27" فلم يرد وقد ذكرنا المسألة» والظاهرٌ 


ع 


وجوب الضمان». انتهى كلام المتولي. 
وني «الذخائ ئر؛ حكاة الو جين في الضيان من غير تعدُّض ”© للمطالية. 
ا 
وأطلقٌ البَعَويٌ والرافعيٌ ومن تابه تصحيح الضمانٍ إذا تمكن من الرَدْ 
من غير أَنْ يقيّدا ذلك بمسألة (إذا وَصَّى). والصوابٌ تقييدٌ الخلافٍ بما إذا 
ترك الوصية أم قله ليا يت بت(" وسيأتي ذلك وننقل من كلام الإمام ما 
5 


لكن هل الواجبٌ على الوارثِ إعلامٌ مالكِ التركة وتمكينه أم الواجبٌ 
الرَّدُ؟ فيه كلام سيأتي إِنْ شاء الله تعالمى في ا حالة الثانية إذا لم تصدرٌ وصية. 


)١(‏ قوله: «بذلك» ساقط من (ت) و(م). 

() ني (ت): «تعريض). < 

() العبارة في (ز): «فهي مضمونة؛ فيستوي الحالُ في التلف بعد التمكن ... ولا لتركه الوصية؛ 
وقبله ويثبت الضمان». وموضع النقاط كلمة لم أهتدٍ لقراءتها. 


كه و 


وأما إذا عْلِمَ تلفها بتفريطٍ أو تَعَدَّ ضُمنت قطعاًء والله أعلم. 

الخال الخامس: أن تكون الوصية صدرّتٌ بالوصفي دون الإشارة» ولكنٌ 
وٌحِدَ في تركته أعيان بذلك الوصف؛ ففي «التدمة» في هذه الحالة الجزمٌ بأنه 
يَصِيِرٌ ضامنا؛ لأنه لم يُميّرِ الوديعة عن ماله مم الإمكان. 

وأنت إذا نظرتٌ في الطَرّقٍ التي قَسَّرَ الأصحابٌ بها كلام «المختصّر) 
وإطلاقها لم تستبعدٌ جريانَ الخلافٍ في هذا الحال أيضاًء لكنّ الأقوى الضمان. 

الخال السادس: أن تصشرٌ الوصية بالوصفي فتُوجدُ بذلك الوصفي عينَ 
واحدة'١"‏ ففي «التهذيب» و«التتمة»: الجزم بأنها ترد إلى المالك20©, 

الخال السابع: أن لا تكونّ الوصية صدرّتٌ بالوصف””"» بل اقتصَرٌ 
فيها على ذكر الجنس» فهذا هو الفرعٌ الذي اقتصّرّ عليه في «الروضة» تَبعاً 
اللشرح»”. ولم دك شين فيا إذا وْصِففَ كاملاً فلم وعد أو وجد أعيان 
بتلك الصفة أولم يوجدُ إلا واحد. وقد تَبّهْنا على ذلك كلّه. 

وهذا الفرعٌ ثلاث صور: 


أحذها: أن لا يُوجِدَ في تركته ثبىءٌ من ذلك الجنس. 


)١(‏ في (م): «فيأخذه»» والصوابٌ ما أثبته من (ت) و(ز). 

(5) «التهذيب» (ه: 6؟7١).‏ 

(2 في (ز): «بالوصية». 

(:) «العزيز شرح الوجيز» (1: /741) و«روضة الطالبين» (5: .)”8٠‏ 


كحض 


ع6 7 ع غ# 
والثانية: أن يكون فيه(١2‏ أعيان منه. 
والثالثة: أن لا يكونٌ فيه إلا عينْ واحدة. 


ظ فإن لم يوجد في تركته شىء فقال في «الروضة» ا اللشرح)»: «هل 
يضم 1 فيه و ع بحيياه عند جماهير الأصحاب يضِمَنْ لتقصيره أ 5 
أصل امسألة و وجة: أنه إن يضمن إذا قال: (عندي ثوب يي [وذكر مع معه 
ما يقتضي الضمان]7"» فأما إذا اقتصّرّ عليه فلا ضمان)”*؟'. 


6 


59 أن حَكى البَتَويّ في «التهذيب» الوجهين أ وصَحّح الأول 

شب النان إلى اي استحاق20 ,قن تقدّم أن الإمام ت تسب إلى ارم امتحاف' 

أنه لا يَضْمَنُ في الوصفي كاملا أيضاًء وأنّ في «البيان» غير ذلك كلّه فليَطْلَبْ 
ما تقدّم. 


: عو ما اء ع [ و 
وإِنْ وُجِدَّ في تركتِهٍ أعيان من ذلك الجنس - وهي الصورة الثانية ‏ 
ضمنّ قطعاً ى| قاله في «الروضة»؛ لآنه إذا لم يمير فقد حلط الوديعة 3). وهو 


)١(‏ قوله: «فيه») ساقط من(ز). 

() «العزيز شرح الوجيز» (لا: /791) و«اروضة الطالبين» (5: .)73١‏ 

فرة ما بين معقوفتين ساقط من الأصول الخطية» وهو في «روضة الطالبين» (5: ٠‏ 0) ولا بل 
(0) (العزيز شرح الوجيز) (/91/:0؟7) و«روضة الطالبين» (5: 7٠‏ ). 

(6) «التهذيب» (ه: .)155-1١17©‏ 

(5) «روضة الطالبين» (5: ,)319٠‏ 
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منارّعٌ في القطع به : بمُقتضى الوجه الثاني الذي حكاهٌ الماورْدِي عن بعض 
الأصحاب في تفسير النصّء وفيه عدم لوا 00 بسنا 1 تت الخلاف 
أم لاء فالفتوى على الضمانٍ في هذه الصورة أيضاً 


وإن لم يوجد في تركده اوسوى عر راخدة بودلك البنبي -وهي الصورة 
الغالعة(1) - فقال الْبَعَويّ جازماً: «يحمل عليه ويدفع إلى المالك)”"2. وقال في 
«التتمة»: (إنه المذهبء حتى إن هلكتٌ تلكٌ العين قبل التمكن فلا ضهان؛ 
5 ِ< 2 : طن وت . فم وه 
لان إطلاق الاسم ينصرف إليه لعدم غيره. وقد ذكِرٌ في المسألة وجه آخر: أنه 
يكون ضامنا لتَرْكِهِ الوصف. وليس بصحيح)». انتهى. 

وما قال: (إنه ليس بصحيح) هو الذي صحّحه في «الروضة»”"» فيكون 
على ما صحّحه واستحسّنه الرافعئٌ ضامنا”؟»» ولا يتعينُ الثوبء بل لو مَلَكَ 
قبل التمكن فالضمان”* باتي. 

انتهنئن كلامنا على الحالة الأولىء والآن تلتق تعد عن سار 
الثانية وهي: : (ما إذا لم تَصْدِّرْ وصيةٌ مع التمكن منها) فيكون ضامناً. قال في 
«التتمة»): :ذالم يُوص برد الوديعة وثبتَ أنه كن في يدو وديعة وم توجذ عيثه 
عت لفان فق تركيه زأنه فقت تَ إلى التفريط بتركه تعبينها والوصية برَدُهاء 


)١(‏ في (ز): (الثانية». 

(؟) «التهذيب» (5: ».)١78‏ ونصه: «حمل عليه ودفع إلى المالك». 
() «روضة الطالمين» (5: ,)7”*“٠‏ 

() «العزيز شرح الوجيز) (1: /791). 

(6) في (ز): «والضان». 


4 
ون وُجدت بصفةٍ أقر به في صحيه واختلف الوارثٌ والموٌ في ذلك» فالقول 
قولٌ المودع بيمينه. 

5-0000 أن تيقل الواوت: (لسست هذه وديعتّك) ولا بين 
مُسقطاًء والمذهبٌ أن القولّ قولٌ المودع بيمينه؛ فإنّ مورّنّه قد اعترّفٌ بأنّ العينَ 
التى تحت يده على هذه الصفة ليست ملكّهء وإقرارٌ الميتِ جار على الوارث 
أيضاًء والوارثُ يدَّعى خلاف الظاهر فعليه البيانُ» والقولٌ في ذلك قولٌ المودع؛ 
إذ هو يدّعي ما يوافقٌ الظاهرء وأيضاً فانصراف الصفة إلى تلك العينٍ من 
يدعي خلافه َه بين مدعي مشاركةٍ الاسم في القضاء عل الخائب» 


ثم يُنظرٌ إِنْ وُجدتٍ الوديعة وثبتَ كوثها وديعة لذلك الشخص الذي 
َه كٍِ عِ َ ع عو 
اذّعاها إما ببيّةِ يُقيمُها أو بإقرار الورئة فتَسَلْمُ إليه ويتسقط الضمان. 

ومعنى وَضّفها بالضان: أنها لو تلفت قبل التمكن من دفعها إليه كانت 
مضمونةً في التركة» وإن حَصَّلّ تفريطً فلا شك في الضمان» وإنْ جهلَ 
حاهًا ول تُحرفٌ ول يَقّل الوارثُ شيئاً بل سَكَتّ فالضمان ثابتٌ أيضاً. 

هذا ما يقتضيه كلامٌ الإمام والْبَعْويٌ والرافعيٌ وأتباعهم» وذلك لا 
يخلو عن خلافي؛ لأنك إذا نظرتٌ في الوجوه المطلقةٍ في تفسير النص أَنْيَتَ في 
هذه الصورة وجها بعدم الضانء ى) هو مذهتٌ ابن أبي ليل ووجة لبعضٍ 
الأصحابء وكأنّ صاحبّه لايّرى ترك الوصية مُوجباً للضهان. 


)١(‏ قوله: «في التركة» ساقط من (ت). 


خم 
هذا كل إذالم يدع الوارثُ شين ان العى شيئً إلدعواه صوة: 
إحداها: أن يقول: (تلفت في يد مُوَرٌئي قبل موته أو رَدّها قبل موته) 
ففي «التتمة»: «أنْ الوارتٌ لا يَصَدَّقُ إلا ببيّنة؛ لأنَّ المدّعى الدَذَّ والحلاكَ غيد 
من رَضِيَ المالك بأمانته» فكذلك إذا ادّعى الوارث». وفي «التهذيب»27: الجرمُ 
بقبول قولٍ الوارث مع يمينه”". واقتصر قتصّرٌ الرافعيّ وصاحث «الروضة)0"© 
على ما حَكيناه عن «التتمة) و«التهذيب»» لكن رأيت في «الكافي) للخراز رقي 
الجزم با قاله البَعغوىٌ. قال في «الروضة» تبعا اللشرح): «وهو الوجه؛ لآن 
الاأصل عدم حصوفا في يله)47). 
والذي يَظهِرٌ أن ما جَرّمَ به المتولي أقوى”» ويُؤيّدُه نص الشافعيّ في 
07 الذي سَبَقت حكايته وذلك: أنه نص على أن صاحب الوديعة التي ل 
و ا ارما إل أن يقولٌ انود قبل أن دوت : (قد ملكت 
الوديعة) فيكون القول قولّه؛ لآنه فين وهذا حَضصْرٌ يقتضي أن الضمانّ ا 
إل فُْ المستثنى» وليت المسألة المختّف فيها بين 00 ا من 
المستثنى» فرَجَحَ حينئذٍ ما جَرّمٌَ به المُتَوَل. 
)١(‏ ني (ز): «المهذب). 
() «التهذيب» .)١77:8(‏ 
قر «العزيز شرح الوجيز) (9: )7”١9‏ و«روضة الطالمين» (5: /ا7”5). 
() «العزيز شرح الوجيز) 520 و«روضة الطالبين» (5: /ا5 7). 


(0) تقدّم للمصنف في المسألة رقم (015) اعتتادٌ قبولٍ قولٍ الوارث بيمينه هناء وهو المعتمدٌ 
خلافاً للمتولي» انظر: «تحفة المحتاج» (/1: 175). 


5 


وأما قولُ الرافعيٌ وتوجية”" ما جَرّمَ به البَعُويٌّ من أن القولٌ قول 
الوارث؛ لأن الأصلّ عدم حصويلما في يدِه؛ فيد لا ياست أن القول قوله6 يل 
يناسبُ أن لا يكونَ الوارث ضامناًء والمتونُ يوافقٌ على ذلك. لكنّ الضمانٌ إنما 
هو في تركةٍ الميت» وعدمٌ حصوها في يد الوارث لا يتفي ضماتها في التركة. 

وعلى الجملة فالمسألةٌ ذاتٌ وجهّين أشارٌ إليها الإمامٌ في «النهاية» ومال 
إلى ما جَرَّمَ به الََويٌ» ودَكَرَ صورةً أخرى. فتَذْكَرٌ كلامه ليَعلَمَ منه. 

قال رضي الله عنه: «ولو مات ولم يُوصٍ فجاءً مالك الوديعة وادَّعاها 

سب الميتٌ إلى التقصير بتركِ الإيصاء فيهاء فقال الوارثُ: (لعلّه لم يُوصٍ 

لتلف الوديعةٍ على حكم الأمانة في يده)» فاعتّرفوا بأصل الإيداع أو قامتٍ 
16 ؟ لفان 020 

وإذا كان أبو إسحاقٌ يَرى تَفْيّ الضهمان حيثٌ لم تُصادَفٍ الوديعة في 
التركةٍ بعد الإقرار بها والإيصاءٍ فلا شك أنه يَنْمي الضمانَ(" في الصورة التي 
دَكرْناها آخر» وهي: ادٌّعاءٌ التلفي قبل الموتٍ وَحَمْلٌ ترك الإيصاءِ عليه 

ومن أوجب الضمانَ وخالفَ أبا إسحقٌ فقد يُوجبٌ الضمان في هذه 
الصورة» ونفيٌ الضمانٍ في هذه الصورة أولى. ظ 

ثم إن ن ادَّعى الورثة التلف فالأمة”” على ما ذَكَرْناه. 
)١(‏ في (م) و(ز): «توصية». 


(0) في مطبوعة (نباية المطلب» :1١١(‏ 59): (يبقي الضمان»؛ والسوات ما أثبته. 
() في الأصول الخطية: «والأمر)» والمثبتٌ من مطبوعة «نهاية المطلب» (749:11). 
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نجو 210 أن الو تلفت عل 2 الآمانة فلم يو يوص لأجلٍ ذلك,. ولا 

")شخ حبة يزمر وى ادلي ان لقت 
هاهنا أولى» وإن لم نُصَمنْهِم في الصورة الأولى ففي هذه وجهان: 

أحذهما: أن الضمانَ يجب؛ لأتهم لم يذكروا مُسْقِطأ وم يَدَعُوه. 

والوجه الثاني: أن الضمان لا يجب؛ لأنَ أصلّ الوديعة على الأمانة» والأمث 
متردّدٌ ىا ذَكَرَّه الورثة» فعلى من يدَّعي الضمانّ إثبائٌه0". 

ولا يصكٌ40) الوجه 0 الأول في هذه الصورة الأخيرة»” 3 ,تهون كلام 

4 
الإمام : 

وفي «الروضة» و«الكفاية» فيما إذا قالتٍ الورثة: (لعلها تلفت على 
حكم الأمانة) قالا: «قال الإمام: فالظاهرٌ براءة الذمة»0©. وأنت إذا نظرتَ 
)١(‏ قوله: «ونحن نجوز» ساقط من (ز). 
(") قوله: «ولا نثبت في ذلك» ساقط من (ز). 
(؟) في (م): «أمانة». والصواب ما أثبته» وهو المثبت في مطبوعة «نهاية المطلب» (11: 5949). 
(:) هذا ما في الأصول الخطية وهو نفيٌ الصحة؛ وفي مطبوعة «نباية المطلب» (11: 889) 

و(حواشي المصنف على الروضة) (5: 97”): «والأصحًٌ). 


((6) في (ز): «الرد). وهو تحريف. 
(0) «نباية المطلب» .)5949:1١(‏ 
(0 نقل السراج البلقيني هذا النصّ بطوله عن الإمام في (حواشيه على الروضة» (0: 97 ”) 
ا ري ري 
بن الرفعة صاحي «الكفاية». 
0 «روضة الطالبين» 5 رضرة' 


ريغف 


في(" كلام الإمام قَضَيْتَ بن ذلك ليس في كلامه» ولا يَحْسنْ أن يُحَكّى عنه 
مث ذلك وقوله0) ما سبق» والله أعلم. ظ 

ومن صُوّر دعوى الوارث: أنْ يدَّعيَ أنه رَدّها على المالكِ سواءٌ صدرت 
وصية أم لى كالول قول الكو لأنه لم يأتهنه» وكذلك الحكم في الملتتِط 
ومّن طَيرٌ الريح ثوباً في داره والوّصِيّ والقيّم والولّ إذا ادَعُوا رَدّ المالٍ إلى 
مالكه. لكنْ في الول والوصيّ والقيّم وجةٌ لم تُجرُوهُ في نظائره؛ لأن الملتققط 
ومن طَيّرَ الريح ثوباً في داره 01" يُوَمنْهما مَن له الولاية على المال» وكذلك 
الوارثٌ إذا أُوصِيَ إليه فقطء أما إذا دُهِمَ إليه؛» أو إلى غيره”*» على سبيل الأمانة 


ع 


فسياق. 


فون أجلٍ ذلك ل يُقبل قوم في الرّدّ جزماًء بخلافٍ الوصيّ فإنه مؤمَنُ 
من جهة مَن له الولايةٌ على المالِ فتْرُّلَ منزلته» وهو مصدّقٌ على وجه؛ لشفقته 
فجَرَى في مؤتميه» ولأننا لول نُصَدفهوالقيّمَ على وجه؛ تقر كل أحدٍ من 
النظر في مال اليتيم» بخلافٍ ما سبق في نظائره. وعلى الأصحٌ فذلك يندفع'"' 
بالإشهاد. 


)١(‏ قوله: «في» ساقط من (ز). 

(0) في (ز): «وقولم)». ظ 

(9) في (ز): «وإن 4». 

(5) في (م) و(ز): (وقع إليه». 

(5) قوله: «أو إلى غيره» ساقط من (ز). 
69 في (ز): ا(يدفع». 
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وأما الصورةٌ التي يَدّعي فيها الوارث التلف بعد الموتِ ول تَصَدُرُ وصيةٌ) 
شود رو و اي 
لك الرسة 0 مض للضيان» ومن قَصّلٌ بين أن يكوث قبل التمكّن أو بعده 
عمول عل حالصو الوصةالتضة ل م الضمان. 
بودي يبن ابحم عي 

أجاب: إذا ضاعً منه بغيرٍ تقصير لم يَضْمَنء وإنْ ضاعً بتقصير ضَيِنَ 
قيمة الورقة المشهود بها في الدين. 

[51] مسألة: : إذا أذن الماك للموع في صَرْفِ الزكاة الواجبة في امل 
الذي في يده لمحتن فادّعى الملأذون له صر قهاء وأنكر امالك ذلكء. فهل 
القولّ قولٌ امالك أو قولٌ المأذون له(1)؟ 

أجاب: القولٌ قولٌ المأذون له؛ لأنَّ يدَ الآخَذِينَ يد ملك(" فكانت كيد 
المالك؛ بخلافي ما إذا قال: (دفعْتٌ الوديعة لوكيلك) فإنّ يدَ الوكيل ليست 
يد ملك. 

م 2 5 و ره ه ً عو ع 
ولو قال المستحقون المحصورون: (ل تقبض منه شيئا). فالقول قوهه0© 
)١(‏ العبارة في (م): في يده للمستحقين فأذن المأذون له»» وفيها سقط واضح. 


62 ف (م): «مالك»., 
() قوله: «قولهم» ساقط من (ز). 


حضف 

1 1 ع 1 
بأهانهم» وأما غيرُ المحصّورين فلا أثرٌ لمنازعة بعضهم., إلا إذا عينه المأذون له 
أنه منَ المدفوع لهم. 

فإن قيل: ما ذكرئه من تنزيل يد الآَخَذِينَ منزلة يد المالكِ منقوض با 
إذا دَفمَ إليه مالا ووَكَّلّه بقضاء دَيْنِهِ به» فقال الوكيل: قضيئه به. فإِنْ أظهرٌ . 
القولين كع 5-1 المساب!) تيع لأصله فْ الوكالة: (أنه إن كان أشهد أو لم 
00 مس 0 - 1 1 0 5 و 
يُشْهِدْ ولكنْ دَقَمَ بحضرة الموكل» والموكل معترف بذلك؛ فإنه لا يَرْجع الموكل 
عليه بشىء» وإِنْ دَقَمَ في عَيْبيهِ بغير إشهادٍ رَجَمّ عليه ولو صَدَّقَه في الدفع؛ 
لتقصيره بترك الوشهاد). 

فلنا"»: جَرّتٍ العادةٌ في الديونٍ التي لآدميٌّ خاصٌ الإشهادٌ عليه 
بالقبض» ولا كذلك ف الزكاة. فخُرجت هذه المسألة عن مَدرَك الديون 
لدو 


)010( هذه المسألة تَقَلَّها الإمام صالح البلقيني جامع هذه «الفتاوى») من «حواشي والده على 
الروضة» (5: 23749)» فالمراد بالمصنفي في كلامه الإمام النووي. 

(؟) في (ز): «فإن». 

() هذه المسألةٌ بتهامها موجودة في «حواشي المصنف على الروضة» (9: 949*). 


ع ىن 


[َقَسْمْ الَّيء والغنيمة] 


[019] مسألة: عو الحزيية !2 فوَقَعَ في سَهُمِ رجلٍ منها 
سن مُستحَقٌ لمسلم أو ذميّ» كيف يفعل؟ إن قِضَت 
القسمة فهو مُشِقٌ مُتعذّره ون ضاعٌ حقٌ صاحب السّهُم فمُعْضَل! 

أجاب: قد نص الشافعيّ على الحكم في المسألة(" في تر جمةٍ (مَن أسلَمَ 
على شيء عَصَبَة أو لم يَْصِبَة) من تراجم سير الواقدي”. على أنه يَعطِي 
صاحب السَّهُمِ عوض ما أَخدَّ منه من * حمس الخمس فقال: 0-0 
الاي ان للتركين إن زو مدا ترجل رمالا فادرك وقد اربيلة"' 
المسلمون عليه [قبل ]77 المقاسم: أن يكون له بلا قيمة 


)١(‏ ني (ز): «العين». 

(0) ف (ز): «هذه المسألة». 

() هو الإمامٌ الحافظٌ لمؤرّح أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقِد السَّهُمَ (:017-17٠7ه)‏ قال 
الحافظ الذهبي: (صاحب التصانيف والمغازي» أحد أوعية العلم» على ضعفه المتفق عليه)». 
انظر: «السير» (9: 54 8 ) و«الأعلام» (5: .)311١‏ 

() قوله: «يخالف» ساقط من (ز). 

(6) في (ز): «أوجب». 


عو 0« 0 4 3 ٠‏ 55 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصولء ولا بد منه» وهو مثبتٌ في مطبوعة «الأم» (5: 1817). 


يغف 


ثم اختلفوا بعد ما يق في المقاسم؛ فقال م: منهم قائلٌ مثل ما قلتُ: هو 
0 يميه من حمس الخُمُس 
ليا 
وقال غيرُهم: لا سبيل إليه إذا وَقَعَ في المقاسم)("2. هذا كلامٌ الشافعي. 
وفيه هذه الفائدة الجليلة» ول أَرَ مَن تعرّض لها(". 

[50] مسألة: أراضي بساحل صَيْدا فتكت عَنْوةً فيها شجرٌ قدي 
أَقطّمّ السلطان عر ما يحرج من غَرسها ورّرْعِها لجاعة ليُرابطوا بالساحل» 
فهل يتناولون ذلك؟ وما حكمٌ الأعشار المأخوذة من بلادٍ الشام؟ 

أجاب: الأقودا القديءة مد جملة العمةة فإن ار ْفَىّ أن:ضارت ليت 
المالِ بطريق”؟»» فللسلطانٍ أن يجعلٌ بعضّ ثمرتها لمن يراه على الوجه المعتبر. 

وأما ما رَّرَعَه المسلمون في الأرض المذكورة فإن عليهم خراجّه لبيت 
لمال» وأما العشْرٌ الواجبٌ في الحبوب فإن على السلطانٍ أن يصرقه لمصارفٍ 
الزكاة» فإِنْ عَيّن طائفةٌ من ذلك لطائفةٍ من الغزاةٍ الذين لا حقّ لحم في الديوانٍ 
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؟ 


)١(‏ في مطبوعة «الأم): «ثم قال». 

(؟) «الأم» (4: 187). 

(*) هذه المسألة مذكورة بتهامها في «حواشى المصنف على الروضة» (0: ه57). 
(5)(ز): «بطريق من الطرق». 0 


ايحف 


فإنه يجوز لهم تناول ذلك وكذلك العشرٌ الواجبٌ في الزبيب والتمرء والله 
أعلى 00 

]071١[‏ مسألة("©: إذا أقطع الإمامٌ لبعضٍ أمرائه إقطاعاتٍ له عبرة في 
كل سنة. فأنعم الأميُ لبعض الفقراء بعشرة أَفْدِنةِ مثلاًء وَرّهًا الفقد بتديوان 
اباس فيل لوو جاه يعد سالاد أن يُسترجعها منه؛ لكونها كانت 
داخلة(" في إقطاعه؟ وهل يجورٌ لأحدٍ أنْ يُحْدتَ عليهم حادثاً لم يكن لهم 
ا المي 3 له70)؟ 
فيدية ف ذلك0) فليس 2 جاءَ من الأمراء أ أن يسترجعها(0» ب بعل 95 
وحوو نايت ا تارف و الأخباسن عل الوه الاكرو خارف .+ 

ولا يجورٌ لأحدٍ أنْ مدت حادثاً محالفاً لا جاءثٌ به الشريعة المحمديةء 
ومن فعل ذلك دخل في وعيدٍ: لمن اسمن سنة سيئة فعليه وَزْرُّها وَورْرٌ مَن 
عَعِلّ بها إلى يوم القيامة»20. والحديث في ذلك عن النبيّ بك ابت صحيح. 
() هذه المسألة ساقطة من (ت). 

0 (ز): «واحد». 

(©) قوله: «أم لا ساقط من (ز). 

() ب (ز): «المتصرف في ذلك بالإذن المعتير». 

(0) قوله: «أن يسترجعها» تأخر رن كتنر الفقزة فق (3). 


. : ف 2 مه ه ّ ا 2 
(1) أخرجه مسلم برقم )٠١0‏ بلفظ: (مَن سن في الإسلام سنة». وأما لفظ: «من استن» 
فأخرجه ابنْ ماجَهْ برقم (5 ١؟).‏ 


ا 
وما يُذَكَرُ في ذلك: أن من قعل شيئاً من ذلك ثم تابّ ثم مات واسئّنّ 
غيه بها فَعلّه من السّنّة بعده» هل يتوج عليه الإثمُ بعد توبته؟ الذي ظَهرٌ لي 

أن التوبة7'' تمْنَعْ من ذلك. وظاهر الحديث الإطلاق. 

٠‏ فعلى العارفي”" المستيقظٍ أن يأخدّ لنفسِه بالحَزّم» ولا سا في قضية 
تَظهَرٌ من الأحاديث أنه لا تُسْقِطٌ التوبة وزْرَها في المستقبل» فلا ذَنْبَ نظير 
ذلك. 


)١(‏ في (م): «بالتوبة». 
(0) ني (ز): «فعلى العابد العارف». 


)١(‏ أضفنا هذا العنوان لتقسيم الكتاب إلى أربعة أقسام رئيسة. (الناشر). 
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كِتَاِالتكاح إِلالصَكَاقِ 


تنا 


كِتَابْاليكج إل الصَكَاقٍ 


[077] مسألة: رجلٌ خطب بكراً من أبيها فأجابّهء ثم مات الأب 
فخَطّبّها غيرُ الأول فأجابته» فهل موثُ الأب يُوَئّرٌ في إجابَته؟ 

أجاب: درطت جا الأب يمّوته والإجابة المعتَبرَةٌ هي إجابة المرأة 
المذكورة20©. ' 

[57] مسألة: إذا قلتّم: إن الإشهادَ على رضًا المرأةٍ بالتشكاح مستحبٌ 
ليس بشرطء فهل يَطَدُ فيا إذا كان وَليّها الحاكم أم لا؟ 

أجاب: الذي أفتيت به: أنه لا بد من ظهور إذنها له إما بمشافهة. 3 
ل د ونحو ذلك. فإذا لم يظهر له ذلك بطريقٍ شرعي 
فإنه يكون عقدّه باطلاً لأمور يطول : عاد 


ل ل ا 
المطالب» (7: )١١5‏ بصيغة أخرى قال: «قال الجلال البلقيني: لو أجاب الولي المجبر ثم 
مات فهل تبطل الخطبة؛ لأنها ضارت غير مجبرة والجواب كالإذن فيبطل بالموت أم لا؟ 
لدخوله تحت قوله: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك)؟ لم أر من تعرّضص 
له والأقرب الأولء وينبغي أن يبنى على جواز رجوع المجيب عن الجواب» وأشار الشهاب 
الرملٌ إلى تصحيح الفتوى. 

(؟) المعتمد خلافٌ ما قاله المؤلف. فينعقد النكاح ولا يشترط ذلك» وممن أفتى به - 
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[575] مسألة: ما معنى قول الشيخ محبي الدينٍ رضي الله عنه في 
«المنهاج»: «ويُستحَبٌ الإشهادُ على رضا لمر حيث يُعَيَّبّدُ رضاها ولا 
ل 010 وإذا أَذْنَتَ المرأة لوَلِيها أن يزوجها من زيدٍ على صداق معلوم 
وأخبرٌ اللي الشهود بذلك فعقدوا العقدّ بذلك» فهل هو صحيحٌ أم لا؟ ْ 

أجابٌ: معنى قول الشيخ محيي الدين رحمه الله تعالى: أنْ المرأةَ إذا كان 
دما مُعتبراً في نكاجهاء فإذا صدر منها ول يشهّد به اي م الصادرٌ 

من الول الذي أذقك لول رط الإشهاد على إذنها ولكن يسبَحَتٌ 

بلاطا كرا ا لبوا ا 

بطريق الحكم'" فإنها لا يجوز أن يعقَدَ بينه|(» حتى يظهرٌ له بالطريق الشرعيٌ 
أنه أَذِئّت له؛ أنه ل ذلك لمهة الشكم”*)» فلاب له من ظهور مُستن شرعرة 


- القاضي حسين والبغويء نقل ذلك شيخ الإسلام زكريا ووافقه ابن حجر والشمس الرملي 
والشربيني. 
انظر: «أسنى المطالب» (7: 5 ))١7‏ «تحفة المحتاج» (/1: ©77)» «الفتاوى الفقهية الكبرى) 
(86:5), ا(مغني المحتاج» (7: /51 ))١‏ «نهاية المحتاج» (5: 7177). 

(١)انظر:‏ امنهاج الطالبين» للنووي ص ه/ا". 

(0) قوله: (ومحل» زيادة من (ز). 

(9) قوله: (فإن كان يليه بطريق الحكم» زيادة من (ز) و(م). 

(5) في (ت) و(ز): «عليها». 

(5) هذه هي عينها المسألة التي قبلهاء والذي صححه السبكي أن تصرف الحاكم في العقد ليس 
بحكم فهو كالولي في ذلك» وعليه فلا يشترط الإشهاد على الرضا. انظر: «الفتاوى الفقهية 
الكرى» (5: 868). 


ينض 


لكو(" وإذا أخبرَ الول الخاصٌ”" الشهود بذلك فعقدوا العقدٌ بولايته 
نيصح التكاح. 

)سالا كر الع نات رونا نرة فريك وزيا وال ادي 
بدون مهر مثلها بإذذهاء فهل يصِحَ هذا التكاحُ أم لا؟ وإذاصَحٌ هل يَصِح بمهرٍ 
المثل أو بالدُسمَىء وهاعَمّ هل يكونٌ صدافها تحت يَدِه أو تحت يد جَدّها لأمّها؟ 

أجاب: إن كانت رشيدةً صَحّ النكاح بالك وإن كانت تحت الجر 
صِحّ النكاخ بِمَهرِ المثل على مُقتضى طريقةٍ العراقيين قبن" إن كان النقصانُ عن 
مهر مثلها مما( لا يُتسامَحٌ بمثله ولم تحصّل المسامحة من عشيرتها بمثله» وأما 
إذا كان لنقصان عن مهر مثلها ما يسامح يمثله أو ساحت عشير عشيرتهأ به 
فالنكاح!”» صحيح ا 


وقد ذَُكِرَ في | لسفيه وفي طريقة المراوزة "" في غيره ما يقتضي إيطال 


(1) قوله: اشرعبٌ للحكم» زيادة من (ز). 

(0) في (ت): «الحاضر). 

() طريقة العراقيين؛ هي: انه يش التاق من آهل النراق وكين مان عل ميدي ل 
تدوين الفروع الفقهية» من: أشهرهم أبو حامد الإسفراييني (ت 5٠5ه)‏ والماوردي 
(146ه) والقاضى أبو الطيب الطبري (ت ٠56ه).‏ انظر: «المدخل لدراسة المذاهب 
الفقهية» لعلي جمعة ص8 

(5) في (ت): «ما». 

(6) قوله: «فالتكاح» سقط من (ت) و(م)» وأثبتناه من (ز). 

(0) قوله: «افي» سقط من (م). 

(0) ليست في (م). وقد سبق التعريف بطريقة المراوزة أو الخراسانيين. 
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النكاح'". ولا سيّا في(" يليه الحاكم أو العاقد عن الحاكم ولكنّ المعتمدَ 
0 بمهر المثل عندنا(”» ولا يكون صداقٌ المذكورة إن كانت رشيدةً إلا 
حت يزه أو نت يلاتن تاد له في ذلك. ون كانك سفيهة فانة يكون 
تحت يد الحاكم أو من ينوبٌ عن الحاكم في ذلك. 

[575] مسألة: إذا قال مَن يقل النكاح لتتفسه: (قبلت هذا التكاح) أو 
(هذا التزويجٌ على هذا الصداقٍ)» هل ينعقدٌ النكاحٌ بذلكء كقوله: (قبلتٌ 
نكاحها) أو (تزويجّها) أم لا؟ 

أجاب: ينحَقِدٌ النكاحٌ في صورة: (قَبلتٌ هذا النكاع) أو (هذا 
التزويج)””". ظ 

[)0707] مسألةٌ: ولاية الأب الفاسقٍ في نكاح ابييِه هل يَصِحٌ أم لا؟ 

أجاب: إذا كان مرتكباً في ذلك تأويلاً صحيحاً عند بعض العلماء فلا 


)١(‏ في (ت): «أن النكاح». 

(5) في (ت): «قد)» وفي (م): (فيمن»» والتصويب من (ز). 

(؟) المسألة في «المنهاج» ص١28‏ ونقل اعتماد البلقيني لصحة العقد بمهر المثل: ابن حجر والرملي» 
وهو المعتمد عند شيخ الإسلام زكريا والخطيب الشربينيء انظر: «أسنى المطالب» (": 
)١ 15‏ (نحفة المحتاج» (/ا: 7/89) اامغني المحتاج) (": 1١‏ (نهاية المحتاج» (5: 765). 

(5) في (ت) و(ز): «ولآن صداق المذكورة إن كانت رشيدة تحت يدها». 

(4) نص عليها في «روضة الطالبين» (2», وفيا إذا قال: (قبلت النكاح) بدون ضمير 
الإشارة أو (قبلتها) خلاف. ورجح شيخ الإسلام زكريا أن يصح (قبلت النكاح) دون 
(قبلتها»» وتابعه المتأخرون. انظر: «أسنى المطالب» (*: .)١19‏ «تحفة المحتاج» (/1: 71), 
المغني المحتاج» (5: ))١51١‏ (نباية المحتاج» (5: 7111). 
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يكو ريسع عت العام يمل والتسعولا مع اللرريخ الصادز من الناسي 
عل وَل إلا إذا كان الحا يقتضي نقل الولاية لمن هو مثله في ليست من غير 


اعتبار الشُوكَة؛ فإنه ب يصح و0 

[574] مسألة: إذا أحرمَ الإمامٌ وقلنا بالأصح”": أنه لا يزوج» فهل 
للقضاة ونوا يهم التزويج حال إحرام الإمام؟ 

أجاب : هذه المسألة فيها وجهاب. ذَكَرَ هما الماورديٌ0») ومن تبِعه41) و 
يرجح شيئا» والأصح الجوازٌ0*». 


)١(‏ هذا هو المعتمد في ولاية الفاسق» وأجاز جمع من فقهاء الشافعية منهم الغزالي وابن الصلاح 
ولاية الفاسق نظرا لعموم الفسق وانتشاره ولأن منعه يؤدي إلى تعطيل الأنكحة؛ وأنها لو 
سلبت الولاية من القريب الفاسق لانتقلت إلى حاكم فاسقء وهو الذي اختاره النوويء قال 
ابن حجر: (واختار أكثر متأخري الأصحاب أنه يلي» والغزالي أنه لو كان بحيث لو سلبها 
اتتقلت لحاكم فاسق لا ينعزل ولي وإلا فلا؛ لآن الفسقىٌ عم واستحسنه في #روضة الطالبين». 
وقال: «ينبغي العمل بهاء وبه أفتى ابن الصلاح» وقواه السيكي) وقال الأذرعي: الي منذ 
سنين أفتي بصحة تزويج القريب الفاسق»» واختاره جمع آخرون إذا عم الفسق وأطالوا في 
الاتتصار له حتى قال الغزالي: «من أبطله حكم على أهل العصر كلهم إلا من شذ بأنهم 
أولاد حرام»). 
وخالفه في ذلك الشمس الرملنٌ والخطيب الشربينيٌ فلم يجيزا تولية الفاسق مطلقا. 
انظر: «روضة الطالبين» (5: 88)» «أسنى المطالب» (9: 177) «تحفة المحتاج» (1/:7566) 
«مغني المحتاج) (132:161)) («غهاية المحتاج) (0 1 ). 

(0) ني (ت): الا يصح». 

() «الحاوي» للاوردي (9: 5 *77). 

050 منهم البغوي في «التهذيب» وصحح عدم الجواز (0: ثهع). 

(0) وهو المعتمد عند الشافعيّة. انظر: «تحرير الفتاوى» للعراقي (7: 57 0) حيث ذكر فتوى- 
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فير فيو 


[574] مسألة: إذا كان اليد تحرماًفأذنَ لعبده في التزويج: أو كان وَل 
السفيه 4 محرماً أذ للسفيه في التزويج: وكان العبذ أو السفية حلالاء فهل 
يصمح عقذّهما مهذا الإذنٍ حالةً إحر ام الآذِنٍ أم لا؟ 

أجاب: م أقف على نقل في ذلك» والأقرّد ب ا غ"» ولوكان الو حلالً 

و مه المحجور عليه المحرم وهي حلانٌ والرّوجّ حلانٌء فالصّوابُ الصّحة 
[0ه] مسألة: قال الرافعي في «شرجه) في كتاب النكاح في الفصل 

الخامس في الكلام على تزويج الوكيل: ولو اوكا الزوج أو لا: قبلت 

نكاح فلانةٍ منك لِمُلانٍء ثم يقولٌ وكل الوَيُ: زوّجتها من فلانٍ؛ جاز»0©. 


0 او ا ا ا 
إلا في لفظة: (قبلتُ)» فإنه لا يجودُ للمشتري الابتداة يهاء فلا يحور أن يقول 
المشتري أو ل: (قبلت هذا منك بمئةِ) مثلآء ويقول البائعم بعدّه: (بعتك هذا 
بمئة) وقاله بأن لفظة (قبلت) لأا الاكداء نا 


- شيخه البلقيني هذه بنصهاء وانظر: احاشية الشهاب الرملٍ على "أسنى المطالب» (": 113), 
( تحفة المحتاج) (7368:0)» («نهاية المحتاج» (5: 5١‏ ؟7). 

() لأن السفيه والعبد لا يستقل بالإذن. فلابد من صحة عقد وليههماء ووليه! لا يصح تزوجه. 
وهو المعتمد عند الشافعية: انظر: «تحفة المحتاج» (/1: 785)) «مغني المحتاج» (7: 155), 
(نهاية المحتاج») (5: 5)). 

0 انظر: «العزيز» للرافعى (/9: 095). 

29 انظر: المصدر السابق (؟ : 5 .)١‏ 
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وإذا لم * يجر ذلك في البيع فالتكاح أولى ِعَدَم 0 لأنه يتسامّح في 
اببيع ما( لا يتسامّح به في التكاح» بدليل أن التكاح لا ينعقَد إلا بلفظ الإنكاح 
والتزويج بخلاف البيع» وأنه لو قال في البيع: (بعيّكَ هذا بمئ)ء فقال المشتري: 
(قبلت)» انعقد البيع؛ ولاان' ينعَقِدٌ النكاح بمثل ذلك. 

فظهر أنه إذا لم ينعقد البيع بالابتداء بِلَفظٍ القبولٍ فالنكاح أولى بعده”") 
الانعقاد. ولا سيا وقد صو 0 ولألة وق لضام قدو ينقة لتر فين 12 
عن الصحَّة؟ 


أجاب: الجوابٌ يحتاحُ إلى ذكر مقدّمةٍ وهي: أن الرافعيّ لم يُصرّح في البيع 
ب ىد ف السّوْالِ وإنا قال: «وإن) قلنا: قوله: (ابتعت) وما بعذه قائم قا 
ابا وا د يا يوحي بي وو 
الابتداءٌ بهء وأما إذا أتى با يتأتّى الإتيان به فقد أتى بأحدٍ شِمَي العقد»» و 
ذكره الرافعيٌ أسقطه في «الروضة» وهو مُقتضى ما في السّوْالِ ولكن الكلام في 
التصريح به. 

وما أشار إليه الرافعي من كلام الومام هو موجودٌ في «النهاية»"” في كتاب 
الهبة» ولفظه: «للقبول صيغتان: 


0 في(ت) و(ز): «ب|». 

)ني (ت) و(ز): «لعدم». 

(9) في (م) و(ت): (/1). 

(5) «العزيز» للرافعي (5: 8). 

(4) «نهاية المطلب» للجويني (: ١8‏ 5). 


أحذهما: أن يقول المخاطبٌ بالبيع27: اشتريتء إذا قال الْبايَعٌ: بعت 
والأخرى: أن يقول: قَبلتُ» وكذلك يُفَرَضُ مثل هذا في الهبة» فالمخاطّبُ 
لمتبرّعٌ عليه يقول: اعبت ويقول: قَبِلْتُ. 

ثم الطَالِبٌ في البيع يسن منه أن يَبتَدِىَ فيقول: (اشتريتٌ هذا بألني). 
ولوقالة(كلشرييع هذا العنى رالق)ء قر أرق ؤللك حاترا فإن هلاه صف 
الجوابء والجوابٌ قبل الخطاب لا يتَظِمُ ولا شك أنه لو قال: (قَبلتُ) مُبيَدا 
كان كلامه لغواً) 

هذا كلام الإمام؛ وهو مُصِرّحٌ بأن هذا رأيه. 

وقال قبل ذلك فيما إذا وهب الأب مال نفسه من طِفله: «ظهرٌَ اختلافٌ 
الأصحاب في أن مِبَنَه من الطّفْلٍ هل تَصِحٌ يِمُجِرّد الإيجاب؟ أم بِمُجَرد 
البوي؟أم لابدٌ من الإتيانٍ ا 

4 م قال الإمام: «رأيت الحطدق 
فالاكتفاءً بلفظ القبول جائد)47). 


ع 
2 


مُتَقِقَةَ على أنا إذا لم نشبرطٍ(" اللّفظين7") 


وفي هذا عندي قَضلٌ ذكر» فذكر ما سبق من قوله: (للقَبولٍ صيغتانٍ) 
فظهر بذلك أن هذا اختيارٌ الإمام. وهو وجه في المسألة أفتى به القفال ولكن 


)١(‏ قوله: «بالبيع» زيادة من «نباية المطلب». 

(0) في (ز): انشرط». 

(9) في جميع النسخم: «اللفظ). والتصويب من «النهاية». 
(0) انهاية المطلب» للجوينى (/: ٠/8‏ 5 ). 


يلف 
ما نقله الإمام عن اتات الطَّرّقٍ من الاكتفاء بلَفْظٍ القبولٍ في صورة الأب 
الف ما اختاره الإمامُ. 
إذا عرفتَ ذلك فتقولٌ: 
إذا كان لملا جر يدا ارد عن بابر الباب فإنه يسع فيه 


وكذلك تقول في قبل لوكي في لتكاح» وهو حارج عن تياس بول 
البيع ونحوه» فجاز أن يُتوَسّعَ فيه بِتَقَدّمِ لفظٍ الوكيلٍ القابلٍ ىا كا يُتَوَسّعٌ في 
جانب الأب. 


رط هايا ذكره راف ف اتام يجار عق مائقله الفا في صورة 
الآأب. 


ور و لو ا ل ا د م و لبر . 3 
وهذا فقه دقيق قل من تعرّض له. وقل من يفهمه على هذا الأسلوب 
النفيس» ولله الحمدٌ على هذا التأسيس'237 والله أعله”. 


3 مسألة: إذا أعتق الرّجُل أَمَنَه؛ أو نَجَرَ عِتَقّ أمَ وَلَدِه وأراد”" أن 


روج جَ مهاء فأَؤِنَت لعاقدٍ أن يرّوجَها منه على صَدَاقٍ معلوم' » ووكلَ هورجلاً . 


)١(‏ مافرق به البلقيني هو المعتمد في المذهب. وخالف في ذلك السبكي, انظر: «أسنى المطالب» 
ع 15 ) «مغني المحتاج) .)١5٠:5(‏ 

() زيادة من (م). 

(*) قوله: «أراد) سقط من (ت). 

(5) في (ز): امعين». 


523 
في بول نكاحها له فهل يكفي توكيله؟ أم لا بد أن يأدنَ هو أيضاً للعاقدٍ أن 
يَزوّجَها منه» كا لو أرادت أن تتزوّج بأجنبىٌ؟ 

أجاب: إذا أَعتَّىٌّ اكّجل أَمَنَه أو نَجَرَعِتقٌأمّوَلَده وأراد أن يتروّجَها 
َأَِنّت للعاقِدٍ في ترويجها '» منه فلا يحتاح أن يأدَنَ الوح للعاقد. 


[07] مسألة: رجلّ قال له شهوة: (فلان الفلا حضرٌ من بلده لِيترَوّجَ 
ابتك وإنّه خارجَ البَلِدِ وامتنم من الحضور إلِيكَ لِصَرورَة)» فقال الرّجَل: 
(اشهدوا عَلّ أن زرّجِتٌ فلا بنّ فلان الذي ذكرُوه بابنتي فلانةً بصداق 
حملّته من الدر اهم التقدة و22 آلف درهم حالة )1و الحالٌ أن الو وج 
00 فقيل ل ل 
وقالوا(؟» له: (فلان الفلاننٌ زوّجَكٌ ابت فلانةَ على صداقٍ حملت ألفُ درهم 
ره حالّةً)» قَبلَ الخاطِبٌُ المذكورٌ التّكاح حين بَلَمّه على الفور*»: فقال: 


)١(‏ ني (ت) و(ز): «تزوجها». 

(1) النقرة لغة: القطعة المذابة من دراهم الذهب والفضة» ويقصد بها في اصطلاح الفقهاء: 
دراهم الفضة الخالصة غير المخلوطة بنحاس أو غيره» وهي المقصودة بالدراهم الشرعية إذا 
أطلقت عند فقهاء الشافعية» انظر: «المصباح المنير»: نقرء و«مغني المحتاج» (1: 71/7). 

(9) ليست في (م). 

(5) من قوله: (وقالوا) ورد في (ز) هكذا: «وقالوا له ذلك, فقبل الخاطب المذكور النكاح المذكور 
حين بلغه على الفور» وقال: قبلت نكاح فلان لنفسي على المذكور» فهل يصح هذا النكاح أو 
لايصح؟». 

(5) ليست في (م). 


56 
(قَبلتٌ نكاح فلانةٍ لنفسى على الصَّداقٍ المذكور). يَصِحّ هذا النكاحٌ أم لا؟ 
أجاب27: لايَصِحٌ هذا التكاح؛ أن هذا نكاحٌ ل يحضره أربعة في الحالة 


التي يُتبادرٌ الهم إليهاء وهو”" الاجتماعٌ في الحضور”"؛ ولأنَ النكاح يُطْلّبُ 
فيه الاحتياط بِسَبّبٍ الأبضاء). 


وإذا طال0*© الفصل على الوجه المذكور فإنّه قد يرجمٌ الول عن ذلك 
ولا يتَسَعٌ في التكاح بمثل هذا. 


)١(‏ الجواب في (ز): «لا يصح هذا النكاح؛ لأن هذا نكاح لم يحضره أربعة في الحالة التي يتبادر 
إليها الفهم وهو الاجتماع في الحضورء ولأن التكاح يطلب فيه الاحتياط في الأبضاعء وإذا 
طال الفصل على الوجه المذكور فإنه قد يرجع الولي إلى غير ذلك فلا يقع النكاح بعد هذاء 
وقد قال الولي أولا: أشهدوا على أن زوجت فلاناً.. إلى آخركلامه. ثم قال في قوله: زوجتك 
فلاناً.. إلى آخره. هذا حالف للأول وأيضا فالمخاطب لم يوجد, وما ذكر في البيع عن بعض 
الأصحاب من أنه إذا قال: بعت فلانا كذا بكذاء فلم| بلغه الخبر قال: قبلت البيع» أنه ينعقد 
فذاك مفرع على انعقاد البيع بالكتابة» وهذا وجهه قائله فإن النظر أقوى» وهذا التفريع لا 
يتأتى في النكاح لما قدمناه» ولو تخيلوا فقيل الانعقاد في البيع من غير تفريع على البيع بالكتابة 
فلا يأتي» لما في النكاح من التعبدات التي ليست في عقد غيره». 

(5) في (م): لوعدم». 

() المقصود: أن هذا النكاح لم يجتمع فيه الأطراف الأربعة: الولي أو من ينوبه» والناكح أو من 
ينوبه» والشاهدان؛ فلم يجتمعوا جميعاً في حضور عقد النكاح؛ وهذا مبطل بالاتفاق» انظر: 
( نحفة المحتاج) (311370) «مغني المحتاج) 2)١54:5(‏ «نهاية المحتاج» (5: .)7١1/‏ 

(5) في (م): «في الأبعاض»» وفي (ز): «ني الأبضاع». 

(0) ليست في (م)» وفي (ت): «كان»» والتصويب من (ز). 


عس 


وقد قال الول أوّلاً: اشهدوا عل أنني زرّجتٌ فلاناً) إلى آخره ثم 
قال: (قولوا)»» وهذا مالف للأوّل. 

واكا فالمخاطبٌ لم يوجةت(2". 

وما ذكِرٌ في البيع عن بعض الأصحاب من أنه | إذا قال: (بعثٌ فلاناً كذا 
بكذاء فلمّا بَلَعَه الخنُ قال: (قبلت البيع) أنه ينعَقد؛ فذاك مُفرّعٌ على انعقاد 
البيع بالمكاتبة» ولهذا وجّهه قائل : بأن لطي أقوى. 

وهذا اتفريع'" لا يأي في الّكاح ما قتّمناه. ولو تيل مُتحَيّلٌ الانعقاد 
في البيع من غير تفريع على و صِحَةٍ البيع بالمكاتبة فلا يأتي هنا؛ ل في التكاح من 
التقييداتٍ”" بلسي نر 


شط اكفاة وجا هذا المي قبل 4 قاش قلف لقا عن 
5 مَعتّقَذه؛ وهل كل له(" الاستمتاعٌ ظاهراً وباطنا؟ 


أجاب: نعم يجورٌ للزَّوجٍ ذلك إذا كان شافعياً مقلّداً الواضح الْعتَّمَدَ 
في مذهب الإمام الشافعيٌ» فالأصحٌ المعتمدٌ في مذهب الإمام الشافعيٌّ أن التي 


() يي (ت): (وجد». 

(5) في (ت): «وهو التبرع». 

(9) في (ز): «التعبدات». 

(: ) كذاني (ز)» وفي (ت): الزوج). 
(0) قوله: «له) سقط من (ت). 


ينض 


لا وَيَّ لها إلا الحاكم إذا رَضِيّت أن روج غير كفءِ صَمّ تزويجُها منه90© 
خلافاً لمن منع 0 ذلك من المتأخرين» فليس ذلك بِمُعتَمَدِ في المذهب. 

وقد كتبثٌ في ذلك تصنيفاً بسطتٌ ذلك فيه وبيّتُ فيه الأولّةَ والشَواهِدَ 
المُقتَضِيةَ لذلك. وبيِّنتٌ أن ما صحّحه الرافعي في كُتّبه" وصاحبٌ 
(الروضة»”؟' فيها وني «المنهاج)2*7 ليس مذهب الشافعي» وأنه غير"'' مُعتَمَدٍ 
في الفتوى والعمّل9". 

فإن كان هذا الشخص م مُعتّقِداً ما صَحَّحه الرافعيّ وصاحت «الروضة» 
فلينتقل”" عن هذا الاعتقادٍ قبل العَقَدٍ ويقبز العقدّ المذكور ولا سيا إذا ل 


ا ا ل ل 06:10 والغزالي في «الوسيط) 
(ه: 467). 

() في(ت): ا(صحح». والتصويب من (ز). 

(2 «العزيز» للرافعي (/!: 1/9ه). 

() «روضة الطالبين» للنووي (5: 7/8). 

(6) انظر: اامنهاج الطالبين» للنووي ضن 1/5 

() في (ت): «على»» والتصويب من (ز). 

() نقل العلم البلقيني في حواشيه على الروضة المسأة «الاعتناء والاهتام بجمع فوائد شيخي 
الإسلام» (5: 9/) كلام والده على قول النووي هذاء بقوله: «ما صححه تبعا لأصله ليس 
بالمعتمد» وليس للشافعي نصٌّ شاهد له والمذهب صحة تزويج الحاكم إذا لم يكن هناك ولي 
خاصٌ حاضر عاضل ولاغائب ولا محرم وهو الذي صححه الشيخ أبو محمّد وإمام الحرمين 
والغزالي وغيرهمء فلا وجه للوجه الآخرء وهو مخالف لمذهب أكثر أهل العلم في صور». 

2 وكذلك نقل كلام البلقينيٌ في المسألة تلميذه الول العراقيٌ في «تحرير الفتاوى» (7: 0817). 

(8) في (م) و(ت): «فلينقل». 
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يكن من طُلََِ العلم» فإن لم ينتقل عن هذا الاعتقادٍ ووقعَ حكمٌ بالصّحَةِ حَلٌ 
له « اسيل ظاهراً وباطناً لارتفاع الخلانيٍ بالحُكم. ولا نظرٌ إلى أنه قبل 
مُعتَقَكٌ بطلانّه» فالعيرة بعد الحكم باعتقادٍ الحاكم الذي حَكمَ بالصّحّة: 
وما ود ب ا 
تزويجهاء ثم حَكَمَ بالصَّحَّةِ من يرى ذلك. فإِنْ له أن يستمتمَ» ولا نظرٌ إلى 
اعتقاده كم تقدّم. 
وأما مّن يجعل ما يتعاطاه الحاكِمٌ من هذه الأمور حُكاً فيسهل الأمرُ 
بمقارنة الحُكم بالق ولكنًا لا نرضى ذلك ولا تُعَولٌ عليه والمعتمد أنه لا بر 
من إنشاء كم بعد صدور العَقي("». 
[984] مسألة#رجل و ؛ امرأةٌ ييكاح اد مع عليه بذلك؛ ثم إن 
حضر إلى بعض الحكَامٍ ولس عليه فحكم له ِصِحَةٍ التكاحء ثُمّ بعد ذلك 
ظهر للحاكم المذكور أن التكاح فاسِدٌ» فهل ينمَسِخْ التكاحٌ المذكور؟ وإذا 
يسح اذا يحبُ على الزّوحج إذا كان يعلّمْ بفسادٍ التكاح وأقدء عليه ولب على 
الحاكم؟ وهل تحر المرأةٌ المذكورةٌ على الزّوج المذكور؟ وهل يُثَابُ وَيِيَّ الأمر 
على المساعدة على قيام حَقٌ الله تعالى والتفريق بينهم|؟ 
أجاب: إذا كان الحاكِمٌُ بالصّحَّة(") من عقيدته فسادٌ النكاح, فإنّه لا أثَرَ 
)١(‏ المعتمد عند الشافعية خلافٌ ما ذهب إليه البلقيني فلا يصحٌّ تزويج السلطان بغير كفءء 
انظر: «أسنى المطالب» (: 19)» «تحفة المحتاج» (1: //71)» «مغني المحتاج» (#: 


.)766 :5( اانهاية المحتاج)‎ ١8 
قوله: «بالصحة» سقط من (ت).‎ 0( 


0 
لكيه الصَادِرٍ بغي طريق شرعيّ بمُقتضى التلبيس المذكورء وإذا كان الحاكم 
جازم سودي اللرررلكن 1 يتييّن(21 له الوجةٌ المختلّف فيه» فإن 
كان من اعتقاده أنه لا ينفذٌ الحُكمٌ في المحلّ المختلّف فيه إلا مع عليه بمحَل 
الخلاني؛ فإنّهِ م يحكم على مُقِتَضى عقيدته بشيء. 

وإن لم يكن من اعتقاده ذلك فالحُكمٌ على عقَيدَيِه نافذٌ. 

«َ 1 5 5 ٍِ 

وإن كان النكاح مما أَحيعَ على فساده ‏ كالصَّادِرٍ قبل انقضاء العِدةِ ‏ 
فهذا لا )؟ َر للحُكم فيه وحيث ل يُوثْرٍ في الكم فالتكاحٌ مفسوح من أصله. 
ريون الروحن: 

ويجِبٌ على الزّوج مهرٌ المثلٍ يسبب الوطء في التكاح الفاسِدٍ إن كان 
ذلك مما اختلف في صِحَرته وفساده. 

ع 2 - 

فإن كان مما أجبع على فساده وكان الزوجانٍ عالمين بفساده وتحريم الوطءِ 
فهما زانيان يام عليها الْحَدٌ بالشروط المعتبرة» وإن كانا جاهِلَينٍ فلا حَدّ عليهم|. 

وعلى الزَّوجٍ الواطى”" مهرٌ المثل إلا إذا كان سفيها("» وكان سببٌ 
الفسادٍ أنه نكي دون إِذنٍ الول ووَطَِ”؟»» وإن كان الرَّوحْ عالماً والمرأةٌ جاهلة 
وقنطا اليد 
)١(‏ ني (ت): اتبيين». 
() قوله: «الواطوع» سقط من (ت). 


(؟) قوله: «ووطىع» سقط من (ت). 


وأما ما يتعلُ بالتلييس على الحاكم» فإلّه إذا ظهر ذلك بالطريٍ الشرعي 
و1١‏ يكن من عقيدة الحاكم ناد حكيه المذكورء فإنّهِ يُعرّرٌ الذي لبس على 
الحاكم ذلك التعزيرٌ الرَّاجِرٌ له ولأمثايه عن الإقدام على مثلى ذلك. 

ولاتحرمُ المرأةٌ على الرجلٍ المذكور يِمُِرّدٍ ما ذُكِرَ من الوطء في التُكاح 
الفاسل ولو كان في العِدَّة. 

ويُئابُ وَل الأمر ‏ أَيّده الله تعالى - على إقامة حٌَ الله تعالى في ذلك 
والتفريق بينهها حيث ظهر فساذه بالطريقٍ الشرعي. 

[06] مسألة: رجل له أخ» والرَّجلٌ وص على أخيه وهو تحت حجره. 
ثم إن المحجورٌ تزوّجَ بغير إذنٍ أخيه وأعطى مهرّه ودخل بالزوجة» فلما عَلِمَ 
الوص بذلك أراد فسمّ النّكاح والرّجِوعَ على الزوجة أو على وَلِيّها لمجي 
بالمهر» فهل له ذلك أم لا؟ 

أجاب: إذا تزوّجَ السَّفِيهُ بغير إِذنٍ شرع فنكاحه باطل. يدر إذن 
وصيّه في نكاحه. فإن متعه الوصيٌ المذكورٌ من ذلك بِغَيِرِ سبب شرعيٌ» فإن 
الحاكم يرجه بالطريق الشرعيٌ» وحيثٌ استقل السفية بذلك فالجوابُ فيه ما 
تقدّمَ من البطلانٍ. 

وتزويج الوصيٌ للسفِيهٍ نص عليه الشافعي رضي الله عنه'"'» وهو 
المذَهَتُ المعتمل0). 

)١(‏ قوله: «ولم» سقط من (ت) و(م). 


() م أجده في «الأم» ولا «مختصر المزني». 
() عند البلقينى خلافا للمعتمد عند الشافعية. 


كن 


وأما ما وقع في الكتب من أن السّفيه يُرَوّجُه الأبُ» ثم الجَد ثم 
الحاكة277» فهو محمولٌ على ما إذا لم يكن هناك وص وقد بسطثٌ القول على 
ذلك في «الجواب الوجيه عن تزويج الوَصٌِ للسفيه)”'". 


وما وقع في «الروضة» في كتاب التكاح من زيادته غير مُعتَمَدِا©. 


ب 


وقد ذكر الرافعيٌ في الوصية مة أن الوصي يقح السفية» ونقل عن «حلية) 
الرويانٌ أنه يَرَوْجه بإذنٍ الحاكمء » قال: «واشتراط إِذَن”؟» الحاكم لا معنى 


سير 


له)(22 وإذا ظهرَ أن النكاح هه عرق بينهاء وللولل الرجوع على 
من تسلَّمَ من السفيه شيئاً من المالٍ بها أخذه من السّفيه. 


ولايِبُ للمدخولٍ بها مهرٌ وا حالة هذه وتقييدٌ ذلك بالرشيدة ليس 
بِمُعتَمَدٍ خلافاً لمن قَيّدَ ذخلك7؛ لأن البْضع لا يتناوله المتجرٌ على الأموالٍ. 


)١(‏ وهو المعتمد عند الشافعية: ونقل شيخ الإسلام زكريا خلاف البلقيني في هذاء «أسنى 
المطالب» (": »)١57‏ وقال ابن حجر في «تحفة المحتاج») 0: /7381) ووليه الأب فالجدء 
فوصي أذن له في التزويج على ما في «العزيز' وهو ضعيفء وإن أطال السبكي وغيره في 
اعتماده. «نهاية المحتاج) (5:5؟)) (مغني المحتاج» (1: .)١19‏ 

(") من مؤلفات السراج البلقيني المخطوطة. 

(*) «روضة الطالبين» للنووي (45:5). 

() قوله: «إذن» سقط من (ت)» والتصويب من «العزيز). 

(6) «العزيز) للرافعي (ل!: 1/1). 

0) وهو ما قيد به ابن اللقرئ في "الروض» ووافقه شيخ الإسلام زكريا على هذا التقييد وأشار 
إلى خلاف البلقيني في ذلك «أسنى المطالب» ("!: 48 .)١‏ ووافقه كل من «تحفة المحتاج) (/: 
)١‏ والمغني المحتاج» ("7: »)17/١‏ و(انهاية المحتاج» (5: /751). 


١ 
وقد بسطت ذلك في «الفوائدٍ المحضة على الرافعيٌ والروضة)(".‎ 

[07”5] مسألة: رجلُ له ولد ايم تحت جره أراد أن يُوججه لمصلحة 
ظهرت له من غير أن يُعلِمَهه فأشهد عليه جماعة من الشهودٍ أنه وَكَل أباه؛ في كل 
بع وشراء وقِضٍ وصَرفٍ وتزويج وغير ذلك» كُلّ ذلك حيلةً على الإذن في 
التزويج من غير أن يعلمء م وّجه الول فهل يَصِحُ هذا التزويج ل وإذا 

صخ التزويج فوقعٌ من المحجور طلاقٌ بأن قالوا له: إما تتزوّجٌ فلانة» وهي 
الووعة الكقة علها:فقال: (لا أتزوجهاء وكلّ زوجة لي طالقٌّ ثلاثا)» فهل 

3 
يقع أم لا" 

أجاب: نعمء يَصِح هذا التزويج. إِمّا على طريق من أجارٌ لوي المحجور 
عليه بالسّمْهِ أن يزوّجّه بغيرٍ إذنه فواضحٌ» وإما على طريق مَن يُحوججه إلى الإذن 
فقد وُجد(" إِذنْ المحجور عليه لِوالِدِه في تزويجه بمُقتََى الوكالة المذكورة. 
وإذا جاز إِذنْ المرأة لوَلِيّها في التزويج بِلَفْظٍ الوكالة فليكُن ذلك في المحجور 
عليه بالسَّمْهِ أول. 

وأمّا قوله: (كُل زوجة لي طالقٌ ثلاثا””2)» فإنه إنّ) صدره على اعتقادٍ أن 
لا زوجةً له فلا يقمُ الطلاقٌ على التي قيل: (إما يتزوّجها)؛ لأنه لم يقل: هي 


)١(‏ نقل العلم البلقيني في «الاعتناء والاهتمام» أن الماوردي وأبا حامد الإسفراييني ممن أجاز 
تزويج الوصي للسفيه» انظر: «الاعتناء والاهتام») (5: 45). واتحرير الفتاوى» للعراقي 
(؟:نكههة). 

(5) ف (ز): اوجه). 

(*) قوله: «ثلانًا» سقط من (ت). 


0 


طِالقٌّ» حتى يكون نظيرَ المنقولٍ في الذي قَبِلَ له وكيلّه نكاح امرأةٍ فخاطبّها 
بالطلاق وهو لا يدريء أو قال: (زوجتي طالقٌ)» وكذلك مَن خاطبَ زوجته 
بالطلاقٍ وهو يَظّنٌ أنها أجنبيةٌ؛ لتقصيره في ذلك كُلّه. 

أما ما يتعلّقٌ بالعموه”© الذي أصدَرّه على اعتقاده. فإنّه لا يَقَعُ به طلاقٌ 
على فلانة إذ لا تقصيرَ فيه» وفي «الكافي)0) للخوارزمي: «تزوّجٌ امرأةً في 
لرُسمَاق7*, ثم جاء إلى البَلّدِ فقيل له: ألك زوجة في البَلّدِ؟ فقال: (إن كان لي 
زوجة قِ الملل ل فهي طالقٌ): أن في حنثه القولِينٍ في حنث الناسبي)”*؟. 

وإذا لم يقع الطلاقٌ في هذه اسروزاياي لكان ففي صورة 
السؤال أولى أن لا يَقَعَ من جِهَة أن هناك قضية شرطية مَنَمَ من إعماها اعتقاذه 


6 


أن لا زوجة له البَّيِه وصورة السؤالٍ عمومٌ صادرٌ من المذكور على ظَنّ أن لا 


() ني (ت): «بالمعلوم». 

)١(‏ مخطوطء واسمه: «الكاني في النظم الشافي»» قال عنه ابن قاضي شهبة: «وكتابه الكافي في 
أربعة أجزاء كبار عار غالياً عن الاستدلال والخلاف عل طريقة يقة «التهذيب» وفيه زيادات 
عليه غريبة» منه نسخة بمركز الملك فيصل للأبحاث والدراساتء برقم: (7: 57 5 "3: 
كع وفي معهل المخطوطات العربي» الكويت» رقم الحفظ: (5 31/817 "187). انظر: 
موسوعة خزانة التراث المحوسبة» مركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات» رقم تسلسلي: 
.)6١714(‏ 

() الرّسْتاقٌ: كلمة فارسيّة معرّبة» وتستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم؛ أو اسم للقرية 
الصغيرة» انظر: «لسان العرب» لابن منظور: رستق» وانهاية المحتاج» (؟: 55  .)5‏ 

(5) مسألة الرستاق» المعتمد فيها أن من حلف على إثبات أو نفى معتمداً على غلبة ظنه لا حنث 
عليه» انظر: «مغني المحتاج) (7: /7/8). (نباية المحتاج» (5: 5 5 5). 


م 
زوجة له» وهو دون القضيةٍ الشرطية» مع أن له زوجة في القضية الشرطية 
لعليهاء ولا زوجة لهذا الرّجلٍ في صورة السؤال في ظنّه. ظ 

[/010] مسألة: رجل”) زنا بامرأة» واستولدها بتتاً من الرّنئء قلا بلغت 
لبن تزجها ودخل جهاءنم بعد الدخولن ييا اعترف آنا ينه من الزن فهل 
1 البنتَ المذكورة صحيحٌ أم لا؟ وهل له إمساكها بالترويج المذكورء 
وهل يترنّبُ عليه(" شي دفي ذلك؟ 

أجاب: محرَّدٌ الزنا لا تحرَم7" به المذكورة المولودة إذا لم يظهر تَسَبّها إليه 
ارق اشر عر بوتي زو صو لأنها ليست بنته شرعاًء وله 
إمساكها ولا يترئّبُ عليه شىءٌ على المعتمدٍ عند الشافعية 0 
[018] مسألة”*): إذا منعنا العَمّ من تزويج بنتٍ أخيه من ابه الصّغْين 
7 1 الف إن اولك العد فد ابه[ 1 دروكا برتخيا؟ 
أجاب: الأقرّبٌ الثاني» وهو أن الحاكم يرو ها وق اران له 
الصغير وينرَّلُ ذلك على ما لو تزوَّجَ الول بالمرأة» فإن الحاكم يُرَوّجه إن م 
يكن هناك ول خاصٌ مثلّه في الدّرَجةَا"). 


فهل د 


() قوله: «ارجل» سقط من (ز). 

)١(‏ قوله: «يترتب عليه) سقط من (ت). 

(9) في (ت): «يحرم»» والتصويب من (ز). 

(:) انظر: «أسنى المطالب» (: 4/8 ١‏ )2 «تحفة المحتاج» (/1ا: 599), 0 المحتاج» (5: 10/7؟), 
المغني المحتاج» (7: 8/ا١).‏ 

(0) هذه المسألة ترتيبها في (م) بعد المسألة رقم (40 0). 

(") وهو المعتمد. انظر: (مغني المحتاج) (*: 7" )١‏ و«نهاية المحتاج» (/0: 77/5). 


.م 


[59] مسألة27: امرأةٌ ليس لما ولد إلا الشرعٌ الشريففٌ إذا أَؤِنَت لقاضي 
البَلَّدِ التي هي مقيمةٌ فيها أن يُرَوّجها من زيدء وكان القاضي مُقي] بير بد 
الآذنة» وهو مون العقودٍ الشرعية بِبَلَّدِه التي هو مُقِيعٌ بهاء وبين بَلْدِ إقامة 
القاضي وبين بَلدِ الآذنةِبَلدَةٌ أخرى لم تكن في حل ولاية القاضي» فهل للقاضي 
لمأذونٍ له أن يروج الآذنةَ في بَلَدِ إقامته إذا كانت مقيمة في بلدٍ الآذنةٍ التي هي 
َل ولايته» هل يُسْتَرَطُ خضورٌ شاهدي الإذنٍ أم يكتفى بغيرهما؟ 

أجاب: ليس لقاضى يَلَدِ الآذنةٍ أن يُرَوّجَها وهي في بَلَدِ مُتولي العقود 
بها؛ لأنَّ الإذنَ بالعقود إِنَّا يتناول الححالَة ببلَدِ العقد ولم تكن حالةً فيها("» ولو 
تيح هذا كَلَرِمَ أن المأذونَ له بالعقودٍ بالقاهرة أن يزوّجَ امرأةٌ مقيمة بقوص”" 
الذي هو قاضيها وهو بالقاهرة» وهذا حرق عظيمٌ لايصار إليه». 


(1) ليست في (ت). 

(؟) ليس لمتولٌ التصرف في غير محل ولايته» نقل ذلك عن البلقينيٌ الشهاب الرمل في «حاشيته 
على أسنى المطالب» ونصوا على أن من شروط تزويج القاضي أن تكون المرأة حالةٌ بمحل 
ولايته» وهو المعتمد: انظر: «أسنى المطالب» (": “177 ), «تحفة المحتاج» (/1: 761)) المغني 
المحتاج») (9: »)١167‏ (انهاية المحتاج) (5: 3"5). 

() فُؤْص: قصبة صعيد مصر قديرأًء وهي حالياً على الساحل الشرقي من النيل جنوب القاهرة» 
تبعد عن القاهرة 540 كلمء وحاليا تابعة لمحافظة قناء ونسب إليها مجموعة من العلماء؛ 
أشهرهم ابن دقيق العيد (ت 7٠/اه).‏ وانظر: «معجم البلدان» (5: 251» «القاموس 
الجغرافي للبلاد المصرية» (؟: 189). 

(5) قوله: «إليه) سقط من (م). 


[540] مسألة: : هل لنا حاكمٌ من حُكام المسلمين يروج امرأةٌ بولاية 
الحكم وهي في بَلَدِ ليست في حل ولايته؟ 

أجاب : بتَصوَرٌ بِصَورَين: 

الأولى: إذا كان اليتيمُ أمدّء وكان اليتيمٌ مثلاً بالمحلّة('' وأَمَّهِ مثلاً مقيمةً 
بدمياط”". فإنْ التَصِةذ ف في ماله بالبيع و [قدتم لحاكم َلْدِه وهي العلة 
وحاكمٌ بل امل وهي دمياط ليس له التصرّفُ في ماله سوى بالحفظٍ والعه 
ك) هو المقرَرء فحيئنٍ إذا تزوّجت أنه لا يرَوجها إلا حاكمُ بَلْدِه وهو حاكِمٌ 
امحل مع أن الأمَة مقيمة بر مُمياطٌ» وليس له ولايةٌ الحكم على دُمياط. 

والصورةٌ الثانية: امرأة حر مُقيمةٌ امحل مئلة1". ولبدن لكانول موق 
الشرع الشريفي. وطا أمة مقيمةٌ بدمياطً مثله فإن الذي رق أَمَنها هو الذي 
و ار أةَ المذكورة بإذن المالكة, فإذا أرادت المرأةٌ المذكورة تزويج متها فإن 
الذي يز وح ادا الحاكم الذي له الو لاية على سَيّدّتهاء وهو الحاكم الجا 
مع أن الأمة مُقيمة بدمياطً: ولا اعتبارٌ بالأمة كوتها مقيمة بدمياطٌ بل بسيّدتها. 


(1) الحَلّة: وتسمى المحلة الكبرى قصبة محافظة الغربية بمصر قديأً تبعد عن القاهرة © كلم؛ 
ونسب لها مجموعة من العلماء» أشهرهم: جلال الدين المحلي (ت655). انظر: 'معجم 
البلدان» (0: 57). «القاموس الجغراني للبلاد المصرية» القسم الثاني الجزء الثاني ص17 . 

(5) دِمْياط: مدينة على فرع دمياط من النيل وهو الفرع الشرقي» تبعد عن مصب النهر في البحر 
الأبيض المتورسط ١6‏ كلم وهي عاصمة محافظة دمياط. «القاموس الجغرافي للبلاد المصرية» 
القسم الثاني._الجزء الأول ص8. 

() من بداية المسألة (01*8) إلى هنا ساقط من (ت). 


ا 


[041] مسألة: إذا توكل الول في قبولٍ نكاح أخيه للزّوج» فهل نقول: 
يمتنع7١'‏ عليه ذلك لإمكانٍ 0 غيره؟ ازقرل: إذا كان وكيلاً في القبولٍ كان 


كالوتزوّجَ الولي؟ 00 

أجاب: الأظهَرٌ النغ("2» وقد حَرَّجِتٌ على ذلك أنه لو كان وَصِيَاً أو قيْأ 
من جهة الحكم على مجنونٍ بالغ محتاج ويُريدُ أن يُزوّجه ينه فإنه لا يُقبل له 
تزويج ب بنته7)؛ لأن الوكالة ورا ونصتّ ب الحاكم ار ييه بخلاف 
صورَة ابن الِعَمُ 

[541] مسألة: وكّل رجلٌ رجلاً في تزويج ابتّيهء نّم بان©» أن المُوكّل 
قذمات ولا يذرى أنه مات( بعد العَقَدٍ أم قبلّه» ما حكمٌُ النكاح؟ 

أجاب: قال القاضي 000 : (فتاويه)17): كُُ المسألة على وَجِهَين 
بناءاً على مقابل الأصلَينِء أحذهما: أن الأصل عَدَمٌ التكاح» والثاني: 5 
بقاءٌ الحياة» و الصَح أن العقد صحيحٌ؛ لأن الظاهرٌ بقاءً الحياة. انتهى '"" 


)١(‏ في (ت): اليمنع». 

(1) وهو المعتمد؛ لأنه يمكن أن يقوم به غيره» إذ يشترط في الوكيل صحة مباشرته ل| وكل به» 
والوكيل هنا لا يصح منه نكاح أخته. انظر: «أسنى المطالب» (؟: 555). 

(1) هكذا في (ز) و(م) وفي (ت): «والسلطان وهو يزوج ابنته». 

(5) في (ت): اليمنع». 

(6) قوله: «ولا يدرى أنه مات») سقط من (ت). 

(5) «فتاوى القاضى حسين». ص75 "7. 

(0) نقل هذه النترئ الشهاب الرملٍ في «حاشيته على أسنى المطالب» (م: 17# ) مقراً لماء 
وكذلك ابن حجر في «تحفة المحتاج» (/1: /58). 


وقد نص الشافعيّ على مسألةٍ تشهّدٌ لذلك وهي: ما لو أحرمً شخصٌ 
وتزوّجَ ولم يدر هل أحرمٌ قبل تزويجه أم بعده؟ فنصّ الشافعئٌ على صِحَّةٍ 
تزويجه”'» وقاس عليه أصحابه: من أحرم بعمرة أدخل عليها الحَجّ وشكٌ هل 
كان إدخاله قبل الطوافٍ أو بعده؟ فإنه نحَكَمُ بصِحَةِ حَجُه حتى يِتبقَنَ أنه كان 
09 


َس 


[0] مسألة: امرأة طلقا زوجها طلاقاً بائناً وهي مقيمةٌ بالقاهرّة 
ففي أثناء عِدَِّها وَكَلّ شخصاً في قَبولٍ نكاحها منهء ثم سافر إلى دمشقّ» فلا 
اتقضت عِدَّمها من المطلّق بل الوكيل نكاحها لُكل المذكور» فهل النكاح 
صحيحٌ أم لا؟ لكونٍ موكّلِه لم يكن له”" أن يقبَلٌ النكاح حيئئذ”؟» والحالٌ أن 
الوكالة صدرت بِحَضْرَةٍ حاكم وعلى مهر معلوم؟ 

أجاب: النكاح صحيحٌ» وهذا بالصّحَّةِ أولى ما صححه”" البغويٌ0) 
في صورة المعتدّة يأذن وليّها في تزويجها إذا انقضت عِدَّمهاء وكذلك صورة 
توكيلٍ الول من تزويج بنته إذا انتقضت عِدَّمهاء وإن كان المصحّحٌ فيها المنم؛ 


ابر 


لأن بالتوكيل يستدعي أن يكون ارك سا ل ل وَكُل فيه» 
)١(‏ الشافعي «الآم» (0: 79). 

(") انظر: «الحاوي» لللاوردي (5: 75). 

(9) قوله: «له) سقط من (ت). 

(:) ني (ت): «حتى الموكل». 

(5) في (ت): «في) أفتى به). 

(لم أجدها في «التهذيب»» ولعلها في «فتاواه» المخطوطة. 


١ 


فالموكّل”" في صُورَةٍ المرأة فرعٌ عن غيره» فحاله أصغرٌ من صورة الزوج 
المتوف7"» والمرأة الآَذِنَة المانع قايئم 08 والمانع في صورة السؤال ليس الز وج 


الموكل 70, 
[544] مسألة: إذا زوَّجَ الأب ابه الصَّغْيرَ عمياءَ أو عجوزاً أو مفقودة 
بعض الأطرافي. هل يجوز أم لا؟ 


أجاب: الأصح أنه لا جور 0 وقد نص عل ذلك ف الم في ترجمة 
الأبٍ ينح ابتَتّه غير الكفي فقال: ابترراع افيا رضي لق 
التنكاح مفسوخاً؛ أن الصَّيرَ لا يخاف العنت(21 والمخبولٌ لا يُعرِبُ عن 
فيه باندمكنانت العدك )إن كان كل وانعن متهي لذ د طولا. 


ولوزوّجه جذماء أ برضاء أو محنونة أو رتقاء0 ل كر عليه التكاخ: 


()ن (ز): «فالوكيل». 

() قوله: «المتوق» سققط من (م). 

(') هي نفسها المسألة السابقة. 

(5) ذكر هذه المسألة النووي في «روضة الطالبين» ولم يرجح, وعلق عليها العلم البلقيني في 
«الاعتناء والاهتام» بعدم الجواز (5: »)6١‏ ونقل ذلك عن البلقيني شيخ الإسلام زكرياء 
وكذلك العراقي في «تحرير الفتاوى» (؟: 588)» وصححه الشهاب الرملٍ في حاشيته على 
أسنى المطالب» (": ,.)١5٠‏ وكذا ابن حجر في «تحفة المحتاج» (1: 423585 والمنطيب 
الشربيني في «مغني المحتاج) (0 8 » والشمس الرملٍ في «نهاية المحتاج» (5: ١11؟7).‏ 

(5) انظر النص بتامه في: «الأم» للشافعي (5: 49). 

(5) ني (ت) و(ز): «العيب»). 

(0) في (ت) و(ز): «العيب». 

(6) الرتقاء: التي لا يمكن جماعها لوجود انسداد في فرجهاء «القاموس»: رتق. 


ا 
وكذلك لو زوّجه امرأةً في نكاجها نّم صَرَرٌ عليه أو ليس له فيها و27 مثل 
عجوز فانية أو ههياء”"" أو قظطغاء وما اشيية ذلك)». انتهى 
[54] مسألة: لو أَؤِنَت لِرّيد أَوَلأ ثم أَؤِنَت لعمروء هل يكونٌ عزلاً 
أجاب: الأظهَرٌ من وجهينٍ في «تعليق القاضى حسينٍ»”" وهو ظاهر 
نص «الأئ)(4) أنه لا يكون عزلا ونقل القاضي 0 هنا في نظير ذلك 
من الوكالة وجهَينٍ ول أَرَمَن ذَكَرَهما في الوَصِيينِ فتخرّح أو يُفرّق0. 
[557] مسألة: إذا أَذْنَ لكاتبه في النكاح يها فزادَ فهل تكون 
الزيادةٌ في وميه كالقِنٌ”" يُطلّبُ بها إذا عََىَ أم تَلمُو؟ 
أجاب: الأقرّت ب الثاني أنْها تلغوء نظراً إلى أنه محجورٌ عليه في المال؛ فهو 


(1) في جميع النسخ: «نظر)»» والتصويب من «الأم). 

() قوله: «أو عمياء؛ سقط من (ت). 

(9) قوله: امن وجهين في تعليق القاضي حسين» زيادة من (م). 

(؟) انظر: «الأم» للشافعي (5: ١؟).‏ ونصه: «وإذا كان الولاة شرعا فأراد بعضهم أن بلى التزويج 
دون بعض فذلك إلى المرأة تولى أييم شاءتء. فإن قالت: قد أذنت في فلان» فأي ولاتي 
أتكحنيه فنكاحه جائز فأيهم أنكحها فنكاحه جائزء فإن ابتدره اثنان فزوجاها فنكاحها 
جائز). 

()1 أعهلة في «فتاواه» المطبوعة» ولعله في «التعليقة» له. 

() ذكر هذه المسألة أيضاً الأذرعي في «قوت المحتاج» المجلد السادس لوحة (17/5/ أ). 

(0 القن: هو العبد خالص العبودية» أو الرقيق الكامل الرق الذي لم يطرأ عليه شىء من أسباب 
العتق ومقدماته» انظر: (معجم لغة الفقهاء»: قن 


51١١ 


كالسفيه» لكن في «تعليق أبي الفرج الزاز)(22 في الخلع ما هو كالصّريح في أنه 
في الزيادة كالقن. 

[/051] مسألة: لولم ب يعت العبدٌ المأذون له في التزويج ولكن كُويِبَ» ما 
الحكمٌ في الزيادة التي في ذْمتِهِ هل يُطالّبُ بها أم لا؟ وكذلك لو عق بعضه ما 
حكمه؟ 


أجاب: إذا لم يعتّق ولكنق كوقة: فنص في «الأم»0) أنه لا يطالب. 

ولو عَمَقَ بعضهء لم أقف على نقل في ذلكء فَيُحمَمَلٌ أن يُطالِبَه ولو كثر 
ماله بالقسطء ومتَملُ أن يطاليه بالكل والقياس الأولُ. 

[044] مسألةٌ: إذا اجتمعَ التَكاحُ وملكٌ اليمين في أختين» وكان عد 
افع على الحرّة التي هي إحدى الأَخبِين المذكورَتَينِء فقت ت التكاح أو 
يفسخه ملك اليمينٍ لأختٍ الزوجة؟ 

أجاب: م أجد فيها نقلاً صريحء وني كلام الشافعي 7" ما يشيرٌ إليه إذ 


قال ف ا «وإدا 0 00 - اليمين قْ 4 حتين» أو أمةّ 


)١1(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن زاز بن حميد بن أبي عبد الله 
السر خسى» صاحب «التعليقة») إمام الشافعية بمرو» ولد سنة 577 ه وتفقه على القاضى 
حسينء توفي سنة 5915 ه. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي (8: ٠١١‏ )). 

.)١١6 :5( «الأم»‎ )1( 

(9) انظر: «مختصر المزني» ص5١‏ . 
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[549] مسألة: الذَّميٌّ إذا نكس امرأة ثم طلّقَها طلقة واحدةٌ ثم نقض 
واستُرقٌ فأراد أن يتكحها بإذن سَيدِهه ما يملِكُ عليها من الطلاق؟ 

أجاب: يملك عليها طلقة واحدةً ولو كان طلَّقَها طَلقَئّْنِ ثم التَحَقَ 
بدار الحرب واستُرقٌ وأراد أن ينكحهاء قال ابن الحداد: له ذلك» زيملك 
عليها طلقة واحدة» ومن الأصحاب من مَنََّه من ذلك7©. 


قال الع في «النهاية»("2 بعد أن حكى ذلك كُلَهُ ف فرع من الفروع 
التي في أواخر الطّلاق: («والصحيح الأوّل» قالّ: (ومما يَلِيقَ مبذه المبيالة :أن 
العبدَ إذا لق امرأته طلقةٌ واحدةٌ ثم عَمّنّ فيملكُ عليها طَلقَيّنَ في الحَبّيّة: 
ولو طَلَقَ طَلقَتَينِ ثم عَتَّ» فالذي ذكرّه الأصحابٌ جميعُهم أنها لا نَل له حتى 
تكح زوجاً غيره» قال الشيخ”": رأيتُ لبعض أصحابنا وجهاً غريباً أنّ له 
5]]ى (5) 3 
ذلك ». انتهى كلام الإمام. 

[560] مسألة: لو وَطَِ الأبُ جارية ابنِه المشتراةً قبل القبض 
واستولدهاء ما حكمه؟ 


: وهذه المسألة نص عليها في «روضة الطالبين» (/9: /51)» وهو المعتمد عند الشافعية» انظر‎ )١( 
(أسنى المطالب» (#: 5 التحفة المحتاج» (55:4), الي الي (: 595) (نهاية‎ 
.)40 4 :5( المحتاج»‎ 

.)3٠:٠١:1١5( انهاية المطلب»‎ )١( 

(5) يقصد بالشيخ هنا والده الشيخ أبا محمد الجويني. 

() هكذا في جميع النسخ, والذي في «نهاية المطلب»: «أنه إذا عتق فله أن ينتكحها على طلقة». 


وض 


أجاس(1): : إذا وَطِىَ الأب جارية ابنِه المشتراةً قبل القبض واستولّدَها 
ل الب صَرَّحَ بذلك البغوي”" وَالحُوارَزْمِيٌ في باب بيع الطعام 
قبل أن سكو 0703 

]56١[‏ مسألة: نصرانيٌ له جارية» فأنت ببنتٍ من الزَّنىْء ثم مات 
النصراننٌ وله أولادٌ وارثون» فَوَطَِ أحد أولاده بنتَ الجارية» فحملت منه 
فوضعت ولداء فهل تصيدٌ مله الود ُرٌ نسيبٌ وعليه قمتها؟ أو ليس 
عليه والوطءٌ حرام يرنه الود وير مَن كان يرنه أبوه أن لو كان باقياً؟ 

أجاب: الوطءٌ حرام وإن كان شبهةٌ الَرِكَةٍ موجودة وعليه قيم 
نصيب شركائه في الوَلّدِ يوم وُلدَه وعليه قيمةٌ نصيب شركائه في أمّهِ وصارت 
َكل بالشروط لمر في ذلك ولول نيب يَتُ من أبيه ومن غير 
أبيه من أخ شقيق. ولأب وعم وغيرهم وابن عَم وغيرهم من أَهلٍ ب 
لِبُوتٍِ سه إذا ترافعوا إلينا. 

13 مسألة: إذا أعتقٌ مريضٌ أُمََهِ في مَرَضٍ مَوتِه. ونكحها على مر 
رابزا بايد امنيا بطي اللا 0 

يثيْتٌ الإرث أم لا؟ 


)١(‏ الجواب في (ز): يحمل القبض بالواطئ | صرح به البغوي والخوارزمي في باب بيع الطعام 
قبل أن يستوف. 

(؟) «التهذيب» للبغوي (5: .)5٠5‏ 

(*) نقل المسألة العلم البلقيني في «حواشيه على الروضة» (5: .)5٠١‏ 

(:) في (ت) و(ز): «با». 
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أجاب: نعم, يثبْتُ الإرث إذا حصل ذلك؛ لأنّ العلَّة المقتضية لِعَدّم 
الإزرت مسرل التررء رس فجن شرنو لا بار وكرام اللآن الول 
ما يقتضي عتقّها من رأس المال فتَرَث7©. 

[981] مسألة: رجل له جاريةٌ وأعمّقّها في مَرَضٍ موته وتزوّجها 
في المرضء فهل ها الصّداقٌ والميراث أم المهرٌ فقط؟ 

5 و سس “ساي و ٠.‏ قو ع 

أجاب: إذا لم تكن مُسَتَولَدَةَ فعتقها في مَرَضٍ الموتٍ محسوبٌ من الثلثِ 

, : ع س وه 5 مم راو 500" 
من قاعدة المذهب: الل موه اس ا درا سردي ا 
لجممع بين الترّعاتٍ الخارجةٍ من الدلْثِ من غير احتياج إلى إجارةٍ الورثة وبين 


الإرث وذلك ا 0 
وأا المهر فإن كانت تخرُجٌ من الثلثِ بعد الدين - الذي من حمليه المهرٌ - 


فإئها تستحقة» وإن كان إِيجابُ المهر يدي إلى إرقاقٍ بعضها فقد أطلقٌ قومٌ أنه 
لا مهرلهاء وأثبت الشيخ أبو علٌ السّنِحِتٌ*© في جماعة: أنها تُحَ؛ فإن اختارت 


() نقل هذه الفتوى الشهاب الرملى في «حاشيته على أسنى المطالب» وأقرها (": »)١45‏ وكذلك 
ابنه الشمس في «نبهاية المحتاج» (7: ١٠)؛‏ وابن حجر في ١تحفة‏ المحتاج» (5: /07/1). 

(5) هذا السؤال وجوابه ساقط من (ز) 

() قوله: «إلى» زيادة من (م). 

() وهو المعتمد. انظر: «تحفة المحتاجح) (0: 755)) «مغني المحتاج» (1: /51)» «نهاية المحتاج» 
(5:5ه). 
يعد أول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان. وهو والقاضى الحسين أنجب تلامذة - 


د لقن 


العتقّ فلا يَِبُ لها من المهر ما يحصّل به الإرقاقٌ» وإن اختارت المهرء فإن كان 
قبل الدخولٍ فلا شيء هاء وإن كان بعدّه وجب لها الٍسطّء وذلك مبسوط في 
كُنبٍ المذهب في الوصايا وأواخر النكاح(©. 

وفي صورة الإرثِ بحثٌ للرافعيٌ ومقالَة» ليس هذا موضعٌ بسطٍ ذلك. 

[0015] مسألة: سيد سَيِدَ زوج أَمَنَه عبد غيره("؟ وقبض الصَّداقَ وأتلقه 
بإنفاق وغيره؛ ثم مات وأعبّقّها وارثه من بعده ولا دَينَ» ثم اختارت الفراقٌ» 
ما حكمه؟ 

أجاب: إذا أعتّقّها الوارث ولا دَينَ» ثُمّ اختارت الفراقٌ» فقد حَدَتَ 
لين بتصرّفِه لين إذا حدث يتصرف فعليه الآداء. فإن مَنْع م الآداء في 
تصد فه. وهاهنا ل لا 
خيارٌ لحا ى| ذكرواء أو يقال: ينشَذّ عِتَقٌ الوارثٍ ويبقى ما يقتضيه الحال من 
الغرم مُتَعَلّقا بذِميِه ى| لو كان موسراً ثم أعسرٌ لا يقال: إذا كان مُعسراً وعلى 
التَكَدِ دي لا ينقد إعتائه؛ لأنا لا نقول حينَ أعتقٌ: لم يكن على التَرْكَةِ دين 


- القفال» وقد تفقه على شيخ العراقيين الشيخ أبي حامد ببغداد» وعلى شيخ الخراسانيين أبي 
بكر القفال بمروء توفي سنة 47١‏ ه. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (5: 55 7). 

)١(‏ وهوالمعتمد في هذه المسألة من أنه لا مهر لها قبل الدخول؛ لأن إيجاب المهر يثبت على الميت 
ديناً يرق به بعضهاء فيبطل النكاح والمهر» فإن كان بعد الدخول فتستحق من المهر بقسط ما 
عتق منهاء وهذه المسألة من مسائل الدور الحكمي المشهورة في المذهبء انظر: «الوسيط» 
»)7١© :6(‏ «روضة الطالبين» (5: 777)», «أسنى المطالب» (: .)١91/‏ 

(0) قوله: «غيره») سقط من (ت). 


15" 
وإنما حدث الدَّينُ باختيار العتيقَةٍ الفسحَ قبل الدخولء ولا يقال: فلا يطالِبُ 
إلا من قبضٌ الصداقٌ؛ لأنه ينتَِضُ ب إذا كان الوارث موسراً وبا لولم يكن 
هناك صداقٌ مقبوضٌء وإنما كان مُسمّىَ في ذِمِه أو عَينٌ لم تُقبض. لا يقال: 
فالمسكّى والعينٌ التي ل تُقبضن من جملة لتَركَة فهو كامقبوضء لأن نقول ذلك 
في الإعتاقي الذي بجر م الثْث» ون الوارث لاجخرَج من الثلْته والأرجخ 

تُبوتُ الخيار والتعلٌ بالوارث''2. 
[06ه] مسألة: 5 رَدَجَ من بعد وجل تحمل سَيِّدَه الصَّداقٌ في 
مّتِهه ولم يكن للعبدٍ مال ولا هو(" مأذونٌ له في التجارّة» فأعتق 0 سَيّكَ الآمة 
أنه واختارت المقا تحت العبيه ومات ميد المٍ وقد استحقت الأمة على 
العَبدِ كساوي” "2 وقد َل السّيّدُ موجوداء فهل للزوجة المطالبة يكساويها 
من كيه أم لا؟ وكان السيد يستخدِمٌ العبدَ ولا يليه للكسب وكان يُفِقٌ عليه؟ 


أجاب: يُنظَرٌ إلى أجرَّةٍ المثل مُدَّةَ استخدامه في حال وجوب النفقةٍ 
وكير وإلى ما يجب من الْتَمَقةٍ والكسوة. فيعرفٌ الأقل منهمأء فإن كان 


ان قور 


أل أجرةٌ مثل منافع العبد الذي استخدعه التيُّ سقط منها ما يقابل الف 


سن قو 


التي قام مها السيد وبَقِيَ ما يُقابلٌ الكسوة تستحقه الزوجةٌ في ترك لصي 


)١(‏ نقل هذه الفتوى العلم البلقيني في «حواشيه على الروضة» (5: »)2737١‏ ونقلها الشهاب 
الرملي في حاشيته على أسنى المطالب» وأقرّها (7: .)١95‏ 

(؟) قوله: «هو) زيادة من (ز). 

(0) كساوي: جمع كسوة. 
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فإذا كانت أ- جره الل 0 ة الاستخدام ثلاث مئةِ در هٍ مثل» وكانت 
الكسوة في امد المدكورة لو قو مت أربع م درهم مثلآء والنفقة لو قوت مثا 
ظ النق ويا معي لني معو لقني ركز ااتوارية تيار المرزاال 

وإن كان الأقل الواجبٌ من النفقة والكسوة مثل أن يكون منهما بتقدير 
التقويم ثلاث مئةِ درهم مثلاً وأجرةٌ المثل عن مُدّةِ الاستخدام سبع مئةِ درهم 
وكانت النفقةً في المُدَّةِ المذكورة مئةٌ وخمسين درهماً مثلاً» والكسوةٌ كذلك. 
فالواجَتٌ للووجة غرة الكسوة مئة ونفسوق وري( 

وم ننظر إلى المهر؛ لأنْ السَّيِّدَ لما تحمّله لم يتعلّق بالعبدٍ منه شيءٌ» فلم 
يُستقط حصّمّهء ولو كان السّيّدُ قد قام بالمهرٍ بلا تحمّلٍ كان منظوراً إليه في 
الأقل» وقد بسطت ذلك في «الفوائدٍ المحضة على الرافعيٌ والروضة» وهو من 
المواضع النفيسة. 

وللورثةٍ دفمٌ ذلك من تقد البلَدِ الغالب» وهم دفعُه مما يقتضيه الحالُ في 
الكسوة من الثياب» وإنما ثبت التخييرٌ هنا دون غيره؛ لوجود الأجرة في المنظور 
إليه» فأشبه ما إذا جُرحَ العبدٌ عق ثم ماتّ» وأوجبنا ليد أقل الأمرّين» فإن 
الخيرةَ في دفع ذلك نقداً وإبلاً للجاني؛ لدخول النقد في المنظور إليه ولم أَرَ من 
000 
)١(‏ وهو المعتمد أن العبد يلزمه الأقل من أجرة المثل والنفقة: «روضة الطالبين» (5 )2 


ونقل العلم البلقيني في «الاعتناء والاهتام) ما قاله أبوه في الفتوى» وانظر: «تحفة المحتاج» 
037037١ :0(‏ «مغني المحتاج» (1: 1١1/‏ 7)» (انهاية المحتاج» (5: .)57١‏ 
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[63 مسالة: هل للسّيدٍ إجبارٌ عبده على النكاح؟ 
أجاب: ليس للسمد إجباو عبذه على التكاح. صغيراً كان أو كير]1©. 


0100 ] مسألة: لو وَضَِ ابض جارِيّته التي مَلَكَّها ببَعضه الرٌ فأتنت 
ِوَلْدِ هل تصيرٌ مُسِتولَدَةَ أم لا؟ 

أجاب: الذي يظهّرٌ أها تصيرُ مستولدة ولا يمتنع ذلك في حَقٌ المنع» 
وقد حكى القاضي الحسينٌ في ذلك خلافاً في أنَ المبَحَضَ إذا استولد جارية ابه 
التي ليست مستولدة للابنٍ هل تصيرٌ مستولدة للمُبَعَضٍ أم لا؟ وصحّي أخها 
لا تصيرُء ولا يأتي الخلافٌ الذي حكاه القاضي هنا؛ لأن مِلكّه عليها كامل؛ 
ومتَمَلُ أن يقال بِعَدَم ثبوت الاستيلادٍ هناء وهو بعيدٌ» هذا ما ظهر أولا. 


ثم وجدت المسألة منصوصة للشافعيٌ رحمه الله في «الأم) في ترجمة تسرّي 
لير راكن كلانه ليها متاح زيم أرلزو التره إل جكر يي يمنا كلاكك 
قال رضي الله عنه: «وكذلك كُلُ من لم تكمّل فيه الُرَيّةُ من عبد قد عَقَقّ 
بعضّه أو مكاتب أو مُدبّر:" لا جلُ له أن يَطأ بِكِ يمينٍ بحالٍ حتى يُعيقَ. 
والتكاح جل له بإذنٍ مالكه»7”. » ثم قال بعد ذلك: الولو تسرّى عبد قد عيَقٌ 
بعضّه أمةً ملَّكّه إياها سَيّدُه فوَلَدَت له. ثم عُيِقَ فهي أَمُ وََّدِ له؛ لأنه كان مالكاًء 


)١(‏ وهو القول الجديد للشافعى ىا نص عليه في «روضة الطالبين» (5: )»2 وانظر: «تحفة 
المحتاج» (ل!: 7 7)» لمغني المحتاج» (؟: 17/7). (نهاية المحتاج» (5: 7308). 

(0) المدبر هو: المملوك الذي علق مولاه عتقه بموته؛ بأن قال: أنت حر بعد موتي» أو إذا مت؛ 
فأنت حر. انظر: «مغني المحتاج» (5: 408). 

(") انظر: «الأم» للشافعي .)١١8:5(‏ 


حض 

وإن أراد سيد أخدّ منه من قبمة المملوكة بقدر ما له فيه من الرّقّ كأنّه كان 
ونبّها له قبل أن يُعبَقّ وهو يملك نصفّه فالنصفف له بالحرية وللسّيدٍ أن يرجع 
في النصفي الثاني؛ ال 0 «وإدا وَطِىّ عبد أو 
وح ار نب جارية بملكِ اليمين لق ؛ به الَْلد ودُرىّ 
عنه الح باشب إن ع الو وو ا عه 
مكهاامن 1 بع أء الولة إلا بان نضكها بعدها: بيصي حرأ مالكا»”". انتهى. 

[554] مسألة: إذا كان للمُبَعَض”" ‏ أو للمُبَعَضَةٍ ‏ أمة فهل ثرو 
الأمة المذكورةٌ أم لا؟ وإذا قلتم: إنها تُرَوّحُ» فمن يُزوّجها؟ 

أجاب: إذا كان للمبَعَصَةَ اللذكورة أمه فإنه هو الذي يُرَوّجُها بالملك40), 
خلافاً للا قاله البغويٌ©2 وأما 0 الممبعضة فيزوجها من يزوح المالكة وهو 
الول القريبٌ أو الول بولاية العتتق» فإن لم يكن للمالكة وَلِيّ بنسب أو بولاء”"» 
ير وجها الحاكمء وي جميع ذلك د من | إذنٍ المالكة7"'. 


.)١1١8:5( «الأم» للشافعي‎ )١( 

0 الضدر لساب 

() البكض: العبد الذي عتق بعضهه انظر: «معجم لغة الفقهاء» اميا وله أحكام خاصة به 
تخالف أحكام غيره من العبيد. 

(5) في (ز): «أما أمة المبعض فيزوجها المبعض بالملك». 

(0) في «فتاواه» حيث منع ذلك وأفتى بأن أمة المبعض لا تزوج أصلاً. انظر: «فتاوى البغوي» 
رسالة دكتوراه غير مطبوعة» تحقيق: يوسف القرزعىء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: 
عام 547١‏ ١اهء‏ مسألة (١/41)؛‏ ص 787. ١‏ 

(") قوله: ابنسب أو بولاء؛ سقط من (ت). 

(0) ونقل هذا الحكم شيخ الإسلام زكريا في «أسنى المطالب» (#: 11 وقال: ا 
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[509] مسألة: رجل خطب امرأةٌ وكتب على نفسه صداقّها كني دينار 
وعشرين دينارء ثم أشهد على نفيه والِدَ الزوجة أنه بض من حُمْلَةٍ الصَّداقٍ 
منةَ دينار» ثم إن الزوجة حصل ا جنون قبل صَّدورٍ العقيه ولم يكن الزَّوجُ 
اطْلعَ على ذلكَ» ثم إنه طلب طلاقهاء فهل إذا طُلّقّها قبل الدّخولِء أو فس 
يجنونها يلرّمُه شيءٌ من المقبوضي إذا ادَّعى والد الزوجة المذكورة عَدَمَّ القبض 
أ لا؟ 

أجاب: إذا طلّقها قبل الدخولٍ سقط عنه نصفُ الصَّداقِء وإن فسمّ 
بجنونها وكان الفسخ قبل الدخول فإنّهِ يسقطٌ عنه الصداق”2 ويرجِمٌ بم| دفعه 
للأبء والقولُ قولُ الزوج بيمينه في إقباضه ما صدرت الشهادةٌ على الأب 
أنه قبضه. ْ 


سس سر 
مر 
هه 


يعد يحالة الجماع» فهل يتعلّق به أحكامٌ الوطءٍ من العْسلٍ والإحصانٍ وتحليلٍ 
المطلَقَةِ ثلاثاً وغيرَ ذلك أم لا؟ 


- وأشار لهذه الفتوى ابن حجر في «فتاواه» (5 : ١»؛»‏ ورد قول البلقيني في «تحفة المحتاج» 
بقوله: «وما أوهمه كلام البلقيني من اعتبار إذن مالك بعضها فغير صحيح»؛ وأشار الشهاب 
الرملي إلى تصحيحه في «حاشيته» (7: ١‏ 17). 

)١(‏ من قوله: (وإن فسخ بجنونها..» إلى: «ويرجع)؛ ليست في (م). 

(1) العنين؛ هو: من لا يقدر على الجماع؛ لآفة أصلية أو لمرض أو ضعف أو كبر سن أو سحر؛ 
فلا يصل إلى النساء أصلآء أو يصل إلى الثيب دون الأبكار» أو يصل إلى غير زوجته ولا 
يصل إليها. انظر: (معجم لغة الفقهاء»: عنن. 


همض 


أجاب: لعم» يتعلقٌ به جميع أحكام الوطعء وَأها ماك العْنَّةَ فلا 
تُذَكَرٌ؛ٍ لأنّ صورةً المسألةٍ أنه ليس به عَنَّةٌ» وعلى هذا فقول «المنهاج)(©: 
«بشرط الانتشار»» يريد به: أن يكونّ في الواطيع أهليّة الانتشار والاستعدادٌ 
الدا 


[51] مسألة: رجل تزوّجٌ بامرأة ودخل بها وأصابها واستولدها على 
فراشه ولداًء ثم تبيّنَ بعد ذلك أنه ارتضّع هو وهي حمس رضعات مُتمْرقاتٍ 
قبل الحولَينِء فهل ينفّسِحٌ التكاحٌ بذلك أم لا؟ وهل إذا انفسَمَ نكاحه يلرَّمه 
السَمّى أم مهرٌ المثثل؟ وهل يُّلحَقٌ به الولدٌ أم لا؟ وهل إذا اشترى لها شيكاً في 
مُدّةِ إقامتها معه يرجعٌ به عليها أم لا؟ 

أجاب: النكاحٌ مُنْفَسِحْ من أصله غيرٌ صحيح. ويلرّمُّه مَهِرٌ المثل مع 
الشهّة إِذا كنت ذلك بتصادق الزوجَين أو ببينةٍ قامت به» فأما إن اعترف به 
الزوجٌ وأنكرت المرأةٌ فإنه يُرّقُ بينهما ويلرّمُه المسمّىء وله تحليفها بالطريق 
الشَّرعيٌّ» والوَلَدُ لاجقٌ به إذا لم يكن عالا بالحالٍ المقتضي لزن ولا يرجع 
عليها إذا ظهر الفسادُ ب) أنفقٌ» والعبرةٌ في إيجاب المهر بشبهتها. 


."/ انظر: النووي «المنهاج») ص5‎ )١( 

() المعتمد أنه لا يحلل بالاستدخال وأنه يشترط الانتشار بالفعل لا بالقوة» وأما غيره من أحكام 
الوطء فيقع» وقد ردوا في ذلك على البلقيني الذي تابع في ذلك شيخه السبكي. انظر: 
«أسنى المطالب» (#: ,.)١68‏ «تحفة المحتاج» (/1: 711)): «مغني المحتاج» (5: 187): 
ا(نهاية المحتاح») .)5١61١:5(‏ 


فض 


ووو د 
0 558 0 هه 
إذا اشترى لها كسوة لِمّدَةِ سنة(١)‏ مستقبلةٍ وفرّقٌ بينهما قبل محيءٍ تلك 
مايا0 
و ا 
لا يرجع به. 


[05] مسألة: ربجل طَلَئَ زوجته» ومضى من الطَّلاقٍ وهو رجعيّ 
تون يوماًء فخطب المطلَقَةٌ رجلٌ» فأخبرت الشُهود أنبا حاضت ثلاث حِيضٍ 
بعد الطلاقٍ المذكور» وعَجِدَ د عقدّها على الخاطب ولم يدخل بهاء : ثم ذكرت 
الزوجة بعد ذلك أن امرأة من الجيرانٍ ضربتها وقالت ها: قولي إن حِضتٌ 
ثلاتٌ حيضاتء والزوجة م تحض قط؟ 

أجاب: إن كانت ممن لا تحيضٌ فَعِدََّْا ثلاثة أشهر إن كانت حُرَّة وإذا 
م يَمضٍ إلا تون يوماً فلم تَنقَضِ اعد وإن كانت ممن تحيض فَعِدَّمهَا ثلاث 
أقراء» فإذا لم يُوجد فالعقدٌ غير صحيه””. 

[57] مسألة: ما الدليل على أن المرأةٌ تعود ببقية الطلاق إذا نَكََحَتَ 


)١(‏ قوله: اسنة» سقط من (ت) و(م). 

(؟) حرف الواو سقط من (ت). 

(؟) الجواب في نسخة (م): هذا الإنهاء في السؤال أولاً وآخراً مختلف.وعدة المذكورة لم تَنْقَضِ؛ 
لأنها إن كانت يمن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرّة» ولم تمض غير ستين يوماً. وإن 
كانت يمن تحيض»ء فعدتها ثلاثة أقراء ولم توجد حيئئذٍ» فالعقد غير صحيح. 


فض 


أجاب: الدليل عليه”2 قولّه سبحانه وتعالى: 8 الطلَقُ مَيَّنَان» 
[البقرة: 779]» ثم قال: 9 فَإن طَلّْهَا قلا يل لم من بعَدُ حَقٌ تَسكحَ روجا حير 4 
[البقرة: »]7١‏ ولم يُمَرّق سبحانه بين أن تتزوّجٌ قبل الثانية وبين أن لا تتزوّج» 
وإذا تزرّجت فقد يدل بها الرّوجٌ وقد لا يدحُلُ» فدخلت هذه الأحوال كلها 
تحت مُقتصّى الدليل المذكور''"". 

[055] مسألة: مالكيّانِ حضرا عقداً لامرأةٍ أَؤِنَت لوليّها فيه على مُعتَقَدٍ 
الشاهِدّين اللَّدّين حضرا العقدَ المذكورٌ على مُقتَكَى مذهّيهم| ‏ مذهب مالك - 
كما ذَكِرَ(؟»» فهل للقاضي الشافعيّ طلبٌ الزوجة والتفريق بينهما بمجرّد 
اطّلاعِه على ذلك؟ وإذا فعل ذلك بغير سؤالٍ من أحدٍ الزوجينٍ فهل يُنكَرٌ 
عليه ذلك» وهل يكو نفريقه(”) فسخ وإذا يكم به حاكمٌبرى ته ل 
ترأة ع الزوجان إلى حاكم شافعي» وأدعت الزوجة بشي من حقوق الز وجي 
وعُلِمَ الحال هل تُسمَعٌ الدعوى؟ التق ول غيل عل بق مه 


)١(‏ في (م): الدليل على أن المرأة تعود بعد نكاح المطلق بم| بقي من عدد الطلاق. 

(؟) نص عليها الشافعي في «الأم» (0: »)2756١‏ ونقله الشيخ زكريا في «أسنى المطالب» 
(22565). 

(*) المسألتان (0557) و(077) ساقطتان من (ت). 

(5) مذهب المالكية عدم جواز العقد بمجرد الشاهدين بل لابد من الإعلان والاستفاضة في 
الشهادة على العقد, انظر: «تبصرة الحكام» لابن فرحون .)3١9 :١(‏ فهذا العقد لاا يصح 
عند المالكية. ظ 

(0) كذا في (ز)» وفي (ت): "تريقه». 


يض 


الصّداق؟ وإن وَطِىَ فهل الواجبُ مهرٌ لمث أم اخسَمّىء وهل يُنَكِرٌ على الشهود 
حضورهم هذا العقد؟ 

أجاب: ليس للمذكور ذلكٌَ7"» فإنه هو وأمثاله وِلايتْهُم غيد صحبحة 
لأمور لا تخفى» ويَُكَرٌ عليه ما تعدّى بفعله» ولا يكون تفريقه فسخاء وأما إذا 
ترافعا إلى من و لايَنُه صحيحة وهو عالِمٌ بالحالٍ فلا تُسمَعٌ الدعوى ولا يقع 
الطلاق في ذلك» والواجبٌ مهرٌ المثل» وليس على الشهود إنكادٌ في حضور 
هذا العقد. ْ 

[574] مسألة: رجلٌ تزوّج بكرا 5 َم ذَكِرَ له أنها تب فطّلّبَ كشمّها 
بالقوابل2"'7» وكان قد أقبض وليّها بعض الصّداقٍ وبَقي َّ عليه البتعض حالّا0, 
وإلى الآنَّ م يدخل بهاء فهل يلرَّمُه اليا باخال؟ وهل خاب إل الكشفت 
بالقوابل» وإذا ظهر أنها ثيب فهل ينفح العقدٌ أم لا؟ وإذا فيح فهل للرّوج 
الرجوع على الول با أقبضه من المهر أم لا؟ 

أجاب: نعم, يلرّمُ الزوجٌ القيامٌ بالمهر الحالٌ» ولا ياب إلى الكَشف 
الملأكور :تقال نوه بوذا لي أن نتة سين لكشن رس نقد غلرها 
بشَّرطٍ البكارة فللزّوج المّسحْ بخلف الشّرطِ”) بالطريقٍ امُعتَيرِه وإذا صدر 


)١(‏ أي: القاضى الشافعى. 

(؟) يقصد بالقوابل: جمع قابلة» وهي التي كاعد التهراة في الولادة وتلقى الولد. «المعجم 
الوسيط»: قبل. 

(9) في (م) و(ت) فجال خوط 

(8) في (ت) ورز): «يحلف بالشرط». 


ميض 
الفسح ‏ والحال ما ذُكرَ من أنه لم يدل بها فإنه يسقطٌ عنه المهرٌء وير ج77" 
على والدٍ الرَّوجَةٍ بب) أقبَضَه من المهر. 
مسألة: عبدٌ تزوّج بغير إذن سَيّدم ثم طَلّقّ زوجَته ثلاث ثم 
عَتقّه فهل كل له زوجتُه بكر خلُل؟ 
أجاب: نعم. له ذلك0"©. 


(0) (م) و(ز) زيادة: «الزوج». 

(؟) بناء على أن زواجه باطل ويتعلق مهر المثل برقبته» فلا يعتدٌ بطلاقه ثلاثاً وتعود له زوجته 
بلا لل انظر: «أسنى المطالب» (!: 0/8)» «تحفة المحتاج) (0: 5947). «مغني المحتاج» 
(: 31071 (نهاية المحتاج» (2)2275,. 


ايض 


كِنَاسا لصَكَاقإِلَا لقَللاق 


[551] مسألة: رجل اميدق توحنة اغناناء 5 كلية أن غاردة فيل 
يلرُّ الوالدَ الذي عَوّض قيمة الأعيانٍ أم لا؟ 

أجاب: يلرّمُ الوالد حِصّة7" ما ظهر أنه عارية من المبلغ المذكور. 

["ه] مسألة: رجلٌ أخذ ابنته من بيتٍ زوجها بعد الدخولٍ بسبب ما 
حَل من الصّداقٍء فهل يُعَزّرُ والدّها مع اعتقاده ذلك» وإذا أفتى مُّفْتِ شافعي 
بوجوب تعزير والدهاء هل إطلاقه صحيح؟ أو يُستفسَمُ هل أَحَدَّها بحق أم 
ل 

أجاب: ذلك الخلافٌ إن) هو في الذي حل قبل التسليم» وأما بعد 
التسليم على الوجه المذكورٍ فلا حبس بلا خلافي”"» ويُعَزّرٌ والِدَ الزوجة على 
تعذية 3 للك ]ذا كان علا عر زجده فن كان نا ها ذا تمر تطليه. 


)١(‏ في (ت) و(ز): احصته). 

(؟) المعتمد أن المرأة لا يحق لها أن تحبس نفسها قبل حلول المهر وقبل تسليم نفسهاء وأما بعد 
تسليم نفسها فلا يجوز لها حبس نفسها بلا خلافء انظر: «تحفة المحتاج» (/1: ))327٠١‏ المغني 
المحتاج) (9: 93؟9)» (اغباية المحتاج») (8:5). ْ 


رفن 


وليس للمفتي أن يفي '؛ بإطلاقٍ القولٍ بذلك في موضع التفصيل'"". 
[019] مسألة: شخصٌ فَقَدَ وانقطع خبزه. وله بنتٌ فتزوّجتء وكان 
و هه 2 2 5 سار 
الرجل وكل وكيلا قبل سَفِرِهء فهل للوكيل مطالبَة زوجها بصّداقها من غير 
وكالة منها؟ 
أجاب: إذا كانت رشيدة فليس له أن يُطَالِبَ بصداقها إلا بوكالةٍ منهاء 
وإن كانت تحت حجر والدهاء فالتّظرٌ في مالا للحاكم. 
[010] مسألة: رجل مات وله حصّة فى بستان» وعليه صداقٌ الزوجية: 
ئبنت على الحاكم بعد موته فامتنع وارثّه من التعويض عند الحاكم, فعوّضها 
و :. 1 3 8 ٠‏ .. <2 5 و عم ء 7 
ااي اا 0 “آم لا؟ 
أجاب: : نسم بح صصح التعويش م 1-5 بقيمه 0 م زاد إدا 
عند اوور 21 عه اق ا كانت وار 5 امنيا 
بالإرثِ من الحصّة بالبستانٍ قد مَلْكَها بِمُقتَصَى الإرثء فإن كان التعويض 
7 عي 4 ا 7 
صدر على حصته عن الزوجة بالقدر المتعلق بحصتّه عن الزوجة من الصداقٍ 
فهو المقصود. 
)١(‏ قوله: ايفتي» سقط من (ت). 
(؟) قال النووي في «المجموع شرح المهذب»: «وإذا كان في المسألة تفصيل فلا يطلق الجواب فإنه 
خطأ» (١:؟87).‏ 
(7) في (ت): «التعويض عند الحاكم». 


كرس 


وإن عرّضها الجملةً في الجملةِ؛ فإن كان هناك مسوُغ من مزاحمة دين 
ل 2 20 م مه ٠‏ 
آخرٌ فَحَسَنٌ وإلا فتمرّق الصفقة في التعويض ومِلكِ الزوجة وقد حصل في 


31 مسألة: رجل زوَّجَ ابه البكرٌ على أل درهم ثم زوّجها من 
لزعل سم :5ل فرفر تر زوعياس انز مل الاك با عه وه 01 
َذِنَت له ولم تُسَمٌ مهراء : ثم ادّعى باُسَمّى وحدّه» وأقام بينةَ على أنَّ مهرٌ مثلها 
عا يندم رقي الله فيل ل هل مو كزيا! رمل جرخ الاكخ ناز 
يشهد على الإذنٍ ودخل بها الزوج وإذا توق الرّوجٌ هل تَرِنه؟ 

أجاب: نعم, للولٌ المذكور أخذٌ مهر مثلهاء ويَصِحٌ التكاحٌ إذا لم يحضْر 
إذتيا شتهوة.والشرط المدرة مدو إذها لو ولأ عكد” الاشيهاذ عله 
لِصِحَةِ العقلء وتتُ منه إذا لميُنازِعها بقية الورثة فإن حصلت مُنارَعةٌ فلا بد 
من ثبوتٍ جريانٍ التكاح عليهم| بالطريق الشرعيّ» وحيئئذٍ يثبتٌ لها الإرث. 

[051/1] مسألة: رجلٌ تزوّجَ بامرأةٍ على عشرين ديناراً إلى عشر سنين 
عن كُلّ سنةٍ ديناران» ول يدل بها ثم طَلّقَها فهل يتشطر عليه الدنانيكُ دونَ 
الأجَل حتى يلرّمَه كل سنةٍ ديناران أم لا؟ 

أجاب: زه ل سن الواح 


[51] مسألة كم تس ستحِقٌ امرأة مهر المثل في صورة؟ 


)١(‏ لأن الواجب عليه هو عشر دنانير فقط إلى عشر سنين» فيكون لكل سنة دينار. 


فض 


0 ءِ و 5 55-008 5 1 يوم 
اجاب: أما الصورة التي تستحق فيها مهرّ المثل فكثيرة» وترجع"'' إلى 
ال مدقا 


ما يكون مع وجود التكاح الصحيح. 

كفا ها كو لجرو لين ومن جملة ذلك فساد النكاح”©. 

ومنها ما يكون لِوٌجِودٍ الإكراه. 

ومنها ما يكونٌ للحيلولةٍ مع ارتفاعه ظاهراً لا باطناً. 

أما مع وجودٍ النكاح الصحيح: فقد يكونٌ لفسادٍ الصَّداقٍ بِسَبَبِ من 
الأسباب0©. 1 1 

وقد يكون لوجود التفويض الصحيح. ثم يوجَدٌ دخولٌ أو موث أحدٍ 
وخ قبل القوضى والنصعيين : آى لا روج فى بن اللقرو لك رضن 
القاضى إذا طُّلبَ منه ذلك9؟2. 


وقد يكون لاختلانٍ في الصّداق مُفض إلى تخالف فيقتضى الخال 


()ن (م): (ويرجع). 

(5) من قوله: (ومنها ما يكون لوجود الشبهة..» إلى هنا سقط من (ت). 

(*) يشترط في الصداق أن يصح بيعه عوضاً أو معوضاًء فإن كان مما لم يصح بيعه فيفسد ويجب 
مهر المثلء انظر: «الياقوت النفيس» للشاطري ص"5 5 .١‏ 

(؟) التفويض هو أن تقول البالغة الرشيدة لوليّها زوجني بلا مهر. فيجب لا مهر المثل إما 
بغرض الزوج أو بدخوله أو بموت أحدهما أو بفرض القاضيء انظر: «مغني المحتاج» 
(259:6)). 


اام 


ُ 000 0 تر 1ك 
إيجاب مَهِر المثل» وقد يِبٌ مهرٌ المثل بيمينٍ مردودةٍ أو بِتَعَذرٍ مَعرفَة 
لك 209 
ع ب 
وأما ما يكون مع وجود الشبهة(": فقد يكون من الجانبّين» وقد يكون 


من جانب واحدٍ. 

فمن الشُبهَة: ما يتعلّقٌ بوَطءِ الأب(" والسّيّدِ في أَمتِه المكاتبة9», 
والشَّرِيكِ في المُشتركة*. والرّجعِيّة”»» والرّدَةٌّ حيث حصلت الفرقة بها 
وكانت بعد الدخخول60, 


)١(‏ حالة الاختلاف في الصداق يتحالف الزوجان ويجب مهر المثل. انظر: «تحفة المحتاج» 
180 4) «مغني المحتاج) (*: 757 «نهاية المحتاج) (7: 17371). 

)١(‏ وطء الشبهة يوجب مهر المثل للموطوءة. وله صور كثيرة جداء قال الدمياطي في (إعانة 
الطالبين»: واعلم أن الشبهة تنقسم ثلاثة أقسام: 
القسم الأول شبهة الفاعل: وهي كمن وطىء على ظن الزوجية أو الملكية. 
والقسم الثاني شبهة المحل: وهي كمن وطىء الأمة المشتركة. 
والقسم الثالث شبهة الطريق: وهي التي يقول بها عالم يعتد بخلافه. 

(*) يحرم على الأب وطء جارية ابنه» ويجب مهر المثل؛ انظر: «روضة الطالبين» (5: ,)١48‏ 
«أسنى المطالب» (5: .)١75‏ 

(5) السيد ممنوع من وطء المكاتبة لاختلال ملكه. ويجب مهر المثل إن وطئهاء انظر: («روضة 
الطالبين» :١١(‏ 365). ظ 

(5) وطء الشريك الأمة المشتركة بين أكثر من شخص بحرمء انظر: «روضة الطالبين» 
0 » «أسنى المطالب» .)١75:5(‏ 

(1) يحرم وطء الرجعية والاستمتاع بها قبل ارتجاعهاء ويجب به مهر المثل» انظر: (روضة 
الطالبين» (5: .)7١7‏ 

(0) يحرم وطء الزوجة المرتدة» ويجب به مهر المثل» انظر: «الحاوي» (9: 71/4). 


ف 


00 9 1 ع 5 ل 5 ع رس 
ومن الشبهة: شبهة الفاعل؛ بأن وطىّ امرأة يظنها زوجته أو أمَتَه ولا 
يب مهرّ المثل في هذه الشبهَةٍ إلا بشبهة المرأق فلو عَلِمَت أنه غيرٌُ رّوجِها 
ومكّنتةُ طائعةً عالمةٌ بالحال فإنه لا مهرّ لا(9©. 


ومن الشبهة: شبهة الاجتهاد؛ فيَحِبُ في الوطء في حالة الشبهة المذكورة 
مهرٌ المثل ولا أثْرٌ لاعتقاد الرّجل أو المرأة ما تُخالفٌ ذلك20©. 

وأما الإكراه: 6 واضخ7". 

وأما الذي 5 تَقَعْ به الحيلولة: من 5 ووطء الأصل أو الفرع 
زوجة أضله 0 فإنه يُوحِبُ بعد الدّخولٍ مهرّ المثل للأصل أو المَرع؛ 
ومهر المثل للموطوءة'*» وني الشهودٍ الراجعين” وإقرار المرأة ريج 


.)١75 :5( الخطأ في الزوجة أو الأمة شبهة توجب مهر المثلء انظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 

(0) إذا أجاز فقيه يعتد بخلافه نكاحاً غير جائز عند الشافعية» كالنكاح بلا شهود عند المالكية, أو 
بلا ولي عند الحنفية» أو نكاح المتعة على مذهب ابن عباس» فيجب به مهر المثل» انظر: «أسنى 
المطالب» (5:5؟١)»‏ «مغني المحتاج» (5: 508 .)١‏ 

(9) إذا أكره رجل على الزناء لا حد عليه ووجب للمرأة مهر المثل» انظر: «أسنى المطالب») 
.)١77:5(‏ 

(5) وصورته: أن تكون لديه زوجة صغيرة دون العامين فأرضعتها من تحرم عليه بتتهاء فإن هذا 
الرضاع يكون محرماً للزوجة؛ ويجب به مهر المثل للزوجء انظر: «نهاية المحتاج» (/1: 19/8). 

(5») من وطأ زوجة أبيه أو ابنه فإنه ينفسخ النكاح» ويجب مهر المثل للموطوءة» انظر: «نهاية 
المحتاج» (5: /ا/71). 

(1) يغرم الشهود الراجعون عن شهادتهم ب| يقتضي التفريق بين زوجينء إذا فرق القاضي بينهماء 
مهر المثل للزوج لأنه| فوتا عليه زوجته. انظر: «أسنى المطالب» (5: 7/817). 


ا 


م لآحَرَة'2» وفي هاتينٍ الصورَتِنِ يجب مهرٌ امل ولو كان قبل الدخول. 
[014] مسألة: رجل وَطِيَ امرأة فادّعَت الإكراء على الوطء» وطلبت 
مهرٌ المثل» والواطِيٌ سُكِر للإكراوه فهل القولٌ لا أو له؟ 
أجاب: القولٌ قولّه بيمينه؛ لأن الأصلّ عدم الإكراو”"» والأصل براءةٌ 
مه من المهرء والنَظَرٌ إلى أن الغالِبَ في إزالةٍ البكارة مهرٌ اليل وأن بُضعها 


عيكو 


محرّم له وجه. ولكن الأول أرجح. 

[/5] مسألة: إذا أصدّقٌ الأبُ عن ابنِه الصغير قدراً في ذِمّةِ الأب» ثم 
بلمَ الابنُ وطلّقَ قبل الدّخولٍ وقبل نقد الصّداقٍء ما حكمه”»؟ 

أجاب7): تستحقٌ الزوجةٌ على الأب الصف والذي يقتضيه الفقةٌ أن 


الأرة 8 يستحتّ على أبيه النصفَ الباقي» وقد صرح الماوردي بنظير ذلك في 
الغريم على القديم: «فإذا» قلنا: إِنَّ الأب يكون مُتَحَمّلاً لا ضامناًء وهذا 


)١(‏ صورته: أقرت المرأة البالغة العاقلة أن فلانا تزوجهاء : ثم أنكرت وأقرت لآخرء انظر: «نهاية 
المحتاج») .)١58:9(‏ 

(1) المعتمد في كل مسائل الإكراه أن الأصل عدمه. انظر: «تحفة المحتاج» (9: 1177 )) لمغني 
المحتاج» (5: »)١9٠‏ «نهاية المحتاج» .)١7:/(‏ 

(9) نص على هذه المسألة في «روضة الطالبين» (5: 5605)» وعلق عليها العلم لبلقيني ف 


(حواشى الروضة» بنص هذه الفتوى» ونقل هذه الفتوى بحروفها الشهاب الرملٍ في 
تحاف ع أبن المطالب» (5: 5 5626 وأشان للمجالة ابن حجر في «فتاواه») (4 : .)١115‏ 


(4) في هامش (م): ١قف‏ على مسألة إذا أصدق الأب عن ابنه الصغير بقدر في ذمته» فإنها نفيسة». 
(0) في (ت): (إذا». 


ضف 
من الدّقائقٍ اللطيفة» ومقتضاه أن لو فَسَحَت بعيبه لم يسقط الصَّداقٌ عن 
الأبء بل يكون جميعٌه مستحقاً للابن»77 انتهى. 

كر هك ا > ص ال م. شن ل كلسل ص كا 11 

وقد صرّح البغوي والخوارَزمِي في مسالة الفسخ بأن الكل للوَلد» لكن 
في كلامهم| ما يُشعِرٌ”" أن ذلك بعد الدّفع وليس بشرط لما تقرّرٌ. 

والنيت الملورديّ ف «الحاوي) وجهين عل قولنا: ايكون متحملا) 
بناهما على أنه لو كان الصَّداقٌ عيناً هل للوالِدٍ أن يرجم فيها؟ فإن قلنا: لا 
يرجعٌ كان للوَلَدِ مُطالبَة الوالدٍ بالنّصنيء وإن قلنا: للوالِدٍ أن يرجم؛ فليس 
لوَلَدِ مُطالبته بالنصفي. والصحيحٌ أنه ليس للوالِد الرجوعٌ» فالصحيحٌ أن 
نا 

وعلمَ من ذلك أن عل هذا الخلاف في حياةٍ الواليء فأما لو مات فلا 
يأتي الخلاف بل يكون للوّلّدِ وجهاً واحداً. 

نعم فيه وج ضعيفٌ من أن العَودَ يكونٌ للولدٍ في الأصلء والمذهبٌ 
خلاقه. 


وحكى الماورديٌ طريقة غريبةٌ فيما إذا كان الصَّداق عيناً ولم تقبضها 


)م أجده في «الحاوي». 

(5) في (ت): ايبسع»). 

(©) وهو المعتمد كما صرح به شيخ الإسلام زكريا في «أسنى المطالب» (: .)75١5‏ وأقره 
الشهاب الرملى في «الحاشية». 


خف 


الزوجةٌ ثم طلَّقَ الولدُ أن الَّطْرٌ يعودُ للوالده والمذهبُ عَودُه للوَلَدِ مطلقا 
إذا كان صغيراً. 

[07] مسألة: امرأةٌ أقرّت أن وَلَدَها توق ومبلغ صَداقٍ زوجته فلانة 
- وهو كذا وكذا ديناراً ‏ باق في ذْميِهء وأنها وضعت يدها على ما يوق منه 
الصّداقٌ من موجوده. وأن ذلك في ذِمّتها إلى تاريخ ا 
هذا الإقرارٌ أم لا؟ وإذا تُوُفيت هذه المرأةٌ هل يعبت قرا ها يذلاك وووخد 
مبلّغ الصَّداقٍ من تَرِكتِها أم لا؟ 

أجاب: نعم. يلرّمُها هذا الإقرارٌ ويثبت إقرارها بذلك. 

ثم إن كانت الزوجة ار ها بالصداق من وارثٍ الول المتوفى المذكور 
فقد سقط من الصّداق تَظيئ0 حَقّها من الإرث من ربع أو تمن أو القسطٍ 
ون ولغ ععيك كان بفعها ينها ل ا ل لام 
بَقَنِّةِ الورثة» وحينئٍ فيوَقٌ ما لم يسقط من تَرِكَةٍ المُقِرّةِ المذكورة من جهة 
عترافها أن ذلك في ذهاء ولاب يتعيّنْ أن يكون ذلك في ذْمتَها بِسَبَبِ الوضع 
فقد يكون بحوالة أو ضمانء ولا يقدّحُ في ذلك كوئها عقيبَ إقرارها بالوضع 
بالإقرار الذي في الذََّةِ فإن الإشعارٌ بذلك لا يقدّحُ في الظاهرء والاقراة 
بالوضع لو انفرد كان كافياً في وفاء الدّينِ بها حصل الإقرارٌ بوضع اليد عليه؛ 
وتوف منه ما ثبت من الصّداقٍ حيثٌ لم يكن هناك دَينٌ آرُ يقتضي المزاحمة, 


() ني (ت) و(ز): «نظر). 


وليف 
ولا نظرإلى أنه نَمل أن يكون خرجت عما وضعت يدها عليه بطريق معتبر؛ 
لأن الأصلّ عَدَمُ ذلك فَيُعمَلُ بمقتضى الإقرار حتى يظهرٌ خلافه. 

[لالاه ] مسألة: : إذاوَكْلَ إنسان إنسانا في ترويج وَلِييه وقدّرَ له صَداقا 


معلوماً فنقصّ الوكيلٌ عن ذلك المقدَّرِه ما حكه؟ 
أجاب: يبطّل التكاحٌ للمخالَمَة ولا يقال فيه بالصّحَّةِ وإيجاب مَهر 
الم 17, 


[0174] مسألة: هل يَصِحّ تفويض المكاتبة أو المريضة أم لا؟ 

أجاب: كي القواعدٍ أن تفويضّها برضا السَّيّدٍ صحيحٌ؛ كالتبرع 
بالآذق”"ة:وأما تفويض المريضة: قإن مكف حي وإن ماتت قبل 
الدخولٍ كان تبرّعاً على الوَرَنَةِ فإن لم يز الوَرَنَةُ فلها مهرٌ المثل» ويستوي 
القولان7". 

[674] مسألة: إذا فْرمً !4 القاضي. فهل يعتَيرٌ بر مّهَرْ المثل وقتَ العقدٍ 
أو وقتَ الفرض 


)١(‏ المعتمد: صحة النكاح ويجب مهر المثل. انظر: سس المطالب» (": ,)7١3/‏ «تحفة المحتاج) 
(0: 097 «مغني المحتاج) (: ,)© انهاية المحتاج» (5: 45 "7). 

( المعتمد جواز تفويض المكاتبة كتابة صحيحة» انظر: «تحفة المحتاج» (/ا: 798). (مغنى 
المحتاج) (: 579), النهاية المحتاج») (5: /51 077. 

(9) قال الجمل في «حاشيته على شرح المنهج) «وتفويض المريضة صحيح إن صحت فإِن ماتت 
وأجاز الوارث صح وإلا فلا هكذا نقله م رعن خط والده» (8: 447). 

(5) في (ز): «فوض». 


خرف 


000 


أجاب: حكى الملورديّ قْ ذلك وجهين ف «الحاوي». ودسب تَ الاول 


لابن م سريج» والثاني لابن ينا 


1 هلمه] مسالة: إدا تعد اعتمار نساعء العصية لأجل م مَهِرٍ المثكل» فهل 
: 006 والأختٍ من قبل الأ والْجَدَّةِ من الأب أم لا؟ 


أجاب: 2 «الحاوي)7") للماورديٌ التصريح 0 الأمور. إِذ قال: «إن 
عدم نساءٌ العصَّبات اعتيرَ بعدَهن للضرورة ' ياك الأ لأنَّمَن أقرَتَ إليها 
بعل العصبات من الأجانب» فييداً باعتبار رداك بناقهاء ومن الأخوات 


لأَمّ ثم ا وهي الْحَدَة لم فإن اجتمع خدنان 1 أب 11 مم ففيهما ثلاث 


أوجه: 


5 56 #0 
أحدها: نعتي رم الأب. والثاني: أَمَّ الم والثالث: هما سواءً. 


ثم بعد 58 الخالاث» * م بنات الأخواتء ثم على هذا». انتهى كلام 


الماوردي» وهو فقه متجه متجة 117 


)١(‏ هو الحسين بن صالح بن خيران. الشيخ أبو علي» أحد أركان المذهب. كان إماماً زاهداً ورعاً 
تقياً نقياً متقشفاً من كبار الأئمة ببغداد. عرض عليه نول قضاء بغدادَ فامتنع» توفي 
سنة 7 #ه. انظر: (طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (1: ا/ا؟). 

(0) «الحاوي» للاوردي (9: 587). والمعتمد وقت الفرض كا استوجهه الشهاب الرملٍ قْ 
«حاشيته على أسنى المطالب» (": 9 .)١١‏ 

() انظر نص كلامه كى) ذكره المصنف في «الحاوي» (9: 597). 

(5) نقل هذه الفتوى العلم البلقيني في احاشيته على الروضة» (5: ؟/77))» وهو المعتمد: انظر: 
(أسنى المطالب» (: ١٠؟))‏ «تحفة المحتاج» (/1: 7149)» (مغني المحتاج) (19: 11737)) - 


>39 


[081] مسألة: إذا أصدقها نخلةَ وسكت. فهل تكون التَّمرَةُ الؤيرَةٌ 
لزج أو ها؟ 

أجاب: التَمرَة المويرةٌ تكون للزّوج جزماً. وحينئذ فإذا أطلقّ تكون له 
الشَمَرةٌ بكمالها بالملكِ الْمستَمرٌ ونصف النّخْلَةِ بالطلاقٍ قبل الدّخول20). 

[587] مسألة: الصَّغْد الذي لا يتأنّى منه الوطء ولا يزوح للمعاسّرة 
عادة كيف حاله في القَسه”)؟ 

أجاب : الظاهِر من كلام الأصحاب أنه لا يجب على وَلِيِّه أن يطوف به 
لِعَدَم اللقصود من القسه7”. ْ 

[08] مسألة: إذا كان الزوجانٍ غير بالِعَينِ واشْتَدٌ شقاقهماء فهل يبِعَتُ 
القاضي حَكّا من أهله وحَكّاً من أهلهاء ى) إذا كان الزَّوجُ يمن يَصِحّ طلاقه 


وو 8 
والزوجة رشيدة أم لا؟ 


- «نهاية المحتاج» (5: 2767 وأشار الشهاب الرملي في «الحاشية» إلى فتوى البلقيني فيها بقوله: 
«قال البلقيني: وهو فقه جيد». 

)١(‏ وهو المعتمدء انظر: «أسنى المطالب» (5: 0751 «تحفة المحتاج» (/1: ٠/8‏ 5)) «مغني المحتاج) 
(6: /0373)» (انباية المحتاج» (5: 4ه *). 

انظر نص السؤال والجواب عنه في: "حاشية على أسنى المطالب» للشهاب الرمل (*: ٠‏ 78). 

(©) ذكر هذا العراقي في «تحرير الفتاوى» (7: 577). وأشار الشهاب الرمل إلى فتوى البلقيني 
في 'حاشيته)؛ والمعتمد: وجوب الطواف عليهن لحصول الأنس به وهو إحدى مقصودات 
القسم. انظر: «أسنى المطالب» (1: 031١‏ «تحفة المحتاج» (/1: 447)» «مغني المحتاج) 
6 اه ) «نهاية المحتاج» (5: .)7/0١‏ 


5١ 


أجاب: مُقتضى كلام الأصحاب أنه لا يبِعَث الحَكَمَينٍ لِعَدَم إمكان 
الطلاقٍ من الزوج وعدم إمكان ذل المال من الزوجة''؟. ْ 

وعندي لا يمنَعُ بذلك بَعثْ الحَكَمِين؛ لتلا يودي امتناعٌ بَعثِ الحَكَمَينٍ 
8 روم الضَّررء وكا يجوز فسخ النكاح بسبب إعسار اوج الصغير عن 
نفقةٍ الرّوجةٍ الواجبة» ويكونٌ ذلك طلاقاً على قول حُيج .0‏ 

[54] مسألة: الخلمٌ العاري عن لفظٍ الطلاتٍ ونيّتِ هل هو طلاقٌ 
ينقِصُ العَدَّدَ أو فسخ؟ ويَصِحٌ مع الأجنبيٌ؟ ولا تعودُ الصفة إذا تزوّجها 
ثانيا؟ 0 ظ 

أجاب): ليس بطلاق» ولا يُنْقِضٌ عدد الطلاق بل هو فسخ لأمورٍ 
بسطبُها في «الفوائدٍ المحضة»» وهذا هو المَصَوَّرُ في الخلاي. 


)١(‏ نقله الشهاب الرملي بحروفه ول يشر أنها للبلقيني» كما في حاشيته» (1: 5٠‏ 1) وهو المعتمد: 
«نحفة المحتاج») (0: لا ).» «مغني المحتاج) (361:6) (نباية المحتاج» (5: ؟97"), 

(0) أشار لهذه الفتوى العراقي في «تحرير الفتاوى» (7: /ا/51)» أي: إنه ىما يصح فسخ الحاكم 
زواج الصغير الذي عجز عن النفقة» ويعتبر ذلك طلاقاً على أحد الأقوال المخرّجة على 
المذهب الشافعي؛ فكذلك يصح بعث الحكمين لحصول الشقاق بين الزوجين الصغيرين» 
حتى لا يقع ضرر منهما على الآخر. 

() صورة المسألة: إذا قال الزوج لامرأته: (خالعتك) دون أن يتلفظ بالطلاقء فالمعتمد أن لفظ 
الخلع صريح في الطلاق لا يحتاج لنية» وينتقص عدد الطلاق» ويصح مع الأجنبي كالطلاق؛ 
انظر: «المنهاج) ص8 ١‏ 5» و«روضة الطالبين» (5: 61 7). 

(5) انظر: جواب المسألة رقم (591) و(045) ففيها مزيد تفصيل على الجواب هنا. 


حي 


ولا أرى صِحَنّه مع الأجنبيٌ؛ لأن هذا فسخ يَقَمُ بتراضي الزوجين على 
وجهٍ مخصوص ولا يتعدّى إلى الأجنبة27). 

ولا تعد الصّفَة إذا تزوّجها ثانياً”"2» وما يقال من أنه تركيبٌ من مذْهَبَينٍ 
مردودٌ بأمور ليس هذا موضِع بَسطِها(”". 

[6] مسألة: امرأةٌ سألت زوج ابئها أن يُطَلّقَ ابدتّها طلقةٌ واحدةً 
أولى على نظير شَطر صداقٍ اببِها اللمدكووة الكالب ها قن الول ويعد 
الطلاق في ذمّتَها وهو خحمسون ديناراً مصرية 5-7 دينار وثلاثون درهماًء 


)١(‏ معنى الخلع مع الأجنبي: أن يقول الزوج لرجل أجنبي: (خالعت امرأتي)؛ فيقبل ذلك 
الأجنبي الخلع؛ أي: يقبل أن يدفع هو بدل الخلع؛ ويترتب جوازه على اعتبار الخلع فسخاً أو 
طلاقء فمن اعتبره طلاقاً جوزه» ومن اعتبره فسخاً لم يجوزه كالإمام البلقيني. 

(5) معنى عود الصفة: أنه إذا علق طلاقها على صفة فإن هذه الصفة لا تعود إذا تزوجها مرة ثانية 
بعد الفسخ بلفظ الخلع» وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في المسألة رقم (097) و(044). 

(9) المقصود بتركيب قول من مذهبين: مذهب من يقول بأن الخلع العاري عن لفظ الطلاق 
طلاق» ومن يقول بأنه فسخ؛ لآن الذي يقول بأنه طلاق: يجعله منقصاً للعدد ويصح من 
الأجنبي ولا تعود الصفة إذا تزوجها ثانياً ومن يقول بأنه فسخ لا يجعله منقصاً للعدد ولا 
يصح من الأجنبي وتعود الصفة إذا تزوجها ثانياً. 
والإمام البلقيني يرى أن الخلع العاري عن لفظ الطلاق ليس منقصاً للعدد ولا يصح من 
الأجنبي ولا تعود الصفة إذا تزوجها ثانياً. فقوله مركب من مذهبين وهو قول ثالث. 
وشنع عليه مخالفوه بأن هذا خرقاً لإجماع وإحداثاً لقول جديد وهذه المسألة اختلف فيها 
الأصوليّون في باب الإجماع على ثلاثة أقوال: الجواز مطلقاًء والمنع مطلقاء والثالث: إن 
استلزم إبطال ما أجمعوا عليه كان مردوداًء انظر: «البحر المحيط» الزركشي (7: 0817). 


يذ 


ومن لحان والمنجّمِ على كمه المشروح ني كتايهاء نأعات وان انوظه 
الطَّلمَّةَ المسؤولة على العَوَضٍ المذكورء والمرأةٌ السائلة بالغةٌ عاقلة جائرةٌ 
لنَصرّفِ ليست بمحجورة مليئةٌ بها سألت عليه» فهل هي أهل للسّوالٍ 
اللشروح وأهلّ للتحمّلٍ؟ وهل سؤاهًا المذكوز أعلاه جائرٌ أم لاء وهل ترّتَ 
في ذمّتها للمطلّق المذكور ما سألته عليه( ب بمُقتضى السؤالٍ المذكور أعلاه!")؟ 
وهل بانت المطلَقٌ المذكورةٌ من المطلّق المذكور؟ وإذا لم تكن المرأةٌ السائلة مليئة 
با سألت هل يترئَّبُ في مها للمطلّقٍ المذكور ما سألته عليه بمقتضى السؤالٍ 
المشروح أعلاه ويتبعُ مها به إلى حين يسارها به؟ 

أجاب: عو هي من أهل السّوالٍِ المذكور ويترنّبٌ في متها للمطلّق7" 
المذكور ما ذْكِر وبانت الزوجة بذلك. 

[585] مسألة: رجلٌ لا يملك على زوجّتِه غير طلقةٍ واحدةٍء فحلفَ 
بالطَّلاق الثلاث منها أنه لا يدل المكانَ الفلا أو لا يفعلٌ الشيء الفلانٌ أو 
لا يأكلٌ التَّىءَ الفلان”©»: أو حلفت على غيره بالطَّلاقٍ أنه لا يفعَل ذلك» 
فسألته زوجته بحَضْرَةٍ شاهِدَين أو أكثرٌ أن يختلعها*؟ من عِصمَتِه وعقدٍ نكاحه 
خلعٌ فسخ عار عن لَفْظٍ الطلاق وني على عَشَرَ عََّرَةِ دراه ثقرةً أو أكثرٌ منها أو 


)١(‏ في (ت): «ما سألت عليه». 
)١(‏ «المذكور أعلاه» لم تذكر في (ز). 
(*) في (ز): «للطلق ابنتها». 

(5) «الشىء الفلاني» ساقطة من (ز). 
(0) في (ت): «يخلعها». 


26 
أقلّ مثلء حال ذلك له في ذِميها على مذهب الإمام أحمدٌ بن حنبل رضي الله 
عنه» وقالت: (على مذهب من يرى ذلك من السَادَةٍ العلماء رضي الله عنهم 
أجمعين)؛ فاختلعها على العِوّض المذكور ول ينو بذلك طلاقاء فهل تين المرأةٌ 
منه بذلك من غير نقصٍ عددٍ الطلاقٍ أم لا؟ وإذا بانت منه بذلك فأعادها 
بِعَقَدٍ جَدِيدٍ ثم فعلٌّ هو المحلوفٌ عليه أو فعلّ الغيث المحلوفٌ عليه("© ذلك 
فهل يَقَعٌ عليها الطلاقٌ”" أم لا؟ وهل يحتاحُ أن يعقِدَهُ حاكمٌ شافع ويحكٌمَ 

بِصِحَتِه أم يَصِح بِكُلٌ عاقدٍ من عُقَادٍ المسلمين20؟ 

أجاب: نعمء تبينْ المرأة منه بذلك من غير طلاق» وإذا أعادها بِعَقَدٍ 
جديدٍ ثم فعل المحلوف عليه أو فعلّ غيُه ذلك فلا يَقَمُ عليه الطلاٌ» وإذا 
عقدَ حاكم يتَبِعٌ ما أفتيتُ به وحكم بِصِحَّتِه كان حَسَنَاً 

(91] مسألة: رجلٌ تخاصم مع زوجَتِه فأرسلَ خلف شاهد, فقالت 
الروكة: رأشية فلن مان ): فقال تيبا لها: (همي ظالق )نوها يعلان كيه 
الصّداق وقصدهما البراءة من الصّداقٍء فهل يَقَعْ الطلاقٌ بائناً أو رجعياً؟ 
وهل يبرا الرّوجٌ من الصَّداقٍ أم لا؟ 


أجاب: إذن يَقَعْ الطلاق رجعيا؟». 


)١(‏ قوله: (المحلوف عليه سقط من (ت) و(م). 

(0) في (ز) زيادة: «الأول». 

(") في هامش (م): «الخلع فسخ لا ينقص عدد الطلاق). 

(5) بناء على أن براءتها من الصداق لم تقع أنها لم تذكره» وهو طلق طلاقاً صريحاًء فيقع طلقة 


واحدة وهي رجعية. 


نض 


[584] مسألة: إذا جاءت امرأة مع زوجها إلى عند الشهود لِتِبرتَهُ من 
مبلغ صداقِها عليه ويطلّقّها على ذلك؛ وذكرا أنّهها عالمان بمقداره والصّداقٌ 
غائِبٌ» فهل للوق أن يسآله عن مبلغ الصَّداقٍ وهو كذا وكذا؟ أو يُطلّقها على 
ذلك؟ أم يسأله على درهم واحدٍ ثم يعبرفُ بعد ذلك أنها لا تستّحِقٌ عليه 
ا عصان رك وا وساي جتن ةا 
مضى من الزَّمانٍ وإلى يوم تاريخه؟ وإذا اعترفت أئّها لا تستّحِقٌ عليه صداقاً 
ولا بقيّة من صداقٍ ولا كِسوَّةٌ ولا تَمَمَةَ إلى آخر ذلك وكانت جاهلةً بِقَدرِ مُذَةٍ 
الكسوة والنفقة» فهل يبرا الزوجُ ظاهراً وباطناء أم باطناً فقط؟ 

أجاب: الأولى في صورة الصداقٍ الغائب أن يسألّه الطلاقٌ على مبلغ 
في ذمّتها بن نين الصَّداقٍ ويجيبها إلى ما 538 فيفع التتقاص ويمَعٌ الإقرارٌ 
بأئها لا تستّحِق عليه صَداقاً ولا بقية من صداقء ويُكيل ما يعتادُ الموتّقون 
كتايتّه» والإقرار بها ذُكْرَ صحيجٌ» ويبرأً الرّوجٌ ظاهراً وباطناً بالتقاصٌ المذكور. 

[084] مسألة: رجلٌ تَخاصمَ مع زوجّتهء فقال الزوجٌ لوال الزوجة: 
(أبرئني وأنا أَطَلَقُ ابّكَ)» فقال والدُ الزوجة: (أبرأتُكَ)» فقال الزّوجُ: (وهي 
طالِقٌ ثلاثاً)» فهل يَمَعُ الطلاقٌ ويَصِحٌ الإبراء؟ ظ 

أجاب: وَقَعْ م الطّلاقٌ الثلاث المصّحٌ من ن الرّوج ولا يَصِحّ الإبرا 
من الأب. وإذا كان الرَّوحُ قد عَلَقّ الطلاقٌ على الإبراء الصحيح. فلا يَقَعْ 
الطلاقٌ0©. 


- في هامش (م): قوله: «اوقع الطلاق الثلاث ولايصح الإبراء» ظاهرء فلو علق الطلاق على‎ )١( 


4 


]54٠[‏ مسألة: رجل تزوّج بامرأق ثم إن والدَ الزوجة المذكورة اختلمَ 
ابَتَه منه قبل الدخولٍ بها على نظير شطر صداقهاء فترنَّتَ للزوج في ذم 
وال الرّوجَة نظيرٌ شطر صداقِهاء ثم إن الرَّوجَ ووالِدَ الزوجةٍ ماتاء وأرادت 
اروب الإناكة من إي5 وروا قار بسدانيا الى أنثر ل أرق برو 
الشّطرٍ الذي تر نب لِرّوجِها في ذْمَّةِ واليها بطريقٍ المخالَعَةِء وم يكن للزوج 
المذكورٍ وَرَنَةَ حاضرون في بَلَدٍ الزوجة» فهل للزوجة أن ترفمَ الأمرّ إلى 
القاضي وتطالِبَ بشّطر صداقِها الذي ترثَّب لِرّوجها في ذِمّةِ والدها أم لا؟ 

أجاب"'": نعم للزوجة المذكورة أن ترقمَ الأمر إلى قاضي الل ويثبت 
لطر الذي ها على الرّوج اَيّتِء فإذا ثبت ذلك بالطّريتٍ الشرعيّ فلها أن 
نطلّبَ وفاء ذلك من تَرِكَةٍ ميته فإذا ثبت عند القاضي ما تَرَكَهاميْثُ بالطريق 
الشرعيّ من عينٍ ودين وفاها القاضي حَقَّها من الَّْكَةِ المذكورة. 

[591] مسألة: رج تخاصم مع زوجته» فقالت: (طَلّقَني)» فقال: (إن 
اراد فأنت طالِقٌ)» فقالت: (اكتيل عليك مئة درهي). فاتّفقا على ذلك. 
وذهبا إلى الشهودء فكتب لا عليه من ورهم وطلّقّها على ذلك بعد أن أبرأنه 


ٍِ صحة الإبراء لم يقع طلاق؛ لعدم صحته. ومثله قوله سابقا: رجل تخاصم مع زوجته أنه لو 
علق على صحة البراءة لم يقع طلاق» ولهذا وقع طلقة رجعية مكانه أو قعها مجاناً من غير 
مقابل». 

)١(‏ الجواب في (ز): «نعم لها ذلك. وإذا ثبت الشطر الذي لها على الزوج فلها أن تطلب وفاء 
ذلك من تركة الميت» وإذا ثبت عند القاضي ما تركه الميت من عين أو دين وفاها القاضي 
حقها من التركة المذكورة». 


خض 
من سائر الحقوقء ثم إن الزوجة المذكورةً اجتمعت بأخيها فقال لها: (لو 
حضرتٌ ما مَكُننّكِ أن ُبرئيه من شيء» ولكن انطلقي معي إلى القاضي وتَذَعِي 
عليه)» فهل إذا ادذّعى عليه يلرّمه شيع وهل إذا قالت: (ما أعلم بمقدار الذي 
وده ا يكزن القول وكا ويلرّمه بعد ذلك سُى يي أم 0 
وهل يَقَعْ َه الطلاقٌ إذالم تعلّم مقدارٌ ذلك أم لح 
أجاب: لا يلزمه شيءٌ بمجرّدٍ ما ذَكِرَ من الدّعوىء وإذا كان عَلََّّ 
الطلاقّ على الإبراء فأبرأَتهُ من غير تعيين شىء في التَّعلِيقٍ وادَّعت أنها لم تكن 
عالمةٌ بها أبرأتهُ منه» فإن صدّقها الزوج على ذلك ل يَقَع الطلاق» وإن كَلّيبا 
وادّعى عِلمّها وقعّ باعترافها(" بأنَ الطلاقٌ قد وَقَمَ جود عليها بذلك 
فيكونٌ الطّلاقٌ بائناً. ظ 
؟ 0ه 9 رت 0" فق 1 0 سودة 
رانازةا سنو خا مورلل اإن يق الطلاق بالا رياز تايا بور 
تعر ع 
المكل» وإذا اعترفت المطلّقَة بأنها لا تستّحِق عليه شيئاً فإنها تؤاحَدٌ بإقرارها 
الصَّادِر بالطريق الْعتَره فإن ادَّعت أنها إن صدوت الكتراق للف هادا عل 
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صِحَةِ ما جرى وهي من(" يخفى عليها ذلكء فالقول قوها بيمينها ولا تؤاخذ 
بإقرارها. 
[5947] مسألة”»: رجلٌ صدرٌ بينه وبين زوجّته مُبارَأَةٌ من صداقِها 
)١(‏ من قوله: «وهل إذا قالت» إلى هنا سقط من (ت). 
() ني (ز): «باعترافه). 


(") قوله: «ممن») زيادة من (م). 
(5) ستأقي هذه المسألة مكررة برقم (699). 


ل 


_- 
يف 


المعيّنِ عليه بعد أن أخدّت بعضّهء ثم بعد مُدَةٍ سألته أن يُطلَقَها طلقة واحدةً 
على صداقها عليه وهو ثلاثون ديناراًء وعلى نظير ما تستّحِقّه من كسوةٍ الطلاق 
الواجبة لها عليه بعد الدّخَولٍ بها وهو مه درهمء فأجابها إلى سوَائها وطَلّمّها 
الطَلقَةَ المذكورَة على العِوّضٍ الكو عد عليه انلا فيد ف لا عله انو[ 
يسبّحِق عليها المبلعٌ المسؤولٌ عليه أم لا؟ 

أجاب: لا يستَحِقٌ الزَّوجُ في ذِمَّةٍ الزوجة المبلَعَ المسؤولٌ عليه من 
القداق لعلييه أن ذلك تن ليد و]ن| يكو ليها فيوة اذا كانم 
ذَكِرَ من الصَّداقٍ في حُكم العَدّم للها بِعَدّم استحقاقه. ا 

[54] مسألة: رجلٌ طَلَقَّ زوجَته طَلمَتَْنِ ثم خالّعها بعد ذلك يلّفظٍ 
الخُلع عارياً عن لَفْظ الطَّلاقٍ ونيِّهء ما حكيّه()؟ 

أجاب: الذي أَفتِي به أن الخُلمَ الصَّاوِرَ مع الزوجة العاري عن لَمْظٍ 
الطّلاقٍ ونِيِّتِهِ لا يكون طلاقاً ولا يُنْقِصٌ العددّء وهو الذي نصره جماعة 
ورجّحوه. وإن كان خلافاً للجديد0”. 

وأفتيتٌ به للخلاصٌ من اَل بالطلاق أنه لا يفل كذا واضطّءّ إلى 
عمله”؟»؛ فإذا خالعَ زوجّتّه على الوجه المذكور تخلّص من الخَلِفء وهذا وإن 


(0) (ت): «عليه»). 

(0) قوله: (ما حكمه)» سقط من (ت) و(م). 

(*) منهم: الشيخ أبو حامد الإسفرايبني» وأبو مخلد البصريء انظر: «روضة الطالبين» (/!: *7©1). 
(5) في (ت): «علمه). 


اين 


كان على مذمّبٍ أحمدَ بن حنبل رضي الله عنه(22 إلا أن الصفة لا تعودٌ إذا 
تاجيا ولتق فقي أن لضم لاجدر لكدلض ماعن 8001 

وقول مَن قال: إِنّْ الإمامَ أحمدَ لم يَقَل هذا مردودٌ وكون الخلع فسخاً 
ظاهرٌ من القرآن ومُقتَصَى السَّنَةِ وعليه جمعٌ كثيرٌ من العلماء(؟). ْ 


[:04]مسألة: عَيّت البلوى أن الرّوجَ عندنا 06 زوجته الإبراء من 


صداقها ل :7 فتبركّه فيقول لما: (طلاقك براءثك). وبعضهم يقول: 
(بِصِحَةٍ براءتِكِ)» وجميع عَوَامٌ مكَة يستعملونَ ذلك» فهل يكون هذا طلاقاً 
بائنا أو رجعيا؟ أو لا يَقع بهذا اللفظ شيء؟ 


)١(‏ للإمام أحمد في كون الخلع فسخاء أو طلاقاً: روايتان أصحههما أنه فسخ. انظر: «الإنصاف» 
للمرداوي (5: 359)» «المغنى» لابن قدامة (/ا: .)76٠‏ 

(5) قال ابن حجر في «تحفة المحتاج): «واختاره كثيرون من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين بل 
تكرر من البلقيني الإفتاء به) (/ا: /ا/ا5 )» وانظر: «نهاية المحتاج» (5: 5068). 

(©) نقل الشهاب الرملى في «حاشيته على أسنى المطالب» (: /7851) عبن الأذرعى: قال 
الأذرعي: اتما عمت به البلوى أن يحلف العامي بالطلاق الثلاث على امتناعه من شيء مثلاً 
ثم يريد أن يفعله فيرشده ى]| شاهدناه أكثر من يفتي أو يقضي إلى أن يخالع زوجته ثم يفعل 
المحلوف عليه ثم يجدد نكاحها من غير بحث عن رشدها مع ندرة الرشد في نساء العصر 
فيوقع الجاهل مثله في ظلمات بعضها فوق بعض» وني ذلك تعريض بالبلقيني. 

(5) في هامش (م): «الخلع فسخ». قال الماوردي في «الحاوي» :٠١(‏ 4) في بيان مذاهب العلماء 
في كون الخلع فسخاً: و«القول الثاني قاله في القديم: أنه صريح في الفسخ, وبه قال من 
الصحابة: عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» ومن التابعين: عكرمة» وطاووسء ومن 


الفقهاء: أحمد. وإسحاقء وأبو ثور». 


نكن 


وقد كان بخ فاظئ القضاة كيال :الذين قاضى مك0" رعه انل :تغال 
تختلف فتواه في ذلك. فتارةً يُتِي بكونه بائنأ وتارة بكونه ا سيف 


1 


ا 


١‏ وله (لا يقَعٌ بهذا اللفظٍ طلاقٌ). 


فإن أوقعنا به الطلاقٌ فكان الإبراء فأسداء ف بكو الحكم في ذلك؟ 
ةينانا شافياً اداح داعية اليو 


وقول القاضي الحسين رحمه الله في «فتاويه»7©: «لو قال لها زوجها: إن 
أب ريني فأنتِ طالقٌ» فإذا أبرأته عن الصّداقٍ يَقَحُ [الطلاقٌ] رجعياً وإلا فلا». 
هل هو ىا قال؟ 

أجاب: قولٌ الزوج: (طلاقكِ ببراءَتِكِ) أو (بصحة براءتك)» إن قصدّ 
به تعليقٌ الطلاق على صِحَّةٍ ما جرى من إبراء المرأة؛ فيَنظَرٌ: إن صَحّ 
الإبراءٌ لوّجِودٍ أهلية المرأة لذلك وعِلمِها ب أبرأت منه فإِنّ الطلاقٌ يَمَعْ 
وحن لأن الإبراء قل صَذه من المرأة جا فلم يُقابل الزوح طلاقه 
بعِوّض تحقيقيٌ ولا تقديري» وإنا عَلَّقَه على جرَّدٍ صِفَةَ فأشبه ما لو صدر 


() هو أبو الفضل النويري كا أشير له في نسخة (ز)» بقوله: «وكان قاضى القضاة أبو الفضل 
51 عر و ِ , 01 وو 0 و 
النويري») وهو محمد بِنُ أحمد بن عبد العزيزء كال الدذينء أبو الفضل» النويري» الشافعي؛ 
قاضى مكة والمدينة وخطيبهماء توفي سنة ”"8لاه . انظر: «العقد الثمين» للفابى .)7"٠١ :١(‏ 
(5) قوله: «إليه» سقط من (ت)» وفي (ز): (إلى ذلك». 
() «فتاوى القاضي حسين» ص57 ". 
(5) قوله: «رجعيًا» سقط من (ت). 


انكل 


منها عَقدٌ َي أو غيرُه. فقال لها الرّوحٌ: ا 
طالقٌ»» ولا توفت في أن ِل هذا َع رجعيا يأ عند وجود الصف وإن ل يصِحَّ 
منها الإبراء لم يق الطلاقٌ لِعَدَم وجود الصّمَةٍ. 

وإن لم يقصِدٍ الزوحٌ بقوله: (طلاقَكِ برَاءَتِكِ) أو (بصِحَة براءتِكِ) 
تعليقٌ الطلاق على صِحَةٍ البراءة» وإنم| قصدّ تنجيرٌ طلاقِها بمقابل7 ما صَدَرَ 
منهاء فإن الطلاقٌ يَقَعٌ رجعياً سواءً صَمَّ الإبراءٌ أم لم يَصِحَّ؛ لأنه لم يُوجد 
تعليقٌ الطلاقٍ على الصف وإنما صدرٌ بتنجيزه فينقفٌ ويلغو قولٌ الرّوج: 
(ببراءتِكِ) أو (بصِحَةٍ براءتك). 

وإن أطلقٌ ولم يقصد تعليقاً ولا تنجيزاً فالظاهِرٌ حملّه على التَعليقٍ. 

وما ذْكِرَ من الفتاوى المختلفة فهو غي مُعتَمَدِء أما وقوعٌ الطلاقٍ باثناً 
فلا سبيل إليه بعد صدور الإبراء من المرأة صحيحاًء إِذْ لا عِوَضَ حيذ(") 

وأما وقوعٌ الطلاق رجعياً فهذا لا يُطْلَقٌ القول به بل يُنظَرٌ في قصدٍ 
التعليق وقصدٍ التنجيز وعدم القصدٍ ويُعمّل بم قرّرناه. 

. وأما إطلاقٌ القول بِعَدّم الوقوع فغيد مُعتَمَدِء والمعتمد ما قررناه”©. 

(0)ي (ت) و(ز): «مقابل». 


)١(‏ قوله: «حينئل) زيادة من (م). 
() نقل هذه الفتوى ابن حجر في «الفتاوى الفقهية الكبرى» (5: »)١75‏ وقال: ما أفتى به - 


وما ذكره في السَّوَالٍ من أنَا إذا أوقعنا الطلاقّ بذا اللفظ فكان الإبراء 
قاشيدا ماعكي؟ 

جوابه: أنه إن قصد التعليقٌ ‏ ىا قرّرناه ‏ فلا يَقَعٌ شيءٌ لِعَدَم وجود 
الصّمَِه وإن قصدّ التنجيرٌ وقعّ الطلاقٌ ولا تر لِمَسادِ الإبراء. 

وإن أطلَقٌ فإنه يمل على التعليق فلا يَقَعُ شيءٌ عنده عند عَدَّم صِحَةٍ 
الإبراء لِعَدَم وجود الصَمَةٍ. 

وما ذكره القاضى يدان قُْ افتأويه) لبن بمَعتَمَلِ والمعتمّد وقوع 
الطلاقٍ بائناء فقد ذكر القاضى حُسينٌ في «تعليقه» أنه يَقَعٌ بائنأء وهذا إذا صَحَّ 
الإبراءٌ بأن تكونّ الزوجة أهلاً لذلك. ويكونّ الزَّوحٌ المعلّقٌ والرّوجة المبرئة 
عايَّنِ بمقدار الصداقٍ الذي عَلَّنَ الطلاقّ على البراءَةٍ منه. 

والسببُ الحامل للقاضى حُسينٍ على فتواه بن الطلاقٌ يَقَعُ رجعياً؛ أنه م 
يد في الصّنَةِ معاوضةً تحقيقيةً فجعلها بمنزلة الصّفاتٍ المجرٍ عن المعاوضةٍ. 
وهذا السَّبّبُ مردودٌ؛ فإن المعاوضة هاهنا تقديرية» فإِن الزوجَ قد حصلت له 
البراءة من الدَّين الذي كان في ذْمَّتَه فقد حصل له العِوَض التقديري. 

ولو كان ما تيّكهُ القاضى في فتواه مُعتمّداً لكان يلرَّمُ أن مَن باع متاعه 
بالدَّينِ الذي عليه لا يَصِحّ؛ لأنه لم يملك على المشتري عِوَضاً تحقيقيا وما 


- البلقيني صحيح). وهوالمعتمدء. انظر: (أسنى المطالب» (": /51 7). المغني المحتاج» 
(: 07555 «نهاية المحتاج») (5: /791). 


ان 


فقت ادل المشهورة”؟ على صِحَّةٍ هذا ليع للتقدير» فكذلك يكو 
ويم تقدير يّ صحيحا" " فيقَعْ ! نائنا. 


وَإتما قلث: :تفقوت 9) اطق المشهورةٌ على صِحَة البيع؛ لأنْ في 
اشرح الرافعيٌ» و«الروضة» في كتاب الضَّمانْ: اباع الضامنٌ ثوبّه بالدّين 
العف هل يْصِح البيم؟ فيه وجهان»0*» ول يذكر الرافعييٌ ولا صاحِبُ 
الوص ِل ذا الوجه الصائر إلى عَم صخ البيعه وتوجيقه ما ذكرنا. 
من أنه لم يُوجّد في البيع عِوَض 0 وهذا التخيّلٌ فوقوة 7السدا 
والاتفاق. 1 

أما السّنَة فإنَ ابنَ عْمَرَ رضي الله عنهما قال للنبيّ بكلله: يا رسول الله 
إن أبيع الإبلَ بالبقيع بالدنانير وآخدٌ عنها الدَّراهِمَ» وأبِيعُها بالدّر اهم وال 
عنها الدَّنانِي فقال النبٌ ككله: «لا بأس إذا تفرّقنَ) وليس بَينَك) شي2». 


وهذا الحديث أخرجه أصحاتث «السََّن) الأربيعة20, وفي (#شرح 


(0) قوله: «المشهورة») سقط من (ت). 

() قوله: «يكون الطلاق») سقط من (ت). 

(") قوله: اصحيحاً» سقط من (ت) و(م). 

() قوله: «اتفقت» سقط من (ت). 

(0)لم أجده. ظ 

() أخرجه أصحاب السنن وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنه: ولفظه: «لا بأسَ أن تَأحدَّها 
بسعرٍ يومِهًا مالم تَرهَا وبيتَكٌ) شَىْءُ)» وسيأتي تخريجه مفصلاً في ا حوامش التالية؛ بحسب 
إشارة المؤلف له. 


"6 


2 َ ع 0 ع ١‏ و و 
المهذب)227: أنه حديث صحيح رواه أبو داود(؟) وار 2 واللنينات 8 


1. . ا 5 وه 
وآخرون”" بأسانيدة صحيحة عن ساك بن حرب عن سعيدٍ بن جَبَيِرٍ عن 


.)771 :9( انظر: «المجموع شرح المهذّب» للنووي‎ )١( 

(0) في ا!سئنه» كتاب البيوع» باب في اقتضاء الذهب من الوَرِقٍ رقم (7164). 

(6) في «سئنه» كتاب البيوع» باب ما جاء في الصرف رقم .)١757(‏ 

() في اسئنه) كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة رقم (ا: 58١‏ رقم 
)© وبي «الكبرى» بنفس الكتاب والباب» رقم .)218٠5(‏ 

(5) من هؤلاء الإمام أحمد في «المسند» (7: 184). والدارمي في «سننه» كتاب البيوع» باب 
الرخصة في اقتضاء الورق من الذهبء رقم »)70١(‏ والدارقطني في «سننه» رقم (717/0), 
والحاكم في «المستدرك» (7: 584)» وابن حبان في «صحيحه» :١١(‏ /1 رقم 9) 
والبيهقي في (سننه»» كتاب البيوع» باب اقتضاء الذهب من الورق (5: 3585). 
وأخرجه ابن ماجه في سننه»» كتاب التجارات. باب اقِتِضَاءِ اذهب مِن الوَرِقٍ والورِقٍ من 
الذَّمَبِ رقم (22777)» ولفظه: «إذا أَحَذْتَ أحَدَهُماء وأعطَيْتَ الآخر؛ فلا تُمَارِقُ صَاحِبَكَ 
ويلك ويينة لبي 
والحديث اختلف في صحته؛ لتفرد سماك بن حرب, عن سعيد بن جبير» من بين أصحاب 
ابن عمر برفعه. وأكثر الرواة وقفوه على ابن عمر. 
ومن صححه: ا حاكم في «المستدرك» (5؟: 5 4) ووافقه الذهبي, وابن الملقن في «البدر المنير) 
(5: 077 والنووي في «المجموع شرح المهزّبِ» (4: /7537). وعلق الإمام الشَافِعِي القَوْل 
به على صِحَة الحديث. 
وممن ضعفه: الإمام شعبة» فقد نقل ابن عبد البر في «التمهيد» (15: )١54‏ من طريق داود 
الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذاء فقال شعبة: سمعت أيوب عن نافع عن 
ابن عمرء ولم يرفعه. ونا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمرء ولم يرفعه. ونا يحبى بن أبي 
إسحق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه» ورفعه لنا سماك بن حربء وأنا أفرقه. ا 


مه 


ابن عُمَرٌه وماذكره في اشرح المهذب» من أنه صحيحٌ جار على من يحت بساك 
ابن حربء وما ذكره في 2١!‏ ذلك من الوقفٍ لا يقدّخ في الرّفع» وإنما اختلف 
قول الشافعيٌ في الاستبدالل7” عن القَّمنِ أخذا بالنَّي عن بيع ما لم يمقبض» 
وهذا في ثَمَن لمبيع ونحوهء فأما دينٌ القَرض والإتلافٍ فيجودٌ الاستبدانٌ عنه 
بلاخلاق. 0 

وأما الاتّمَاقُ الذي أشرنا إليه فهو هذاء وأما الدَّينُ المُسلّمُ فيه فلا يجورٌ 
الاستبدال عنه قطعاً. 

فظهر من ذلك أن المعاوضاتٍ تَمَعٌ ص تحقيقيٌ وبعوّض تقديري» 
وكأنَ الصّداقٌ ني لّوح قد تعض عن الطَّلاق سقوطه عنهه وهذا عِوَضُ 
تقديري» فوقع فيه الطلاق بائنً على المذهب المعتمدء ومتى ل يضح الإبراً | 
يَف الطلاق هنا بلا خلافٍ ويُشئرّطٌ هنا عِلمُ الزوجين بالمقدار الذي عَلَقَ 
الطلاقّ على الإبراء منه لأن فيه المعاوضة. 


- وقال الترمذي في «سننه»: هذا حديث غريب. وقال البيهقي في اسننه»: تفرد به سماك عن 
سعيد من أصحاب ابن عمر. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد) :)١5 :١5(‏ لم يرو هذا الحديث أحد غير سماك بن حرب 
00 ساك بن حرب ضعيف الحديث» وكان ذهب على في نحو هذاء وقد 
روي عن ابن عمر معناه من قوله وفتواه. 
انظر: «البدر المنير» لابن الملقن (5: 655). و«التلخيص الخحبير» لابن حجر (": .)17/١‏ 

)١(‏ من قوله: اشرح المهذب؟ إلى هنا زيادة من (م). 

(1) في (م): «الاستدلال». 


[645] مسألة #رحل أشودغل تفبه مت أبرأتة زوحئه من صَدَاقها 
- وهو كذا وكذا ‏ وأقرّت أنها لا تستّحقٌ عليه نفقة ولا كسوةً ولا حَقَأْ من 
عترق اروب واواعت بالإقاق عل اها جد غلانة بنة من فى ترم 
كانت طالقاً وقد اعترف بالدخول. فإدا أشهدت هل تفع الصلفة ك6 لأن 
الْتَبادرَ أخها تتبرّعٌ سنةٌ قبل وقوع الطلاق حتى يُوجَدَ المُلَنٌ عليه» وهل هو 
بائن أم رجعي؟ 

أجاب: الظاهِرٌ من قوله: (وتيرتعت». أن المراد إشهادّها بالتبرّع للمُدَةٍ 
المذكورّة من غير رجوع عليه ويبعٌدُ أن يكو المرادُ أن الطَلاق يَقَُ بعد سن 
إلا أن يُرِيدَ العلق ذلك» وإذا ل يرد ذلك فإنَ الطلاق َم دور ما علو 

: عليه ويَقع بائناً؛ لأن من( حملةٍ ما علق(" عليه الإبراءً من الصّداق وذلك 
من الأعواض التى تجِعَلٌ الطلاقٌ بائناً. 

وما أفتى به القاضى حسينٌ في أن مِثلّ ذلك لا يَصيرٌ به الطلاقٌ بائنا””) 
الف المدهث والكيرة 

[547] مسألة. رجلٌ قال لزوجته: (إن أبرأتيني من مُوّحَر صداقِكِ 
كُنتٍ طالقاً إن اخترتٍ واحدةً أو يْنتَينِ أو ثلاثاً)» فقالت: (أبرأتُكٌ ما تستّحق 


()ن (ز): «لانرى». 

(5) قوله: (علق» زيادة من (م). 

(9) «فتاوى القاضى حسين) ص”5 ". 
(4) تقدم في المسألة رقم (084). 


وم 

النساءٌ على الرجالٍ)» فقال لما: (اختاري واحدةً). فقالت: (لاء الجميع). 
وهي رشيدةٌ» وقصدً الزَّوحُ التعليق على البراءة الصحيحة: فهل يَمَعُ الطلاقٌ 
أم لا؟ 

أجاب: إذا كانا يعلمان مُوْخْرٌ الصَّداقٍ الذي عليه» فقد وقع الطلاقٌ 
بائنأء وأما قوله: (إن اخترتٍ) إلى آخره» فإن قصد به إنشاء كلام لا تعلق له 
بقوله: (كنت طالقاً) فإنه لا أَئْرَ له ولا تَقَمُ إلا واحدة وإنتصدية تله 
بقوله: كنتٍ طالقاًء يعني على الوجه الذي يِحصّل منكِ اختياره؛ فإن اختارت 
الثلاتٌ وقمَّ الثلاث» وليس هذا وقوعاً بعد البينونة» بل البينونةة حاصلةٌ على 
الوجه الذى. قا زم الزوعة: وإن كانا أن أجذه] لا يذلن]ن :11 2 سبداقها 
عليه( فإنه لا يَمَعٌ الطّلاقٌ. ظ 

[/] مسألة: شخصٌ علق الطلاقٌ الثلاث”" بِمَوتٍ ابتّتّهاء وكانت 
الثالثة» ثم خالّها على مذهب الإمام أحمدَ بن حنبل رضي الله عنه» وقلّد الإمام 
الشافعيّ رضي الله عنه في عَدَم ود الصّفّة ثم ماتت البسٌه فهل يَعَمْ الطلاقٌ 
أم لا؟ 0 

أجاب: لا يَقَعْ الطلاقٌ عندي؛ لأني أذمَبٌ إلى أن الخلم فسخ وأَذمَتٌ 
إلى أن الصّمَةَ لا تعونُ ولا يقال: تركب ذلك من مذمَيّّنِ وذلك محذورٌ؛ لأنه 
قول ل يقل به؛ لأنا نقول: نخرّحٌ من مذهب الشافعيٌ ما يقتضيه» ولو لم يخرّج 


() ني (ز): «لا يعلم من حق الصداق المذكور». 
(0) قوله: «الثلاث» زيادة من (م). 


حكن 
من مذهب الشافعيٌ ما يقتضيه؛ فالقضية من الحانِبَينٍ قد وقع فيها اختلافٌ» 
فإذا قام الدليل بمقتضى القول المذكور قوت فمتبعه0'" لا حرج عليه عندي؛ 
وإذا قلَدَنٍِ في ذلك فيها أفتيثٌ به وبا أَذمَبُ إليه فلا يَقَعْ عليه الطّلاقٌ(©. 

[544] مسألة: امرأةٌ قالت لِرَوجِها: (طَلَّقنى طلقةٌ واحدةً أولّ على 
صداقي عليك المذكور باطنه)» فأجاتها وقال: (هي طالقٌ طلقة واحدةً وثانية 
وثالئة)؟ 

أجاب: إذا قصدّ بقوله: (هي طلقةٌ واحدةٌ)» جواب سؤايها على العِوَضٍ 
المذكورء أو أطلقٌ؛ لا يَقَعُ عليها إلا طلقة واحدةٌ لحصولٍ البينونة قبل قوله: 
زوتائة نالف 

وأما إذا قصدّ جَعلٌ الثانية وحدذهاء أو مع التي قبلها مقابلا للعوَض 
المذكورء فإنه يَقَعُ عليها طلقتان» وله تجديدٌ عقدها لحصول البينونة قبل ذكر 
الثالثة. 

وأما إذا جَعَلَ الثلاثة هي المقابلةً للعوّض فإنّه يََمُ الثلاث عليهاء وأما 
إذا جعلّ الثلاتٌ مُقابَلَة بِالعِوّض فإنه لا يقع عليه إلا واحدة؛ لأن الأولى 
قابَلها شىءٌ من العِوّض فتحصّلٌ البينونةٌ بذلك ولايَقَمُ ما بعدها. 

[049] مسألة0": 0-0 صدر بينه وبين زوجته مُبارَأَةٌ من صداقها 
)١(‏ في (ت) و(ز): (فمنعته). 


(1) انظر المسألة رقم (085). 
(*) تقدّمت هذه المسألة مكررةً برقم (047). 


الحا 
لعب لها عليه بعد أن أخذت بعضّهء ثم بعد مُدَة سألتة أن يُطَلْمَها طلقةٌ بعد 
لدّخولٍ على صداقها عليه وهو ثلاثون دينارء وعلى نظير ا ير 
كسوة الطّلاقِ وغيرها وهو وه درهَم؛ فأجابها لذلك وطدَّةً الطَّلقَداا» على 
العوّض المذكورء مع عليه بأن لا صداقّ لها عليه والحال أنها ليست حاملاًه 
فهل يستّحِقٌ عليها المبلعَ المسؤولٌ عليه أو مهرٌ الْل؟ 
أجاب: لا يستّحِقٌ الزّوجُ في ذِمَةٍ الزوجة امبلعَ المسؤول عليه عليه أن 
وله لس غليف ورن] سكو علنهامو الل موكانانا وكرد مين الطتداق ف 
خكم العَدَّم لعلوها بِعَدَم استحقاقه. ْ 
3 بدي 0 رجه عي فقال: 0 


الزروجة؟ 


أجاب: الصواب الجرم بأن القولّ قول الزّوجِ؛ لأنه ا بالطلاق فلا 
يُلرَمُ بالعوض وبع تنبت له الرجعة ولو انعكسٌ الاختلافٌ بأن قال 
الزوح: : (ذكرث ذلك جواباً). فقالت هي: : (استأتفتة)» فالقولٌ قول الزّ 5 
بمقتضى الظَاهر ؛ بخلافي التي قبلها لاستقلاله بإيقاع الطلاقي”". 


)١(‏ ف (ز) زيادة: «المسؤولة». 
(0) بناء على المعتمد في حال اختلاف الزوجين في الخلع أن الزوج هو المصدق بيمينه» انظر: 
(١‏ تحفة المحتاج» (ل!: ؟ ٠‏ 6)) «مغني المحتاج» (7: /71/1)) (نهاية المحتاج» (5: ١‏ 57). 


اس 


]>١3[‏ مسألة: إذا خالعها على إرضاع وَلَدَه أوختضاته مذ معلوقة 

متنع الصبيٌّ م الارتضاع والتقام الثديء وقلنا بأنه لا ينقَِحْ في الماضي. 
ل بيت للرّوجٍ الخيارٌ في الفسخ من أجل أنّ الصَّففَةَ تبضت عليه 
أم لا؟ 

أجاب: لم يتعرّضوا له هناء وتعرّضوا لِنَظيره في الإجارّة فيا إذا تَلِمَت 
الدَابَّهَ أو الأجيرٌ المعيَّانِ وقلنا بالمذهب: أنه لا تمسح الإجارَةٌ في الماضي» بل 
يبت الْسَمّى بالقسطء فهل للمستأجرٍ خيارٌ المّسخ؟ وجهان: أصحُهم| عند 
الومام والبغوي: لا؛ لأن منافعه قل استهلكّت». والثاني: نعم» وبه قطع ابن 
الصباغ وآخرون؛ لأن جميع المعقودٍ عليه لم يَسلّم20. 

[507] مسألة: لو جا رن عل سفاني سفبية فال نوعني (إن 
أعطيتني ألفاً فأنت طالقٌ)» فهل نقولٌ: لو أعطته لا تطلّقٌ أم لا؟ 

أجاب: يحتَملٌ أن يقال: لو أعطَتةٌ لا تطلّقٌ؛ إذ لا يحصّلٌ الملكُ بإعطاء 
السفيهة ولا يُمكِنْ أن يكونَ كإعطاءٍ الأمة بغي إِذنٍ السّيِّدِءِ لأن هناك إذا 
أعطت الأمة بِغَيرِ إذن السَّّدِ يلرّمّها مهرٌ المثل» بخلافٍ السفيهة» ويحتَمِلٌ أن 
يُقالَ: ينسّلخ الإعطاءٌ هنا عن معناه إلى صورته وهو”" الإقباضء فَيَقَعْ 


)١(‏ انظر: «التهذيب» للبغوي (4: 518)» والمعتمد قول البغوي أنه لا خيار له» انظر: «أسنى 
المطالب» (؟: ,)47٠١‏ «تحفة المحتاج» (5: ))١81/‏ «مغني المحتاج» (7: 765), (نهاية 
المحتاج) (ه:/3"11). 

(؟)ني(ت) و(م): «(إلى معنى». 


55١ 


الطّلاقٌ بإعطائها رجعيا كا كلو شال السفنية905) ليده 59 


ع بر يني من يَقَعْ 
الطّلاقٌ اها جرم 7 


[*10] مسألة: لو قال أجنبىٌ لزوج امرأتّينِ: (طَلّقَ إحداهما على ألفٍ 
في ذِمّتي) فأجابه الرّوجٌ ما حكمه؟ 


أجاب: قد سيِْلتٌ عن هذه المسألة في الدَرسِء فأجبت بأن هذا السؤال 
ايَصصحٌ؛ لأنّ الأجدي في الخلع فر للزو ج608 
ومهذا رد على أبي ثورٍ”"». فإنّه موافق على صِحَةٍ الخلع مع الزوجة فصَح 


)١(‏ حرف الواو سقط من (ت) و(م). 

(؟) قال ابن حجر في «تحفة المحتاج» (/ا: ©556): «ورجح شيخنا احتاله الثاني وهو انسلاخ 
الإعطاء عن معناه الذي هو التمليك إلى معنى الإقباض فتطلق رجعيا» ثم قال: «وفيه نظر». 
يقصد بذلك شيخه خبشيح الإسلام ف الأسنى المطالب» (": 477 7)» وعلق الشهاب الرملٍ قْ 
«الحاشية» إلى تصحيح الاحتال الأول أنها لا تطلق» وهو كذلك في «نهاية المحتاج» (5: 
) وامغني المحتاج) (1: 7715). 

(*) نص عليها في انهاية المحتاج» (5: /791). 

(5) ني (ز): «الزوجة». 

(0) نقل هذه الفتوى بنصها الرمللٍ ف «حاشيته على أسنى المطالب» (": 0 وعقب عليها 
بقوله: «والأصح عندنا وقوعه رحنا» 

(5) هو أبو عبد الله إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» لقب بأبي ثورء نشأ ببغداد» وكان من 
أصحاب الرأي حتى قدم الإمام الشافعي إلى بغداد فحضر له وصار من أصحابه وأحد رواة 

مذهبه القديم» وقد بلغ رتبة الاجتهاد المطلق مع انتسابه للشافعي توفي سنة 5٠‏ 1ه. انظر: 

«طبقات الفقهاء» للشيرازي ص١ .٠١‏ 


خض 
مع الأجنبيٌ» ولهذا قال في «الوجيزا لا حَكَمَ بصِحَّتِه مع الأجنبيّ قال: 
(كاختلاعها)”"2» وإذا كان صِحَّةَ الخُلع معه بالقياس على الخلع مع الزوجة» 
فالزوجتان لو قال لما الزوج: إحداى! طالقٌ بأل فقَبلّتا؛ لم يَصِحَّ ىا سبق 
ذكره عن البغوي» فكذلك هنا. 

فإن قبل: فهلا قِسثّم ذلك على الأسير كم| صنع في «الهذّب)2'0» أو على : 
(ألت متاعك في البحر على كذا) ى] في الرافعي؟ 

قلنا: إنا دَكَرَ ذلك في «المهذّب) رَدَاَ على عِلَّةَ أي ثور بقوله: أنه بَدَلُ 
العوّض في مقابلة ما يحصّل لِخَيرِه لا لإثباتٍ الحكه””». 

وما ذكره الرافعيّ ف (الشرح)”؟ لا يَصِح؛ لأن أبا ثور يحالف ف 
صورة: (ألق متاعَكَ وعلّ ضانّه) ونقول: هذا لا يَصِم فكيف يَصِحٌ القياس 


على ما تخالف فيه المخالف؟ 
فإن قيل: قد يزيد الفرعٌ على الأصل لدليل. 
قلنا: وأين الدلياً ؟ 


.)577 :8( «العزيز» للرافعي‎ )١( 

(0) يقصد مسألة (أطلق الأسير على أن أعطيك كذا) وم أجدها في «المهذب». وهي مشهورة 
في المذهب كما في «تحفة المحتاج» (4: 5 7). «مغني المحتاج» (5: 417). «نهاية المحتاج») 
(0: 35137 ). 

(*) مسألة (ألق متاعك في البحر وعلي كذا) مشهورة في المذهب. انظر: «المهذب» (1: 341), 
و«نباية المطلب» (5917:15). 

(؟) انظر: «العزيز» للرافعي (/:555). 


0 


فإن قيل: فإذا أجابّه الرّوحٌ هل : تقولون: لاطلاق؟ أو يَقَعٌ رجعياً؟ 
أو بانت بمهر مثل التي يعينها؟ 

قلنا: مقتضى كلام البِعَويٌ أنه لا يَقَعْ شيء» والأرججح عندنا وقوعه 
عد موا د د اا 
العبِدٍ المخخصوب أو على هذا الُرٌ) فإن الأرجحّ أنه يَقَعُ رجعيا 

]5٠ 5[‏ مسألة: إدا اختلع الت بصداقٍ ابنته على معنى نمثل الصداق. 


وقامت قربنة تقتضي ذلك من حَوالةٍ اوج على الأب وقبولٍ الأب لها يحكم 
أنها تحت حجره. فهل يَقَعُ الطلاق بائناً أو رجعياً؟ 


أجاب: الذي أفتيتٌ به في ذلك ونحوه أن الطلاقٌّ يَقَعٌ بائناً بمثل 
الصَّداقِء وتقديرٌ المثل في ذلك مُتَعين كا في قوله: (بعت بها اشتريث وربح 
درهم) مثلا وكا في قوله عَلْةُ: «فإن باعَه فهو أَحَقٌ به بالثّمنِ»277 والخلاف 


(1) أخرجه البيهقى في «سننه» (11787)» وفي السنن الصغرى» برقم ))155٠(‏ وفي امعرفة 
السئن والآثار» برقم (*7717/1). وأخرجه أحمد في «المسند» (*: 07٠١‏ عن جابر بلفظ: «أي| 
قوم كانت بينهم رباعة أو دار» فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه؛ فإن 
أخذوه فهم أحق به بالثمن». وني سنده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعن. 
وأصل الحديث في صحيح مسلمء » كتاب المساقاة» باب الشفعة رقم )57١7(‏ ولفظه: عن 
جابر قَال: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «من كان له شرِيكٌ فى رَبِعةٍ أو َخْلٍ فَيْسَ له أن يَبِيعَ حتّى ظ 
يُؤْذِنَ شَرِيكَةُ فإن رَضىَ أخدّ وإن كَرهَ ترك). وبرقم )523١11(‏ بلفظ: 8 .لعل له أن بيع 
حتّى يُؤْذْنَ شَرِيكَهُ فإن شاءً أحَدَ وإن شَّاءَ َركَ فإذا باع وم يُوَُْ فهو أحَقٌ بهه. ورقم 
7 .. أن يييمَ حبَّى يَْرضَ عل شَرِيكِه فيأدٌ أو يدع فإنْ أبى فشَرِيكُه أحَق 


به حتى يَؤذِنّه). 


لض 


ي: بعك با باع به فلان قَرَسَه)» و(أوصيتٌ له يتصيب ابني»» ما لم تكن(" 
قرينة» فإن كانت قرينةٌ تدل على إرادةٍ المكل صَحَّ ذلك قطع”©. 


(1) في (ز): «محله ما إذا لم تقم). 

00 نقل هذه الفتوى بنصها الشهاب الرملى في «حاشيته على أسنى المطالب» (: 71)» وعقب 
عليها بقوله: «ما قاله هو مراد الأصحاب وقضية كلامهم بلا شك»» وانظر:«تحفة المحتاج) 
(0:؟ ٠‏ ه) (نهاية المحتاج» (5: .)57١‏ 


يض 


[10] مسألة: رجلٌ قال لِرّوجته: (أنتِ حَرّمْتي علَّ)» ولم يقصد 
طكقا ولا ظهاراء تإذااراسةة ظ 

أجاب: لرّمُهِ كفارة يمينٍ إذا قصد بذلك | إنشاء التحريم'"'. فإن قصد 
بذلك الإخبارٌ عن ماض ولم يكن جرى منه شييءٌ يقتضي!" تحريمها فإتها لا 
رم ولا يلزه نيءٌ فيا بينه وبين الله تعالى» وأما في ظاهر الحكم فإله يوا 
بإقراره ولا يُقرّقُ بينهم| إلا أن يبيّنَ أنها حَرّمَت عليه(" بطريق يقتضي التفريقٌ» 
وإن ل يُبيّن ذلك فلا يرق بينه|!؟» لاحتمالٍ أن تكون حَرَمَت بظهارٍ سابق قد 
حصل فيه العَونُ فإنها تحرُمُ عليه حتى يكمَّرٌ عن ظهاره؛ فإن ذَكَرَ ما لا يحتَعِلُ 
الظُّهارَ عَمِلَ با ذُك0*». 


(1) الحكم عند الشافعية في قوله: «أنت علي حرام» إن نوى أنها تحرم عليه ولم يقصد ظهاراً ولا 
طلاقاً أنه يلزم كفارة يمين» لآأن هذه يمين غير منعقدة؛ إذ اليمين لا تنعقد إلا باسم من 
أسماء الله أو صفة من صفاته» انظر: «تحفة المحتاج» (8: ))١4‏ «مغني المحتاج» (1: *75/1), 
انباية المحتاج» (5: 57377 ). 

(0) كذافني (ز)» وفي (ت): «يقضي». 

(7) «عليه» ساقطة من (ز). 

(؟) قوله: ابينهما» سقط من (ت) و(م). 

(5) المعتمد في قوله: «حرمت على» أنه كناية في الإقرار بالطلاق» فيتوقف على النية كما في- 


يس 


[17] مسألة: لو قال لزوجته: (أنتِ عل حرامٌ شهراً أو سنة)» ونوى 
تحريم عينها أو أطلقٌ» وقلنا: مُطَلَقُه”© يوجبٌ الكقَارء فهل يَصِحّ وتجَبُ 
كفارَةٌ يمينٍ أم يلغو؟ 

أجاب: في المسألةٍ وجهانٍ عن حكاية الإمام كالظَّهارٍ المؤقَّتِء أصحّهما 
ااانا ْ 

[5017] مسألة: لو قال لامرأته: (أنت عل حرامٌ). وقلنا بوجوب الكفارة 
في الحال» ثم قال لأخرى: (أشركتّكِ معها)» فهل يَصِحٌ التشريكٌ أم لا؟ 

أجاب: لا يَصِحٌ التشريك هنا؛ لأنها بمنزلة اليمين بالله. واليمينُ بالله لا 
يجوز فيها ذلك اتفاقً(”. 


506 و 9 م ع ير 5 7 0 ع 
[10] مسألة: رجل قال يُستولَدَتَه: (أنتِ عَلنَّ حرام مِثلّ أَمّي وأختي): 
فياذا يلرَعه؟ 


- الفتوىء انظر: (أسئى المطالب» (: 731/8), «تحفة المحتاج» (8: »)١6‏ «مغني المحتاج») 
(*: النهاية المحتاج» (5: 517). 

)١(‏ في (ز): «ببطلانه». 

(5) نقل البلقيني هنا عبارة النووي بحروفها من «روضة الطالبين» (7: 758)» وأشار للفتوى 
الشيخ زكريا في «أسنى المطالب» (7: 51"). ظ 

() ذكر المسألة الشهاب الرملي في «حاشيته على أسنى المطالب» (: /77): وخالف ابن حجر 

فأجاز التشريك فيها وقال: «صيغة الظهار أقرب إلى صيغة الطلاق من حيث إفادة التحريه 
فألحقت بها في قبوها للتشريك فيها» وليست مثل اليمين (/: 180)» وكذلك في «نهاية 
المحتاج» (/ا: /8). 


4 

أجاب: إن نوى بذلك إعتاقها فقد عَتَقِتَ به» وإن لم يَنوِ بذلك إعتاقها 
ونا نوى تحريم عينها أو أطلقٌ» فَإنّهِ يلرّمُه كفارة يمين27". 

[104] مسألة: لو قال رجلٌ: (ما طلّتٌ امرأتي وأريدٌ أن أَوِرّ بطلاقها. 
قد طُلّقتٌ ام رأتي ثلاثاً)» ما حكمّه؟ 

أجات :7( قال الشيخ أبو عاصو”": (لا يضصدم إقراره ولا شي 412 
عليه» وقال صاحب «التتمة)260: الصحيح أنه يلرَّمْه كقوله: (علكَ ألفْ لا 
اا ظ 

وهذا الفرعٌ يمكِنْ أن يستسِّهدَ له بما رواه ابن السّنيٌ في «عَمَل 


اليوم واللبلة)9 مى معديف أن الدرداءغن زيددين ثابي أن النبى 


)١(‏ وهوالمعتمد. انظر: «نحفة المحتاج») (6: 18)) لمغني المحتاج) (*: 7837 ). «نبهاية المحتاج) 


(5: *"5). 
(0) في (ز) زيادة: لأجاب: هذه المسألة اختلف فيها جواب (ما) بين الشافعية» فقال الشيخ». 
(3) يعنى: العبادي. 


(5) في (ز): «ولا يقع). 

(5) في (ز): «وقال أبو سعد: المقول في التتمة). 

)١(‏ نقل هنا عبارة (روضة الطالبين» بحروفها (5: )١7‏ ذكر هذه المسألة الشهاب الرملٍ في 
«حاشيته على أسنى المطالب» ورجح أنه يلزمه الطلاق (7: 717). وهو المعتمد في قوله: 
«علي ألف لا تلزمني». انظر: «أسنى المطالب» (؟: “07*11 «تحفة المحتاج» (8: 01١‏ 
«مغني المحتاج» (؟1: 26 «نباية المحتاج) (ه: .)١1١١‏ 

(0) «عمل اليوم والليلة» لابن السني ص4. وأخرجه أحمد في «المسند» (5: ,)١41‏ 
وابن خزيمة في «التوحيد) :١(‏ “"), والطبراني في «الكبير» (5: .)١١9‏ والحاكم في - 


خض 


6خ عَلّمّه دعاءً وأمرّه أن يتعامَدٌ به أهله كل يوم؛ قال: «مَن قال حينَ 
يصبح : اتقالاي وميك راط وق يزيك» ومنت وإليكَ. ما قلت من 
قولٍ أو درت من نَذرٍ أو حَلَّفْتٌ من حَلِفٍ فمَشِيئتُكَ بين يديه» ما شت منه 


كان وما م نَأ م يكن ولا حول ولا قوة إلا بك إِنْكَ على كُل شيء قدينٌ الله 
ما صَلَيتُ من صلاةٍ فعلى من صَليتَ» وما َعَنتُ من لعن فَعَلَ من 0 


أنت وَلِيّي في الدّنيا والآخرّق وني مسلا وألجقني بالصا حين». 

ووجه الاستشهادٍ من”" ذلك في قوله: «ما قلت يمن قولٍ أو نَدَّرتَ من 
نَذْرٍ أو حَلَفْتَ من حَلِفِ فمشيئتكٌ بين يَدَيه). 

ولايد أن يكون لذلك»فائدة ومقيفاها أنه لا كند» وآن المقيعة 
السابقة تنقغه» ى] أن القولّ السابقّ في الفرع المذكور ينمَعْه على أحدٍ الرأيين. 


- «المستدرك» (01:1)» ولكنه لم يذكر أبا الدرداء» ومن طريقه البيهقي في «الدعوات» 
الكبير برقم (57)» ورواه أبويعلى في «المسند» كا في «المطالب العالية» .)١١١:15(‏ 
والحديث قال فيه الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: «أبو بكر 
ضعيف فأين له الصحة)»» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)19١ :٠١(‏ «رواه أحمد 
الطبراني وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقوا وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أب مريم وهو 
ضعيف). وفيه علة أخرى أشار إليها شعيب الأرناؤوط في تحقيق «المسند» (ه: ١71ه)‏ 
بقوله: وإسناده ضعيف لانقطاعه. ضمرة بن حبيب لم يسمع من أبي الدرداء». 

)١(‏ «أن النبي كا ساقطة من (ز). 

)ف (ز): «أجبت». 

م2 ف (ز): «قي). 


١ 


لا 1 

وحاصلٌ ذلك يرجه م إلى أن كلما لو اتصل بالكلام أ كر فيه فإذا ذُكِرَ قبكّه(1) 
على سبيل العموم ثم جيء بالكلام بعد ذلك هل يُوثْرٌ فيه؟ 

فيه" الخلاف: والأقرثُ إلى مُقنضى هذا الحديث أنه يو فيه وينتفمُ به 
قاِله في رَفع الْحَلِفي. 

لايقال: لِمَ تَنحَصِمُ الفائدةٌ في ذلك؟ لجحواز أن تكونّ الفَائِدَةٌ البراءةً 
من الحول والقُرّةِ؛ لأنا نقول: البراءةٌ من الول والقُوّةِ حاصلة بأوّلٍ الكلام 
وبآخره فلا بد أن يكون للمتوسّطٍ فائدةٌ جديدةٌ وهي ما قدّمناء وهو حَسَنُ) 
والله أعلم. 

والكويت تك جه الحاكم في المستدركه70". 

]1٠١0[‏ مسألة: لو كرّر لفظ الطلاتٍ أربعَ مراتء فهل يكون الحكمٌ في 
ذلك كم لو كرّرَ اللّفظ ثلاثاً أم لا؟ 

أجاب: الحكمٌ عندي في ذلك كالخكم في صُورَة تكريره ثلاث» ولا 


ينبغي أن يُتَحَمّل أن الرَابعة يقع بها طلقةٌ لفراغ العدج؛ لأنه إذا صَحّ التأكيٌ ب 
3 فلولا قصد لتك ينيعد ا لاب عد عَم قصد التأكيد أو" 


)١(‏ في (ز): «مثله». 

(0)ن (ز) زيادة: «هذا». 

(*) ى) سبق تخريجه آنفاً. 

(5) وهوأنه يقع ثلاثاً ولو قصد التأكيد لأنه الظاهرء انظر: «تحفة المحتاج» (/: 07)» (مغني 
المحتاج) (: 5 )») (نبهاية المحتاج) (469:5)). 

(5) معناه: إذا صح التأكيد بالثانية والثالثة وهي من الممكن أن لا تكون تأكيداء فلأن يصح - 


وض 


]11١1[‏ مسألة: إذا زادَ في الأجزاءٍ فقال: (أنت طالقٌّ ثلاتٌ أنصافٍ 
طلقة) أو (أربعة أثلاثِ طَلمَةِ)؛ فهل تَقَمُ طلقَنَانٍ أم طلقَة؟ ولو قال: ١‏ 


8 


عَلَّ ثلاثة أنصافٍ دِرهّم)» فهل يلرَّمُهِ وِرهَمٌ أو دِرَهمٌ ونِصفٌ؟ 

أجاب: الأصَحّ عندي فيا إذا قال: (ثلائة أنصافٍ طلقةٍ) أنه لا يَقَمُ إلا 
طلقة(230. 

فإن الأجزاءً المذكورة تّصِ تَصِحٌ أن تَقَمَ في وصيةٍ صبة ووقفٍ فيقضى فيها بقسمة 
المال الواحبٍ عليها باعتبار العول/'"". 
فإن الأنصاف الثلاثة في مالٍ واحلد صحيح يقس ماله عند الإجازة ثلاث بين 
الثلاثة بالسَّويّة. 
ليه بكر فإنه او 2 


- التأكيد بالرابعة من باب أولى لأنها لا تقع» وقد ذكر هذه الفتوى تلميذه الولي العراقي في 
«تحرير الفتاو ى» (7377:75): والشهاب الرملي في ١حاشيته‏ على أسنى المطالب» (: /78). 

)١(‏ المعتمد أنه بيقع طلقتان» وهو مرجح النووي في ١اروضة‏ الطالبين» (/1: 87). و«المنهاج») 
ص9١‏ 4.» وانظر: «أسنى المطالب» (#: .)59٠‏ 

(0) نقل هذه الفتوى الولي العراقي في «تحرير الفتاوى) (: 7377 والشهاب الرملي في حاشيته 
على أسنى المطالب» (": 25©, ورد عليه بقوله: #جوابه: أن الوصية والوقف محصوران في 
الملل فوجب فيه التوزيع» بخلاف الطلاق فإنه قد بقي منه بقية يمكن إعمال اللفظ فيها». 

() قوله: «وكذلك» سقط من (ت). 


فض 


يلوقت هه الاازعل ترد غلتم عَلَتّها ثلاثةٌ أنصافي, لزيدٍ نِصفٌ 
ولعمرو صف ولبكر نِصففٌ» كان الوقفُ صحيحاًء ولِكُلٌ واحدٍ تُلْتُْ عَلَة 
لنت ظ 

وقيااضع نقدير فروض زالدو عل أجراء الال ضح تقدير أجزاء تقسيم 
الطلقة النياء وعدا عو ال 10 

والأصحٌّ عندي في الإقرار أنه لا يلرّمُه إلا درهمٌ ىا قرّرته ولو قال: 
(حمسةٌ أنصافٍ درهم) كان الخلافٌ في أنه يلرّمُه درهمٌ أو درهمان ونصففٌ”©. 

[517] مسألة: إذا أتى الزوجٌ بلَفظٍ غير" أدواتٍ الاستثناء مثل: 
(أنتِ طالقٌ ثلاثاً ولا تطلّقي واحدةً) أو (أنتِ طالقٌ ثلاثاً لا واحدةٌ) وإن كان 
العطفُ ب(لا) مشروطً فيه أن يكونٌ ما بعد (لا) غير صالح لإطلاقٍ ما قبل 
(لا) عليه» والمقصود أنه إذا(*» أتى بذلك ما حكمه؟ 


أجاب: الذي يظهة22 أنه إذا قصد به ما ل بالاستثناء لا مع إلا 
طلقتانٍ» وخالف هذا الاستثناء من جه أنه رك في الاستثناء قصذه قبل 


.) :1( نقل هذه الفتوى بطوطا العلم البلقيني في «حواشي الروضة»‎ )١( 

(؟) المعتمد في (ثلاثة أنصاف درهم) أنه يلزمه درهم واحد. وهو مرجح النووي في «روضة 
الطالبين» (ل/ا: *37). 

(9) قوله: «غير» زيادة من (ز). 

(5) «والمقصود أنه لم تذكر في (ز). 

(5) في (ب): «وإذا». 

(5) في (ز): «الظاهر). 


8ض 
الفراغ» وهنا يُشْتَرَطُ ذلك وزيادةٌ أن يقصِدَ بذلك ما يُقصّدٌ بالاستثناء» ول أَرَ مَن 
رضن لنلك 0 

[11] مسألة: إذا قلنا: العِدَةُ تحَسَبُ من حِين انين فمَضّت الأقراءً 
قبل التعيينِء فهل للمطلّقٍ أن يُراجِعَها في العِدَّةِ امحسوبة من حين النَّعِينِ أم 
ا؟ 

أجاب: نعم» الات أن يراجعها فق العِدَةّ المحسوية من حين 
3 600 

فإن قبلّ: هذا يُمِكِنّ إذا قرّعنا على امتناع الرَّحعَة في الطَّلاقٍ المذكور 
55 ع 0 َه 9 00 1 عِ ع بن ساظر سه 
قبل التعليق”"» أما إذا قلنا: يَصِحَء فكيف الحال؟ والأقرّبٌ الصَّحَّةَ مطلقا 
ولا نَظْرٌ إلى تقصيره برك التَعبينٍ. 

[115] مسألة: لولم يكن الإهامٌ على سبيل التنجيزء بل كان على سبيل 
التعليق ضرها أى تقدير ا كرا لى قال 1( تاحناكوية وإنجد اك عاك )+ أى قال: 


(الطلاق يلرّمي لا يدخل فلانٌ الدار)» فهل يَؤُولٌ ذلك إلى تقدير التعليق أ 
ليه © (4) 


() نقل هذه الفتوى عن البلقيني: العراقي في «تحرير الفتاوى» (؟: .)37٠‏ والشهاب الرمليٍ في 
«احاشيته على أسنى المطالب» (: 747). وعقب عليها بقوله: وهو واضح». وكذلك في 
الهاية المحتاج» (5: /55). 

(0) نقل هذه الفتوى عن البلقيني: العراقي في «تحرير الفتاوى» (؟: /ا"/7). 

(9) من قوله: «فإن قيل: هذا يمكن..2 إلى هنا سقط من (ت). 

() نقل هذه الفتوى الشهاب الرملي في #حاشيته على أسنى المطالب» (: 749). 


نمض 


أجاب: نعمء يَوُولُ ذلك إلى تقدير التعليق» والحلف عند الإطلاق وله 


0 5 00000 . 
زوجتانٍ لا ينصّرف إليهاء وإنا ينصّرف إلى واحدةٍ ىا صَرَّحَ به النووي في 
«فتاويه)2“17. 


وحينئٍ فإذا وحِدَ المحلوف عليه أو بجيءٌ زيدٍ بعد موتٍ إحداهماء فهل 
قوله: تعيينٌ في الحيّة نظراً إلى وقوع حالةٍ الطلاق» أو نقولٌ: له أن يعيّنَ ذلك 
في الميتة نظراً حال التعليق27؟ 


م أقف في ذلك على تقل والأصّحٌ في نظائره”" أن العبرة بحالة التعليق 
فقضيّته0؟) أن يَصِحّ تعبينٌ الميتة وإن وُجِدَ الحنث بعد موتها("». 

وأما إذا حصلّ الحنث قبل موتها فله تعيينُ المييَةِ جزماًء كا أنه يجوز أن 
يعيّنَ الميتةَ في التنجيز المبهم جزماً إلا ما ثيب للشيخ في....20, وإنما الخلاف 


وي / 
في وقتِ وقوعه' . 


(١)«فتاوى‏ النووي» ص ١56‏ . 

(0) من قوله: «أو نقول: له أن يعين..» إلى هنا سقط من (ت) و(ز). 

() في (ز): «نظيره». ظ 

() ني (ز) زيادة: «هنا». 

(5) أشار الشهاب الرملي إلى ترجيح خلاف ما ذهب إليه البلقيني بقوله: «وقال الناشري: الذي 
يظهر تعيين الحية نظرا إلى حالة وقوع الطلاق والصورة هذه لا سيا في قوله: «الطلاق 
يلزمني» فإنه التزم الطلاق من غير ذكر الزوجات فيقع على من هي في زوجيته عند وجود 
الصفة لتعذره في غيرها. انتهى. والذي ينبغي الجزم به ما قاله الناشري؟؛ إذ لا يمكن وقوع 
الطلاق على ميتة» حاشية على «أسنى المطالب» (7: 789). 

(5) في (ت) و(م) بياضء ولم تذكر في (ز). 

(1) المعتمد أنه لا تطلق إلا الحية الباقية على زوجيّته» انظر: «نهاية المحتاج» (5: 4 /41)) (مغني - 


فض 


[116] مسألة: زجحل لفعخاران» أحذهنا تبنت (11لا) والكدة يسك 
(شيخو).» فأخبره أهل بيته أ: ابم الاجر شيا مرو نارم والء إطلتهي ال 
لعل 3 نه أقسغا: : (عادتّه يقبَرضُ منا وتُمهِلّه فلا اقترضتُم منه طالبكه2"77, 
الطلاقٌ يلرّمنِي ثلاثاً لا بد أن تطالِبُوه بها اقترض منًا قبلّ أن تفترضُوا", ولا 
تكلّمُوهم بعد ذلك» ولا تقضُوهم حاجةً). 

ثم ظهر أن الجارٌ إن هو شَيِحُوه فهل تنعَقَدٌ اليمِينُ على من قصده باليمين 
أو على المفرض؟ ثم كَلَّمَت المرأةٌ آقبْمًا وقضت له حاجةً ظابّةٌ أن اليمينَ على 
من مَعَهِ المعاملة وهو شيخُوء هل يَقَمُ الطلاقٌ؟ 

أجاب: إذا كان قَصَدَ آفبَعَا على ظَنٌّ أنه المقَرَض المطالّتُ فلا تنعقد اليمين 
الصادرّة بقيل بقيد(” الظَّرٌ المذكور, ولا تَطلّقٌ المرأة المذكورةٌ ولا ييَعَلّقُ0؟) اليمينُ 
بشيخو؛ لأنْه لم يقصدةٌ الحالف ول تحاطِبة المرأة0"». 


٠ ٠ 5000 0-0‏ 1 5 .ا ماه 2 1 0 05 
وقد تقدمَ ذلك في صورة من له زوجتانٍ حَفصّة وعمرَةء فقال: (يا 


- المحتاج» (": 25 «حواشي الشرواني» (8: .)7١‏ وعل هذه الفتوى الولي العراقي في 
«تحرير الفتاوى» (7: /7/7). 

(١)ني(ت):‏ «قال»» وفي (م): «طالب». 

0 (ز): «يقترضوا منا». 

(9) في (ز): (بنية). 

(؟) في (ز): «تعلق»» وهو بياض في (ت). 

(0) قوله: «المرأة؛ سقط من (ت) و(م). 

(0)ف (ز): «وقد ذكروا». 


ضر 

عو ؟):تأعابعه عقضة تقال ها رانك ظالة )هرق العفو دفيهااها 
يقتضي هذا الجوات"'!'. ظ 

[117] مسألة: رجل قال: (متى وَقَعَ طلاقي على زوجَنِي بتعليقٍ أو 
تنجيز فطلاقها موقوفٌ على أن تُعطِيّه ألف درهم)» ثم قال لها: (أنتِ طالقٌ). 
: 5-8 0 ' 
فهل يقع الطلاق أم لا؟ ٠‏ 

أجاب: نعم, يَقَعُ عليه0؟) الطلاق بالتنجيز الذي صَدَرَ منه من غير 
إرادة تعليق التنجيز على إعطاء الألفٍ؛ لأنّ ذلك الذي ذَكَرَه أولا إنما يوَثْر في 

ا 

المستقبلاتٍ إذا أَريدَ وقتَ إصدار المستقبل على ما فيه من أنه يُقبَلُ في الباطِنٍ 
ام وو انقا فقة فقضية التنج: منافية لقضبية التعليق"". 

[/11] مسألة: رجلٌ قال بحَضرَةٍ شهود: أنه مض زوجته كل سن 
أشهّر في مَنَزلٍ أبيهاء ومتى لم يُحضِرها في السَّنَةِ مََتِْنِ كانت طالقاً ثلاثاً ما ل 
4 
مع ماوع سرحي ٠‏ 

0 1 ل ساي .ص سك مق م | سل م -. 

فمضى سبع سنن لم حضرها غير مَرََينِ مَرَةَ في السادسة ومَرَة في السابعة 
ولا مانع يمبَعْهه فهل يقَعٌ عليه الطّلاقٌ أم لا؟ 


)١(‏ المعتمد أنه في هذه الصورة تطلق من قصد الخطاب بها لا من أجابته» إذ ظن الخطاب 
بالطلاق لا يقتضى وقوعه. وهو مرجح «روضة الطالبين» (9: 2155» وانظر: «أسنى 
المطالب» (7: 729337). 

)ف (ز): «منه»). 

(") ذكر المسألة الشهاب الرملي في "حاشيته على أسنى المطالب» (1: 719) وصحح ما ذهب 
إليه البلقيني من وقوع الطلاق وعدم اعتبار التعليق. 

(5) قوله: اشرعيٌ» زيادة من (م). 


لضن 


أجاب: نعم يَقَعُ عليه الطّلاقٌ المُعَلَّقُ('' مع ذكر الل واختياره 
كذلك؛ وإنا اعتبرنا مضي السّنَةِ الأولى» لأن قوله: (متى لم محضرها في اسن 
مَوَينّ)ء إما أن يكون منحطاً على ما سبق من قوله: رك سنة)» فقد2'7 وَجِدَ 
تنقيا شفاء الك ادر 
التي فيها التعليق. 

فإذا انتقضت قبل إحضارها مَرّئينِ وقم الطلاقٌ الثلاث» وإن حضرها 
فيها مَرين(" كذلك ‏ وقلنا بانقضاء السَّئَة الأولى-يَقَمُ الطلاقٌ المذكود. 

والحمل على سََِ مُبْهَمَةِ يرجم في تعيينها إليه بعيدٌ لا يُصارٌ إليه ولا 
يول عليه. 

[1143]] مسألة: رجلٌ روج ابنتّه من رجل» ثُمَّ خطبّها رجل غيثه 
فذكرٌ للخاطب الثاني أنه زوّجّهاء فأتاه الخاطبٌ الثاني أيضا يخطيهاء فحلّفت 
الوالثة؟» بالطّلاتٍ الثلاثِ لا يُرَوجّها من الأول ولا من الثاني» فإذا دخل 
بها الرَّوجُ الأول هل يقَعٌ الطلاقٌ لكونه زوجَها أء اهب 


0 (ز) زيادة: «بم) ذكر إذا انقضت به السنة الأولى ولم يحضرها فيها مرتين». 
() قوله: «فقد) زيادة من (م). 

(©) في (ت): «لم يقع الطلاق فأفتينا وقلنا بانقضاء السنة الأولى». 

(5) قوله: «الوالد» زيادة من (ز). 


خض 


أجاب: إذا كان قوله: (لا أرَوَجُها من الأوّلِ)ء ترفك نه: 3 
الدخول17', فإدا 5 بن الدخول باختياره وعلمه بحلفه فإنْه يَقَعْ عليه 
الطلاق الغلاث. 


وإن مَكنتَهُ الرَوجِة من غير عِلم”"" واللدها فلا يحنت الوالدٌ. 


ا 
مها فلا َع الطلاق أيضاً إذا جَدَّدَ عقدها. 


ولو جَدَّ عقدها ثم مَكَنَ الزَوجَ الول من الدّخولٍ بها لص أيضاً 
كن الأول أول. 

وانكان تعره هله رلا | كوامة الوّلِ) أي: لا" أَعقد له عليها 
عقداً فلا حُلف؛ لأنّه عقد عليها قبل ذلكء وإذا لم يقصد هذا فَحَلِفُهِ محمولٌ 
على التمكينء وفيه ما سبق. 

[119] مسألة: مُعيِبٌ علَّنّ طلاقّ زوجته على حضورها وحضور”؟» 
وكيلها مجلس المُكم, وقولٍ2 الحاضر: (غابت”" الرّوِحٌ ثلاثة أشهر أو أكثر 
وتَرَكها بلا نفقةٍ ولا كسوة) وتصديقٍ مَلِمَينِ للقائل وإبراء على درهم من 


)ف (ز) زيادة: «عليها». 

(0) ني (ز): «فلو كانت الزوجة هي التي مكنته لكن بغير علم». 
(") قوله: «أي: لا سقط من (ت). 

(5) في (ز): «أو حضور). 

(6) في (ت): «وقال». 

(5) في (ت) و(ز): «إن غاب». 


ا 
1 5 1 : ءِ - 1 7 
صداقهاء ثم سافر الزوح المذكورٌ وأرسل إليها اللابْقّ ما في نفقة المعيرين. 
فعرضصَّت عليها فأت(1) تأده وقصذها وجود الصّفات ل لتطلق. فهل يق 
طلاقه بوجود الصّفاتِ مع وجود أنها أبّت أخدً”" التَممَة أم لا؟ 
أجاب: رسال الزوج النفقة المدكورة وعرضٌ ذلك عليها يمّمُ وُجود 
الصَّفَة("» وتركها بلا نفقة ولا مُنِفْقِ وإن كان التعليق على القولٍ المذكور فإِنَه 
واعتبارٌ وقوع ما يقوله من ذكر لا أنه محرَّدُ حَبّرِ يقتضي الوقوعَ به وإن 
كان كذباً؛ لأن قضية ذلك أنها لو قالت على القّور من التعليق ذلك كان 
5 مقتضياً لإيقاع الطلاقٍ إذا وَجِدَ تام الصَّمَةَ وهذا يبِعْدٌ تما نحن فيه. 
ولااسمًا إذا انضَمٌ إلى ذكر قوله: (وتصديق مُسلِمَينِ)» فإن هذا رجه 
7 م و و 
عن صَورَة الخيرِء وحينئذٍ فلا يَقَعٌ الطلاق با ذكر. 
]57١[‏ مسألة: رجل قال: (متى سافرث عن زوجتي سِنَّةَ أشهرء وتركتها 
بلا تَمَقَةِ ولا مُنفق. وحَضَرَّت إلى الحاكم أو فارض أو عاقِدٍ بمصرٌ أو القاهرّة. 
0 بذلك”؛2 رجلان مسلمانٍ الحاكمَ أو الفارضّ أو العاقِد وحَلَفَت اليمينَ 
الشرعية» كانت طالقاً الطلقةً الثالثةً). 
)١(‏ في (ز) زيادة: «أن». 
(0) في (ز): «أن تأخذ». 


(9) في (ز): (اصفة». 
() في (ز) زيادة: «عاقدين». 


8١ 

ثم سافر إلى الشام وغاب أكثرٌ من يسِنَّةِ أشهّر وحضرت الزوجة إلى 
حاكم بمصرء وأخبر(' بغيبة الزوج وتركها بلا نفقةٍ ولا مُنِفِقٍ الحاكم رجلان 

0 ل‎ ١ 7 7 : : 

فهل هذا التعليق يقتضي استمرارٌ السَفر حتى لو سافر شهرا واقام في 
بَلِدِ غائباً عن الزوجةٍ هل يكون مسافراً أو لا لوجود الإقامة وعَدّم السفر؟ 

وهل هذه الغيبة يقتضي العرفٌ أنها سَمَرٌ؟ 

وإذا التضاها ف الارق نتوين قن علت: الا ينكل ذال زيل )»فاه 
ْمَل هناك على المملوكة”"© فقط؟ 

وهل يُشْتَرَط في المخبرين العدالَة؟ 

وإذا كوا بكنفل الشهادة لذ بلقل انختر ها يَحَنّق الشرط المعلقٌ غليه؟ 

وهل يسوغ هذا الإخبار مع كونه إخباراً على النْفي 29؟ 

وهل المراد باليمينٍ الشرعية هي التي يتردّبُ عليها حكة”* أو اليمين 
المَعَقَدَةٌ كيف كانٌ؟ ظ 

وإذا قال الزَّوحٌ: (ل أترُكها بلا تمَقَهَه بل تركثٌ عندها التََقَةَ وأرسلتٌ 
)١(‏ في (ز): «وأخبرت الحاكم». 
(0) في (ز): «المملوك». 
(0) في (ت): «أدى». 


62 في (ز): «بالنفي»). 
(5) كذاني (ز)» وفي (ت): «هل المراد الذي يرتب عليها الحاكم». 


بحسن 


أعياناً ليها في تمقّيها)» هل يُقيلُ بلا ب يب لِدَْ الطّلاق فقط؟ وإذا ين 
الإنفاقٌ هل تكون اليه مُعارضَةَ لجرا انه 


- 
ايا 


وإذا ادّعى أنه قصدَ سم سِنَّةٌ أشهّر سفراً لا إقامة فيهاء هل يُقبَل منه بتقدير 
تمل السَّفْرٍ على مُطْلَقٍ العيبَةِ؟ 

وهل التَعليقٌ على ترك الإنفاق والمنقّقٍ يحتاحُ إلى إثباتٍ إذا أنكره0) 
الزوح؟ 


وهل تسو هذه الشهادةٌ مع كونها على النّمَي؟ 

أجاننة لبس التعليق المذكورٌ يِقئَضي استدامةً السَّمَرِ سنَهَ أشهّرء فإِنَ 
ذلك مما لا يَقصَدٌ في الغالِبٍ ولا يُتبادَ دُ إل الأفهاء ؛ لأن قضية هذا أن يساذ 
المصري إلى قريب من توريز”'» وهذا غير اللقصود. 

وإنما اللقصودُ السَّمْرٌ عن الزوجة مُدَة سب أشهر. وذلك صادقٌ با لو 
سافرٌ عنها وأقام في موضع سِنَةَ أشهر؛ لأنهريضيدق: فق القرك أندبيقال له: 
سار عن زوجت أوعن القاهرَةٍ مثلا َه أشهر مثلاً. 


١ 


وأما دارٌ زيدٍ فإن الإضافة الحقيقية اقتضّت ذلكء ولا يقال في العف ل 
)ف (ز): «أنكر». 
() توريز: وهي المعروفة ب(تبريز)» مدينة على هضبة أذربيجانء وتقع في شالي غربي إيران» 
وهي قاعدة أذربيجان وإليها ينسب كثير من العلماء منهم أبو زكريا يحبى المعروف بابن 
الخطيب التبريزي الإمام الحجة في اللغة والنحو. انظر: «معجم البلدان» للحموي (15:7). 
(9) في (ر) و(م): المسافر». 


ليان 


يسكنه بإجارة أو إعارة: دار زيد» وإنا يقال: َكَنُ يي ولثن قبل ذلك في 
العرف ليس بِمُطَرِوه ومثل ذلك لا يُرِيلٌ الحقيقة. 
لا يشرط في المخيرين أن يكونا بِصِمَةِ العدالق, فالتعليق على الإخبارٍ 

لاضي لد ولاعداةلخ كال عل عا 

فإن ظهر من قَصدٍ المعلّق تر َب حكم على حَبَرِ الرَّجُلِنٍ اعتبر حيتئلٍ 
الغذاكه وماتية 7 فى ري ب الحتكم. 

وإذا أكَيا رفظ الكتهاذة كان :ذللك خر] شخاضا يعناوله التعليق المذكوة 
والإخبار لغ وهو بإثباتٍء وهو السَّفَرٌ عن الزوجة سِنَهَ أشهر. 

وأمًا تركُّها بلا تَقَقَةَ فإنه وإن كان نفياً'') إلا أن المعلّقٌ عَلَّنَ الطلاقٌ عليه 
فلا ينح م بالك 1 بتي من الي على أي ياي الإسارواة 1 

وأما قولّه: (وحلفت اليمينَّ الدَّرعيةً) فإنَّ المراد بذلك الْنعَقِدَةٌ من 
حيثٌ الجحملَةٌ لكن يُشْيرَطٌ أن تكون عند واحِدٍ ممّن ذكزه المعلّقٌ من حاكم أو 
ار أوعائن ولو لسر ع عر اخاي لاقام ظاهراً في اليمينٍ التي 
2 نب عليها الحكم عن الحاكم. 

وقول الزُوج: (إنٍ م أتركها بلا نفقة) إلى آخره. لا يدفع مأ دَق بمقتقى 


)١(‏ في (ز): «مغيباً». 
(؟) (ما» ساقطة من (رت). 


3285 
تعليقه إلا إذا قال: «من جمَلَةِ تعليقي: (وتركتها)ء ومع ذلك ذكرتٌ الإخبارٌ 
. زيادةً على ما سبق من قولي: (وتركتها)». 

وإذا أقام بَيِّنَةَ بالإنفاق وكان قوله: (وتركتها) من جملة التعليق» وزاد 
عليه ما ذكر من الإخبار» فلا يَقَمُ الطلاقٌ با ذُكرٌ: 

وإذا ادّعى أنه قصدّ سَفَرَ سنَةِ أشهر, إلى آخر ما ذكرء فقد ادَّعى ما يحالف 
الظَاهِرٌ فلا يُقبَلُّ(2 إلا إذا كان من عاقيه السّمَرُ إلى البلاد البعيدة كتوريز 
وخراسان”" وشيرارً"" ونحو ذلك فإنه يُقبَلُ قولّه ويُحَلَفْ عند تَوَجُه 
ذلك إليه بالطريقٍ الشرعيّ» وهذا يَتقيّدُ به ما تقدّمَ في أول الفتوى. 

ومن قال: (إن تركث زوجتي بلا تَمَعٍَ فهي طالِقٌ) لم يكف في ذلك 
دعوى الزوجةء ولابْدٌ فيه من إقراره. 

وأما شهادة البَيَّةِ في ذلك المطلقّة على أحوالٍ الزوجين الباطنة فإبها 
قبل | سبق في الإعسارء ومنه شهادةٌ أن لا وات له. ومثل ذلك كافٍ في 
هذه الأحوال. 


() قوله: «فلا يقبل» سقط من (ت). 

(؟) خراسان: بلاد واسعةء أول حدودها العراق» وآخر حدودها مما يلي الهند»ء وتشمل على 
أمهات من البلاد؛ منها: نيسابورء وهراة» ومروء وهي في إيران اليوم» انظر: «معجم البلدان» 
للحموي (7: ده ”). 

(©) شيراز: مدينة كانت عاصمة بلاد فارسء وتقع في الجنوب الشرقي من إيران ينسب إليها 
كثير من العلماء منهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيرهم. انظر: «معجم البلدان» 
للحموي (": .)78٠‏ 


ملكلا 


[71؟1] مسألة: رجلٌ أوقعَ على زوجَتِه طلقة رجعيةً ثم راجعهاء ثم 
حَلّفَ عليها يميناً('© بالطلاقٍ أنّها لا تدخل المكانَ الفلانّ» فدخلت المكانَ 
المحلوف عليه» فوقع عليه الطلاق» فمكثت شهرَينِ وسقطت وَلَدَينِء وم 
يُراجعها من الطَلقَةٍ الثانية» ثم إِنّها طلبته إلى الحاكم مع عليها بالطلاق» فقال: 
(هى طالقٌ ثلاثاً)» فكتبوا(" الشهودٌ ذلك فهل يِوَاحَذٌ بالطلاق الثْلاثِ؟ 

أجاب: نعم. يُوَاَلٌ به» إلا أن يظهرٌ بطريق شرعيٌ أنها وَضّعت بعد 
الطّلاقٍ الثاني ما تنقضى”" به العِدَّه وحلف أنه لم يُراجعهاء فإنّه لا يوْاحَلٌ به. 

وحيث قلنا: يواد به فذاك في ظاهر الُكم, وأما في الباطن فَإنّه لا 
يَقَعْ عليه الطَّلقَة الثَالِئةَ التي صدرت منه في حال البينونة؟». 
و 

[171] مسألة: رجلٌ قال لامرأته: (إن رُحتٍ لأمّْكِ2© فأنت طالِقٌ 
اليوم)» وأراد بذلك أمْها إن راحت اليومّ» فلم تَرّح في ذلك اليوم وراحت بعد 
عِِ 5 5 0 
لمكيل تلو ام ل 


[17] مسألة: رجلٌ أعطى وَلَدَّه الصغير لأخيه يعلّمُهه ثم تخاصما على 


)١(‏ قوله: ايميئاً» زيادة من (م). 

(0) في (ز): افكتب). 

(9) في (ت): «تقضى). 

(4) لأنه طلق في وقت لا يملك فيه الطلاق. 
(5) في (ز): «لأبيك». 


سن 
ل قال أبوه: (عليّ الطلاق ثلاثاً ما َتِيَ'' يروخ معك)» وأراة به 
اللالايهل بعديضي اجر 1 َم إنهها راحا مُتَفرّقينِ وعَمِلَ معه بالأجرة» فهل 
يقَعٌ الطلاق؟ 

أجاب: لايَقَمْ الطّلاقٌ. 

[175] مسألة: رجلٌ قال لِرَوجَتِه: (الطلاقٌ يلرّمُني ما أفعل كذا أو ما 
تفعليته)» ووقعَ الفِعلُ» فهل تطلّقٌ الزّوجَةُ أم لا؟ لكونها خالية عن الشَّرطٍ 
اران 

أجاب: إذا وقع الفِعلٌ مع ذكر اَل والاختيار فإنّه تطلّقٌ الرّوجَة. 

[116] مسألة: ما ذكروه من الوجهّين فيها إذا علَّقّ الطلاقٌ بأفعالها 
الخفيّة التي لا يكاد يُطَّلمُ عليهاء »هل يجريانٍ نٍ في تعليق طلاقِها بالأقوال الصادرة 
منهاء | إذا قال: (إن قلتِ كذا أو سمَّيتٍ فلاناً مثلاً فأنتِ طالقٌ)» ثم ادّعت 
أن ذلك وقع؛ فهل يجري الوجهان”"؟ أو ترم بِعَدَم قبولٍ قلا في ذلك 
لإمكانٍ الاطّلاع من خارج بين ؟ ْ 

أجاب: لا يجري الخلافُ فيه| ذكر؛ لأنَّ ذلك مما يُطَلَعُ عليه ويُمكة7" 
إقامة المَيَنَةَ عليه9؟). 
() ف (ز): «مافي يومه». 
() قوله: «فهل يجري الوجهان» سقط من (ت). 
(") ساقط من (ت)» وفي (ز): «يمكن فيه إقامة البينة). 


(5) الحكم عند الشافعية في) إذا علق الطلاق على أفعالها الخفية التي لا يطلع عليها أنبا تصدق 
بيمينهاء انظر: (روضة الطالبين» (97: 59 .)١‏ 


نان 


[7] مسألة: ما الذي يُمتِي به سيّدّنا شيخ الإسلام في المسألةٍ المعروفةٍ 
بابنٍ سرّيج في الطّلاقٍ» هل هو عدم الوقوع كا تُقَلَ عن النْصٌّ واختيار 
كثرين أ وقوع لز يا فعضا ترجيعٌ رفي وكيا صشحكه لنوي 8 
وأهل اليمن قاطبة يمون بِعَدّم الوقوع ويعمَلون به0©؟ 


أجاب: الذي أفتي به في لمسألة السريجية”؟ إبطال الور ووقوعٌ مجر 


 .)١١4:9( «العزيز» للرافعي‎ )١( 

() «روضة الطالبين» للنووي (لا: /ا61١).‏ 

(”) هذا التعميم رده ابن حجر الهيتمي بشدة وساق أقوال مجموعة من علاء اليمن يفتون ببطلان 
الدور ووقوع الطلاق» يقول: (إذا تقررت لك هذه المقدمة» علمت قبيح ما صنعه هذا 
الزهراني من تجرئه على الأمر برد النساء وإفتائه أزواجهن بصحة الدورء وغير ذلك من 
فافج لقعت عقؤلة: لازن عل]#النمن سوحيهرا الدون و أقوااين وق ظهر للشبين] سق 
عن هؤلاء الأئمة من علماء اليمن بطلان هذه الدعوى التي ادعاها وأن علماء اليمن مختلفون 
كغيرهم) «الفتاوى الفقهية الكبرى) .)١97:5(‏ 

(؟) المسألة السريجية أو (مسألة ابن سريج)» وهي تدخل في ضمن المسألة المعروفة ب: (مسألة 
الدور الحكمي الفقهي)» وهي: أن يقول الزوج لامرأته: (إذا طلقتك. أو مهما طلقتك؛ 
فأنت طالق قبله ثلاثا) ثم طلقهاء فالمعتمد عن الشافعية: بطلان الدور ووقوع المنجز من 
الطلاق. انظر: «أسنى المطالب» (: 7319) «تحفة المحتاج» (8: ))١١5‏ «مغني المحتاج» 
(©: *771937). «خهاية المحتاج) (2)2550,. 
ومن قال بصحة الدور وعدم وقوع الطلاق بها مجموعة من أئمة الشافعية أشهرهم ابن 
سريج الذي اشتهرت به: منهم إمام الحرمين والبغوي والروياني وابن الحداد والقفالان» 
ذكرهم النووي في (روضة الطالبين» (1: .)١١‏ وانظر للتوسع ني هذا الموضوع رسالة ابن 
حجر الهيتمي: «الأدلة المرضية على بطلان الدور في المسألة السريجية» المطبوعة ضمن 
«الفتاوى الفقهية الكبرى» له (5 : ١١/9‏ -/ا91١).‏ - 


اين 
وقد بسطت القولٌ في ذلك في نحو كرّاس7" في «الفوائِدٍ المحضةٍ على الرافعيٌ 
والروضة». 

7/1 مسألة: شافعييٌ تزوج بامرأة» وعلّىَ طلاقّها بأن قال: (كُلّما 
- أو: إِنْه أو: مَتَى - وَقَمَ طلاتي على امرأتي فهي طالقٌ قبله ثلاثاً»» مُقَلّداً لمن 
قال بها من الأَِمّ فهل إذا وقع الطلاقٌ تلحَقٌ أم لا؟ وإن لم تلق فهل يَقَعْ 
بالتوكيل أم لا؟ وإن وقع به فهل يكون المُلمٌ مُتقصاً للعَدَدِ"» وإذا كان 
ُنقِصاً فهل يجوز للحالِفب تقليدٌ من قال بأن الخُلمَ لا يُنقِص؟ 

أجاب: إن حَكَّمَ له حاكمٌ يرى صِحَّة التعليق المذكور”" والعَمَل 
بمقتضاه فإنه يَعمَلُ بِالحُكم المذكورٍ ولا يُنتِضُ7». فإئها من المسائل امُختَلَفٍ 
فيها وللاجتهاد فيها مجان وليست”* من مواضع التَضر © 


- مع العلم بأن البلقيني يفتي بجواز تقليد ابن سريج في هذه المسألة» ىا في المسألة التي بعدها 
مباشرة. 

)١(‏ ني (ت): «كلام». 

(5) في (ز): «للتعدد). 

(5) لبصحة التعليق المذكور» مكرّرة في (ز) و(م). 

(5) في (ز): (ينتتقص»). 

(5) في (ز): «وليس». 

(5) أفتى ابن حجر الهيتمي بعدم جواز تقليد القول القائل بصحة الدورء وأن هذا ليس من 
المواضع الاجتهادية» وتقليده فسوقء انظر: (4: .)١59‏ ونقل عنه الرملي في «حاشيته على 
اغنن المطالب»: «قال ابن حجر: الذي أدركت عليه عظرماء علماء مشايخي وهم الذين انتهت 
إليهم رياسة العلوم الشرعية على رأس المئة الثامنة وقوع المنجزء وقد جمعت فيه جزءا كبيراً - 


11 


وإن لم يكم بذلك حاكم فإنه يق 121 وركون التعليل اذكو 
باطلاً لأمور بسطتّها في «الفوائدٌ المحضة على الرافعيٌ والروضة». 

فإذا كان المنجّرٌ ثلاثاً وقع على الزوجة المذكورة الثلاث. 

وإذا لق وكيلُه(" وقع على المعتمدٍ عندنا من إبطالٍ التعليقٍ المذكور. 

وعلى”" الرأي الذاهب إلى صِحَّتِه إن كان قال: (متى طلََنَّكِ فأنتِ 
طالقٌ قبلّه ثلاثا»» فإنه يَمَعْ م الطلاقٌ الصادرٌ من الوكيل إلا أن يَقصِدّ بقوله: 
رس 1ن بهي أر برقل أريقمة الرارع بان يعر اد 1 
3 َع طلاقٌ الوكيلٍ تفريعاً على صِحَةَ الدّورٍ. 

وإن كان الصَّادِرٌ (متى 0 طلاقي) ىا هو في صورة السؤالٍ والتفريع 
على صِحَّةَ الدّور, فإن كان قصذه: (الطّلاق99) مد مني أو من وكيلي) امتنع 
طلاقٌ الوكيل أيضاً. 


- استوعبت فيه الأجوبة عن شبهة من أفتى بعدم وقوع الطلاق» ونبهت فيه على أنه لم يوجد 

عن أحد من يقتدى به في المذهب ترجيح عدم الوقوع بعد ست مئةٍ إلا عن السبكي ثم رجع 
واستمر على وقوع المنجزء وإلا الإسنوي وعمدته أنه قول أكثر الأصحاب فنقضته بأن 

الأكثر يقولون بالوقوع وأوضحت ذلك غاية الإيضاح» ونقلت فيه قول الدارقطني أن ابن 
سريج خالف الإجماع في قوله بعدم الوقوع» (: 19 5). 

)١(‏ ف (ز): «التخيير»). 

(0) ني (ز): «وإذا أوقع وكيل الطلاق». 

(9) في (ت): «على» دون واو. 

(:) ف (ز): (طلاق». 


وإن كان قصدّه الطلاقٌ الصادرٌ منه وقمَ الطلاقٌ الصادرٌ من الوكيل؛ 
لأنْ الدّو رَلم يتناوّلة عند الإطلاقٍ7() الظاهر أن المصدرٌ المضافّ كإسناد الفعل 
إليه بقوله: (طَلْقدكِ)ء وقد سبقٌ ما فيه. 

وأما الخلع فالذي عليه جممٌ من العلماءِ أنه طلاقٌ» وذهب آخرون إلى أنه 
فسخ والأوَّلُ هو الجديدُ من قول الشافعيٌ رضى الله عنه. 

والأرجَحٌ عندي أنه فسخ لا ينة ينقص العَدَدَء وقد اختاره , يعض اللشفية 
من الشافعية» وهو مذهبٌ كثير فق العلاء7؟. 

رقو للحالي أن علد من قال: إن الخُلمَ لا ينص س العد05". 

[17] مسألة: إذا قال رجلٌ لامرأته: (متى وقعَ عليكِ 0 فأنتِ 
طالقٌ قبَلّه ثلاثاً) مُقلّداً في ذلك لمن قال , عدم وُقوع لمعت اتج 
0 (أنتِ ع طالق للك ةا الاق اثلاث أنه لا ١‏ يفل 5 
وينفعه ذلك عند الله تعالى أم ل؟ 

أجاب: أما ما ذُكِرَ من صورة الدَّورِ فإني لا أفتي بِصِحَةٍ الدّو ولكن 
إذا قَلَّدَ الكَجُلٌ المذكورٌ مَن قال: بأنَ الطلاقٌ لا يَقَُ فإن ذلك كاف للرّجُلٍ 
() (ز): «وعند الطلاق». 

.)897( تقدم التعليق عليه في المسألة رقم‎ )١( 


(9) تقدم الكلام على موضوع الخلع في المسألة رقم (891). 
)ني (ز) و(م): «أو حلف). 


كن 
المذكور فيا ذُكِْرَ ولا يُوْاخَذَّه الله تعالى؛ لأنْ الفروعٌ الاجتهادية لا يُعاقَّبُ 
عليها. 

[11] مسألة: رجلٌ له مئزرٌ”" مستعارٌ مع شخصء فقضى المستعيد 
حاجْتّه منه(' ودفعه لزوجة اير بحضوره. فطَلّبَه المعيرُ بعد ذلك من المرأة) 
فقالت: (ما رأيه)» فحلف بالطّلاق الثلاث لا يدخل البيتَ حتى تُعطِيه 
المنزرء ثم قال بعد ساعة: (الطَّلاقٌ يلرّمُي ثلاثاً إن لم يج هذا المتزرٌ رحلتٌ 
من هذه البلد)» فحلفت المذكورة أنها لم ترى المتزرٌ ولم تعرف مكانّه وعجرّت 
عن تحصيله؛ وتحمَقٌ المذكورٌ صِدقَها ول يعن في حَلَفْه وقتاً للسّمَرِ ولا قَصَدَ 
الفور في) الحكمٌ؟ ظ 

أجاب: متى عَبَّرَ البيتَ وهو ذاكرٌ حَلِفْه مختارٌ في عبوره قبل بينونة 
الزوجة المحلوفٍ بطلاقهاء فإنه يََحُ عليها الطلاقٌ الثلاثُ. 

وأما مسألةٌ: (إن لم تج هذا(" المئزر رحلتٌ من هذه الدار”؟) فإنه إذا 
حل بعد ذلك تلص من انلف الغاق. 


وقد يُقرّقُ بين الأولى والثانية بأن املف في الأولى0* متوجّةٌ إلى عَدَّم 


)١(‏ المتزر: هو الإزارء وهو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. «المعجم الوسيط): أزر. 
() قوله: «منه» زيادة من (ز). 

(5) في (ز): «يأتي هذا». 

(؟) قوله: من هذه الدار) سقط من (ت). 

(6) قوله: «في الأولى» سقط من (ت). 


550 


م الب تِ حتى تُعطي المتزر» وإعطاءٌ المتزر غيرُ محلوفٍ عليه. وأن الْحَلِفَ في 
لثانية م مُتوجَهٌ إلى حَنْها على المجيء ه بره فإذا لم يتمكن من ذلك لم يترتُب 
000 الرحلة؛ لأن الرحلة مُترسبة به على امتناع الزوجة من الإحضار 
باختيارها ول ب يُوجد اختيارٌهاء وهذا قَرقٌ له وج والاحتياط بِالرّحَلَةَ أخلص. 


3 مسألة: رجل عََدَ عقده على امرأةٍ وم يدخل بهاء ثم حضرٌ قبل 
الدخولٍ بها إلى شاهِدَين وقال بحَضرّتم|: (متى حضرٌ فلانْ إلى شاهِدَينٍ فأكثرٌ 
من شهود المسلمين» وذكرا أنني إن(١)‏ غبت عن زوجتي فلانة مُذَةَ سِنَةِ أشهر 
كانت إذ ذاك طالِقاً). 

فمَضّت المُدَّةُ المذكورَةٌ وحضر فلانٌ المعلّقٌ على إحضاره إل تخلي 
الكم بالناحية ِيخبرَ الشهوة بالأمر التق فأخير بر بذلك فطلب الحاكم شهود 
التعليق» فسَّهِدَا بذلك وأحدهما غائبٌ فوق مسافة القصر. 

فهل يقتصر إلى ثبوتٍ ذلك عنده أم بوجود'"! الصفة» وهل يستدعي 
الشاهدٌ الغائبٌ من يشهدٌ على شهادَتِه أم لابد من حضوره؟ 

وإذا صار أَحَدٌ الشاهدين حاكاً وادّعى ذلك عنده وحضرٌ فلان وأخير 
بذاك معفرة لفو و ا ثبتت الصَّفَةَ أيضا عنده» ولكن ل يثيّت يبت التّعلكٌ 42 
فهل له أن يكم بعليه السابق أم لابن من مُبُوتٍ التعليق أيضاً؟ 


)١(‏ ني (ز): هلي إن»» وهي ساقطة من (ت). 
(0) في (ز): «أو موجود). 

(9) في (ز) و(م): اشهود». 

(5) في (ز) زيادة: «أيضا». 


ايدان 


وهل د ترط في عي الزّوجٍ أن تكون”© فوق مسافة القصرء وهل 
لقوله: (غِث77' عن زوجتي) وهو لم يدل بها أثي؟ وهل يكتفي في ذلك 
حمر فلانٍ؟ ظ 


لو 


وهل إذا حضر الزَّوجُ بعد ذلك وذكر مانعا شرعياً من الحضور يُصَد يصَدق: 
أم لابْدَّ من بوت المانع؟ وإذا ثبتَ هل يلف أم لا؟ 

أجاب: يَمَعُ الطلاقٌ لوجود الصَّمَةِ المعلّق عليهاء ولكن لا يقدِمٌ الحاكِمُ 
على التزويج حيث يثيّتٌ عنده التَعليقٌء وإذا حصل الاستدعاءٌ بالطريق امير 
عل به وللحاكم أن يحكُمَ بذلك يِمُقتضى عِلمه. 

ولا ى* يُشتَرَطٌ أن تكون عَيبة”" الرّوج فوق مسافة القصر ولا مسافة 
القصرء و متى 240 صَدَقَ إطلاق (0) الغسة ةَ وقع م الطلاق» ولا تأثيَ لقوله عن 
زوجَتِه ويُكتّفِي في ذلك بإخبار زيدٍ كا عَلَّقّ عليه الزوجٌ. 


ولا يُصَدَّقُ الزوجٌ بمُجَرّدٍ قوله فيا ذكره وإذا أقام يَيّمَةَ بالسّبّبِ 


سر 


المذكور لم لف إلا إذا ادّعت الْمطلَقَة0" أنه يعلَمُ أن شّهودّه كَذَّبُوا في ذلك 
ونحوّ ذلك مما ينفَع في ذلك. 


)١(‏ قوله: «أن تكون» سقط من (ت) و(م). 
(0) في (ز): «عقيب». 

(9) في (ز): اعقب». 

(5) في (ز): «بل متى»). 

(5)كذافي (ز) و(م)» وني (ت): «الطلاق». 
(0) في (ز): «المرأة». 


ان 


[13] مسألة: رجل تخاصمٌ مع زوجّتِهء فقال لها(١»:‏ (هذا البَيتَ حرامٌ 
عل وأنتَ أيضاً حرامٌ عإ2"7), ووقع في نفيه أنها مبله العبارّة قد 3 طلقت 
ثلاثاً وَحَر مت عليف فقال طا: (أنث: طالق ثللاثاً ثانيا):ظاناً أثا انث بالثللات 
موي يَقَع عليه بذلك طلاقٌ وتحرمٌ عليه أم له؟ 

أجاب: لا يَمَعُ طلاقٌ بها أخبّر به ثانياً على الظَّنٌّ المذكور 0 

[5717] مسألة: عل قال: (متى نقلت زوجتي من بيتٍ والِدها بغير 
إذنه وإذنٍ والِدتها فهي طَالِقٌء وكلّا راجعتها بِسَبّبٍ الطلاقٍ الواقع بنقلتِها 
المذكورةٍ فهي طَالِقٌ). ثم انتقل بها وأقامَ ثلاث شهور. فحضرّ هو ووالد 
زو إلى حاكم شافعيّ» فاعى الوالدٌ على الوح أنه نقل الزوجة يعر إذنه؛ 
فأجايه الرّ وح بأنّه 1 ينقل ! الآ افو اذن اتوانو انكلو اليان #2 دلق 

فالتمس يميته) فحَلَمَا أئبه|0* لم يأدّناء فهل وَقَعَ الطّلاقٌ؟ 

وإذا وقع فوكل الزوجٌ في الرّجعَةٍ هل يَمَُ م الطّلاقٌ لمحل ؟ 


)١(‏ قوله: الما» سقط من (ت). 

(؟) قوله: ١وأنت‏ أيضاً حرام علّ) سقط من (ت). 

() سئل عن هذه المسألة عينها الشيخ ابن حجر الهيتمي فنقل فتوى البلقيني» وخالفه في أن 
الطلاق يقع» وعلله بأنها زوجته باطناً وقد خاطبها بالطلاق ولا عبرة بالظن البين خطؤه 
لآنه لا قرينة تؤيده. انظر: «الفتاوى الفقهية الكبرى» (5: .)١55‏ 

(5) في (ز): «الوالد إذنه». 

(0) قوله: «أنهم!» سقط من (ت) و(م). 


حون 


وهل هذه المسألة نظي ما أجابّ به ابن الصلاح رحمه الله تعالى فيا إذ 
قال لرّوجته: (إن لم أَنفق عليكِ في هذا اليوم فأنتِ طالقٌ)» : فمضى اليوم» ثم 
اذّعت عَدَمَ الونفاق وادّعى الإنفاقٌ» والصووزة أن الزوجة ده للزوج ف 
دعواه(١)؟‏ 1 
أجاب: لا بقع الطَّلاقٌ بِمُجَرّدٍ ما ذْكِرَ من حَلِفِ والِدَي الزَّوجَةِ؛ لأنَ 
القولٌ في ذلك قول الزّوج؛ لأن الأصلّ بقاءً التكاح» ولاس إذا وافقيت0" 
الزوجة زوججها على ما ذَكرَه من إذنٍ والِدّتها(” له في نقللها. 
حينئٍ فلم يكن لِتَحليف الوالِدَينِ معنىٌ» والتماس لوج 2 بميتها 

لاعتقاده أن اليمين ف جهتها ئّ) اعتقذه ه الحاكم المذكورء وذلك7*) خط لا 
يقنضي إيقاع الطّلاق على الزوج والحالة هله. 

والتعليقاثُ على الأمور الظدرَةٍ من الذّخْولٍ والخروج والإنفاق ونحوها 
القول:فيها قول الوح بالنسبة إل عَدَم وقوع الطّلاق” 8 ٠‏ بخلافٍ إضار 
البغضاء ونحوها وبخلافٍ الحيض في التي عَلَقَ طلاقها على حَيضها. 


)١(‏ أجدها في «فتاوى ابن الصلاح) المطبوعة. 

() كذاني (ز) و(م)» وفي (ت): «(وقفت». 

(9) في (ز): «والدها». 

() ني (ز): «كل ذلك». 

(0) المعتمد في أن كل ما علق به الطلاق ما يمكن إقامة البينة عليه فالقول قول الزوج. انظر: 
نحفة المحتاج» (8: :)١١7‏ «مغني المحتاج) (19: 37277)) (نهاية المحتاج» (/ا: .)7١‏ 


وم 


ولأنعاجة إلى ذكر مسألة ة ابن الصّلاحء بل في «التنبيه) 77 وي 
في تعليق طلاقي غيرها على حيضها أن القولّ قول الزّوج بين ب 

[7”] مسألة: وخر قال اووست: (انكظطان ته إلا أن 2ه ير الله ما 
في خاطري» وقد عي الما في خاطره, وكا قصَدالاستاة قبل فراع اليمين. 
فهل يَقَمُ عليه طلاقٌ أم لا؟ 1 

أجاب: لا يَمَعٌ عليه طلاق. 

[*] مسألة9؟»: رجلٌ حلفَ بالطلاق أن زوجت لا تشتري يدينه 
فاشترت خرقة ولم يُراجعهاء واستمرٌ على اُحَاَرَةٍ والوطءِ وحصل الإحبالٌ 
ووضعت وضعاً يقتَضِي انقضاء الَو ُمَ حلف بالطلاقي لا أذ من هذه 
اماو : ين فأخذت ثم حلف بالطلاقي أن زوجت لا تدش على فلانة 
فدخلت. كُلُ ذلك ل يعلّم وم يُراجِعء فهل يَقَحُ عليه طلقةٌ أو أكدّرٌ؟ 


)١(‏ «التنبيه» لأبي إسحاق الشيرازي» ص1717. 

(5) «المنهاج» للنووي. ص 575 . 

() إذا علق طلاقها على حيضها فالقول قولهاء وأما إذا علق طلاق غيرها على حيضها فلا 
تصدق. انظر: «تحفة المحتاج») (8: .)١1١7‏ «مغني المحتاج) (17: 133737)) (نهاية المحتاج» 

.)73١ :90(‏ 
() السؤال في (ز) صيغته: «رجل حلف بالطلاق أن زوجته لا تشتري بدين» فاشترت خرقة 
واستمر يعاشرها ويطؤها بغير مراجعة» فحملت ووضعت ما يقتضي به انقضاء العدة» ثم 
حلف بالطلاق لا يأخذ من هذه الفلوس شيئا فأخذت, ثم حلف بالطلاق أن زوجته لا 


1/ 


أجاب: إذا قصد بحَلفِه'" المنع من الذي جرى منها بعد حَلِفِهِ وعلِمَت 
حَلِفَه وفعلت ذلك مختارة له فإنه يقَع عليها الطّلاقٌ270, وفل انقطعت 
المعائّرَةٌ بالوضع المذكور فلا أَكَرَ مخَلِفِه بعد ذلك9”©. 


[76"] مسألة: رجلٌ قال لِرْوجتِه: (متى خرجت من هذه الدار تكوني 
طالقاً ثلاثاً) ثم بعد ذلك وَقَمَ بينهها خصومة؛ فهاسٌ”؟» عليها بالعصا فهربت 
منه فخرجّت من الدار”*»» فهل يَمَعٌ عليها الطلاقٌ أم لا؟ 

انبا ذا تر جات يدير اختها را رتقن اللتوف من اليرت الذى لا 
تله" وغلب”" على ظَنْها وقوعٌ الضَّربٍ بها لو تخرُجْ» وتعيّن طريقاً 
للخروج من الدارٍ طريقاً لدّفع الضَّربٍ عنهاء فإنه لا يَقَعُ طلاقٌ عليها. 

["] مسألة: رجلٌ قال لِرَّوجَتِه: (متى مات وَلِْي منك أحمد هذا 
فأنتِ طالقٌ ثلاثا)» وهما في حال اَرَضٍ الشديده فياذا يِبُ؟ هل يَقَعُ الطلاقٌ 
أم لا؟ مع أن الصَّغيرَ مات» فهل يَقَعُ عليها الطلاٌ بعد مَوتٍِ الصغير؟ 


)١(‏ ني (ز) زيادة: «المذكور». 

)١(‏ يشترط عند الشافعية في الحلف بالطلاق أن يتعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر» انظر: «تحفة 
المحتاجح» (4: 177)» «مغني المحتاج) (9: 72758)., «نهاية المحتاج» (ل!: ٠‏ 5). 

(") في (ز) زيادة: «والله أعلم». 

(5) ني (ز): «فصال». 

(05) في (ز) زيادة: «المذكورة». 

(5) ف (ز): «تحمله). 

(0) قوله: «وغلب» سقط من (ت). 


لذن 


أجاب: إذا كان مُكَلَفَاً وصَدَرَ التعلينٌ المذكورٌ بِصّرطِه العتَبرِ ووجِدَت 
الصّفَة قبل بينوة الَّوجة المذكورة فَإنّهِيَقَعُ عليها الطّلاقٌ الثّلاث. 

[50] مسألة: رجلٌ له زوجة وقصدت أن تصيّعَ ثوب فقال: (عََ 
الطلاق ما تصبّخِي)» ثم بعد ذلك لم تصبّغةُ وصَبَعَت ها امرأةٌ ثم بعد ذلك 
سأله سائلٌ فقالّ له: (أنت حلفت بطلقة واحدة أو بالثلاث؟)» فقال له: 
(بالطَّلاقٍ الثلاثِ)» وقال: (ما قلتٌ: بالطلاق الثلاث؛ إلا ناسياً) وحَلّف بالله 
على نسيانه» فهل القولُ قولّه في نسيانه أم لا؟ وهل يَقَعٌ عليه جدثٌ في الثلاث 
أم لا؟ وهل له مُراجَعتها إلى عِصِمَتِه أم لا؟ 

أجاب: إذا لم تصبّغه وكان الحَلفٌ على فعلها فإنه لا يِحنَثْ. 

وإن أرادَ أن هذا الثوب لا يُصبَعْء فإنه يحنت بأن تصبْعّه هي أو يُصبَعَ 
بإذنهاء ويؤاحَدٌ بإقراره في الظاهره ويَدِينٌ فيا بيه وبين الله تعالى عرَّ وجل 
وليس له مُراجَعَتها في الظاهر. 

3 مسألة: رجلٌ له وَلَدّ ولِوَِدِه؟ زوجة؛ ووَرنّت الزوجة متاعاً 
من جهة مها فتنافس أبو الولدٍ هو وأقاربٌ زوجة وَلدِهِ على المتاع» فحَلّفَ 
بالطّلاقِ من زوججته: (لا يدحلُ النامٌ المذكورٌ داري)»» ونيّنّه على الدار التي هو 
فيها ولم تكن مِلكّه وله دارٌ غيدُها مِلكّهء فهل يحدّتْ بِدَّخولٍ المتاع الدارٌ التي 


)١(‏ قوله: ١عزّ‏ وجل» زيادة من (م). 
(5) ني (ت): «ولده». 


م 


افآ أنه قال: (لا ا نا ١‏ له دار 0 

أجاب: لمعت ما نواة» فإذا دخل المتاعٌ الدارٌ التي هو بها فإنه يحنَثْ. 

8 ]مسالةة رودل لولده نوج وحعطتها بالإرثِ من واليتها متا 
فحصل له من بعض الورئة حَرَجّ» فحللف بالطلات أن هذا امنا لا يدخل له 
داراًء والدارٌ التي هو ساكنٌ بها ملك لزوجة الحالفيء فهل إذا دخل المتاعٌ 
الدارٌ لزوجة وَلَدِه ينتفع به هل يَمَعٌ عليه في ذلك حِنثٌ أم لا؟ وهل إذا دخل 
المتاعٌ الدارٌ هل يراجمٌ زوجته إذا كان رجعياً؟ 

أجاب: نعم, يقعٌ عليه في ذلك الحنث إذا كان الذي دخل عالاً بيمينٍ 
الحالفي, فإن لم يعلم حَلِفَه وكان ممن يُراعِي(" خاطِره فإِنّهِ لا يقَعٌ الحنث 

ومجرّد كون الذار ليمست”" له له وإنما هي لِرّوجَيه لا لَص لأنْ الحَلِف 
منص مُنصَبٌ إلى دخولٍ الدارٍ التي هي سَكَنُ الحالفيء وإذا حَّتَ فله أن يراجم 
زوجت إذا كان الطلاقٌ رجعياً ول تَنقَض عِدَّمها منه. 

31] مسألة: رجلٌ قال لِرّوجَتِه: (الطَّلاقٌ الثلاث يلرَّمُنِي إذا ل تدخل 
المرأةٌ الفلانيةٌ هذه الدَّارَ الليلة ما تعودٌ تدخلء ومتى دخلت في غير هذه اللَلَ 
كُنتِي طالقاً ثلاثاً»» ثم إن المحلوف عليها دخلت الدارٌ صبيحة تلك الليلة ول 
)١(‏ في (ز): «ولو حلفه أنه لا يدخل متاع له دارا». 


(0) في (ز): ايرعى». 
(9) في (ز): «للميت». 
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ك5 عالمة باليمين» وكان(2 قصد الحالف إعلاءم لطر عليها باليمين 


ع رن امج وبحاك ل اللي ازريا0 قَمُ عليه الطلاقٌ بمُجَرَّد 
الدخول» ولوعَلِمَت لم تدخل دنا من يبالى بالخلفبي20؟ 


الغاية لا َم الطلاق بتسرو.ما ذيد من الدعول» ولكن لا سكل 
الحَلِفٌ حتى لو دخلت بعد ذلك عالمة بِالْحَلِفِ مختارةً قبل بينونةٍ الزوجة 
المحلوفي بطلاقِها فإِنَ الزوجةً تطلْقٌ ثلاثاً. 

[141] مسألة: رجلٌ قال لزوجته: (إن اشتكاني أخوك أو جاءني من 

عنده كيه م تكوني لي بزوجة)» فاشتكى أخوها لت المذكور 0 
الإقليم الذي جاءت الشَّكِيَّة له» فهل يََعُ عليه الطلاق الثلاث؟ أم طلقة 
واحدة؟ أم لا يَمَعٌ شىء؟ 

أجاب: إن قصدّ بقوله: (م تكوني لي زوجةً)» أنها تطلقُ عند حصول 
الشّكوى فقد وقمَ عليها طلقةٌ واحدةٌ إلا إذا قصد أكثرٌ من واحدة فَيَقَمٌ ما 


سير 
بف |[ سس 


فصله. 


وإن قصد بقوله: (/ تكوني لي بزوجة)) بمة بمقتضى "أن أطه©» وقصة 


ا 


)١(‏ في (ز): «ولآن». 
() ف (ز): «بالحالف». 
(؟) في (ز): ابمعنى». 
(5) في (ز): «أطلقك». 


وإن لم يقصد القّورَ فلا تطلُّقٌ ما دام إمكان الطلاق موجوداً. 

[147] مسألة: رجلٌ قال لامرأتِه: (الطلاقٌ يلرَمُني ثلاثاً كُلٌ ما تقولين 
أعمله لك في هذا الوقتِ)27» فقالت له: (أعطيني كذا وطَلّقني)» والذي 
طلبت إعطاءه لا يقدر عليه والطلاق يُمكنه» ما حكمه؟ 

أجاب: مُتَمَلُ أن يكون التقديرٌ: (أفعل ما تقولين)» فيصيرٌ نظيرَ: (لا 
كل هَدّينِ الوّجُلَينِ)» ومتَمَلُ أن يكون التقديرٌ: ا للك دوهن )نوق 
تعد باعل ل فبتعاً ‏ (5) الحلف بالآخر على مُقتَصَى ما قال الوا لي فلا طلاقٌ 
فيه)|(7©. 

ذكرا السائل أنه مفهى ذلك الوقثٌ قبل أن يقول هذه المقالة» فأفتيت 
أنه لا يَقَعْ طلا قٌ بِمْضِيٌ الوقت. 

[54] مسألة: رجلٌٌ حَلّفَ بالطلاق أنه لا يستخدمٌ غْلامَه 0 
واستخدمة» فقيل له. فقال: (استثنيت)» نّم حلفَ ثانياً في وقتٍ آخرٌ من 
زوجته أيضاً أنه لا يكسي جاريّتهء فاضطرٌ وكساها بعد مُدَةِ فقيل له فقال: 
(استثنيت). 


فهل يَقَعُ عليه الطّلاقُ مع الاستثناء الذي تلمّظً به وهو قولّه: (إن 


(١1)في‏ (ز): «في هذا الوقت أعمله»). وفي (ت): «أفعله في هذا الوقت». 
6 في (ز): (فتعليق). 

(") قوله: «فيهما» سقط من (ت). 

62 2 (ز) زيادة: «(بلي) . 


7 
شاء الله) ناوياً الاستثناء قبل فراغ الَلِففِ؟ وإذا وقمَّ عليه الطلاق0": فهل 
تكون واحدةً أم ثنِ؟ 

أجاب: لا يقعٌ الطلاق مع وجود الاستثناء على الوجه المذكور©. 

[145] مسألة: رجلّ قال لأمَته الزوٌ جة7": (إن بعتكِ فأنتٍ خرّةٌ). 
بمب شتريتكِ فأنتٍ طالِقٌ)» ثم اشتراها”؟' زوجها من سَيدهاء 
فهل 7 َعيِقٌ في زمن الخيار أم لا؟ وهل يَقَعُ عليها طلاقٌ من جِهَة الزّوج أم لا؟ 

أجاب: أما التق فقد حصلّ من كُلٌّ الجهات؛ لأتَّا إن قلنا: املك في 
زَّمَنِ الخيارٍ للبائع؛ قد عتقّتء وإن قلنا اموقوف؛ نكذلك »وا ققلنا: للمشتري 
فبعتقها حصلٌ الانفساخ» فعلى كُلّ حالٍ حصل العِتنٌ. 

وأما الطلاق فلا يوْنَّبْ؛ لأنا إن قُلنا: ملك في رَّمَنِ الخيار للمشتري؛ 
فكيف يَقَعْ الطلاقٌ على ملكه؟ وإن قلنا: الملكُ في رَّمَن الخيار للبائع؛ |00 


حضل للمشترق ملك قل وقة ظلاق: وإن قلنا' موقوف؛ فكذلكء. فلك 
طلاقٌ. 


)١(‏ من قوله: «وهو قوله: (إن شاء الله)..» إلى هنا سقط من (ت). 

() الحكم عند الشافعية في الطلاق مع الاستثناء أنه إن قصد به التعليق فلا يقع» وهو نص 
«المنهاج») ص »57١‏ واروضة الطالبين» (/9: 97). 

0 كذا في (ز)» وفي (ت): «الزوجة». 

(5) في (ز): «فاشتراها». 

(06) في (ز): «لا». 


ا 


[144] مسألة: رجلٌ مَرضَ مَرَضاً شديداء تارةٌ يُمى عليه» وتارة 
يصحو» فقال لزوجته: (افعل كذا). فأست» فقالت له: (طلقنى). فقال لما: 
(أنتِ طالقٌ ثلاثاً) ولم يعلّم ما يقولُ» فهل يَقَعُ عليه الطّلاقٌ أم لا؟ 

أجاب: إذا كان مُستحضراً ما يقول. فإنه يَقَعُ على زوجت التي خاطبها 
يذلكَ الطلاق الثلاث 2010 

[547] مسألة: رجلٌ طلَّقَ زوجَتّه طلاقاً رجعياً وعاشرها مُعاشرة 
الأزواج بلا وطي ثم لق ثلاثً بعد انقضاء صُورَةٍ لهذ بالأقراء فع قيام 

الُحَاكَرٍَ فهل يلحَمّها الطَّلاقٌ أم لا؟ 

أجاب: لا يلحَمّها الطلاقٌ؛ لأنّ الأصَمَّ المعتمدّ عندنا أن العِدَّة تتقضي 
في الطلاق الرجعيٌ في(" المعاشَرَةٍ بلا وطءٍ. 

وما وقع في زيادةٍ «المنهاج»”" أنه يلحَقّها الطلاق» وكذلك ما وقع في 


(الرَّوضَّةَ) ليس عندنا بمعتمد'؟'. 


)١(‏ عند الشافعية يشترط في الطلاق التكليف والقصد فلا يقع من صبي ومجنون ومغمى عليه 
ونائم وسكرانء إلا السكران المتعدي بسكره؛ وفي هذه المسألة اشترط أن يكون مستحضرا 
قاصداً ل يقول حتى يقع الطلاق» انظر: «تحفة المحتاج» (4: 01 (مغني الحتاج' 19/6 
«نهاية المحتاج) (5: 75؟5). 

(0) (ز): المع). 

(©) «المنهاج» ص48 5» المقصود ب«زيادة المنهاج) المسائل التي زادها النووي على الرافعي في 
«المحرر» وأشار لها بقوله في بدايتها: «قلت»2» وفي نهايتها ب«الله أعلم». انظر: «المنهاج») ص 56. 

() انظر: «روضة الطالبين» (/1: 945"). وهو المعتمد عند الشافعية (أسنى المطالب» (1: /79)) 
(نحفة المحتاج» (:548؟7). لمغني المحتاج» (: 0385 «نهاية المحتاج» .)١537:0(‏ 


نك 


وقد بسطتٌ القولّ على هذه المسألة في «الْنَّتِ 50 
فلينظرء فإنّهِ من النفائس7» 

[/541] مسألة: رجل أذنَ له قاضي قضاةٍ في حانوتٍ/؟؟ شهو د وجاء 
به النقيبٌ”2 إلى الحانوت المذكورء فقال له جماعةٌ من الجالسين بالحانوتٍ 
المذكور: (ما نكتبُ معك ولا نِم عليك حتى تكدّبٌ لنا ورقةً بخَطَّكَ نك 
لا ترضى بأخذٍ إلا بعد رضا الجماعة) فكتب ا بخَطَّه ما معناه: (يقولُ فلانٌ 
الفلا أحد الجالسين بالمكانٍ الفلانٌّ: إن لا أرضى بأحد يجلس بعد هذا اليوم 
بالمكانٍ المذكور ما دمت جالساً فيه إلا بعد رضًا المذكورين» ومتى خالفتٌ 
ذلك كان حَقّي ساقطاً من المكانٍ المذكور)» وما كتب ذلك إلا خشيةً ألا يكتبوا 
معه ولا يقسمُوا. 

ثم حَلَّفُوه بعد ذلك بالطلاقٍ على ذلك أيضاًء فحَلّفَ وودى في0) يميئه 
بأن قال: (الطّلقٌ" يلرّمُنِي)» ول يقل: (الطلاقٌ). 


() هو مخطوط. منه نسخة بدار الكتب بالقاهرة (5489). 

(0) في (ز): «من داليهم)». 

() أفتى بمثله القاضى حسين ص 7”177. وذكر هذه المسألة الولي العراقي في «تحرير الفتاوى» 
0: 4 » والعلم البلقيني في «حواشيه» (/ا: 295), 

1 تلانو هود كان وغلب على دكان الخمار ”تاج العروس»: حنتء وهنا المقصود به 
المكان الذي يجلس فيه من يتكسب بأداء الشهادة. 

(5) في (ز): «في حانوت مع الشهود وجاء بالنقيب». 

0 (ز): ا(ودرئ عن). 

(0) في (ت): «انطلق). 


نيه 


فهل إذا رَضِيَ بأحدٍ 0 يتحدد(2 أو كتب مع المذكورين"'' قبل الجماعة 
الجالسين بالمكانٍ يسقّطٌ حَقَه من المكانٍ ويَقَمُ عليه الطّلاقٌ أم لا؟ 

أجاب: لا سق حفه من المكان بمجرّه ما كر ولا يقع على زوجته 
الطلاق.. 

[14] مسألة: رجلّ حَلَفَ بالطلاقٍ الثلاث لا تامع زوجته ما دامت 
في عِصمَيتِه وهى معه بالثلاث؛ فا خلاصه؟ وإذا امتنعت من تمكينه» فهل ها 

أجاب: حَلاصُهُ أن يُطلقها على وض طَلقَةَ واحدَة بحيث تبن منه. 


ثم يُجَدَدُ عقدها. 

ولي هنا أن ثقال: تل الحلوف علي بعد الينولة ثم ميد 
عقدها(")؛ لأنْ الوطء ححَرّمٌ فيتعيّنُ ما تقدّمَ في الفتوى. 

ولاقيتيى علية ل مد الامتناع لا كسوةٌ ولا نفقة. 

[144] مسألة: نقل الرافعيٌ رضي الله عنه عن «التهذيب»: «في| لو قال 
لزوجته: (اختاري نفْسَكِ) ونوى تفويض الطلاقٍ لاء فقالت: (اخترث 
نفسي) ونوت: أنه يَمَعُ طلقة وكذلك لو لم تَقَل: (نفسي)» وفيما لو قال لها: 
)١(‏ في (ز): «يلتمن بتحدد). 


() في (ز): «أو كتب معه). 
(") «ولا يمكن هنا أن يقال تفعل المحلوف عليه بعد البينونة ثم يجدد عقدها» ساقط من (ز). 


65 
(اختاري)» ولم يقل: (نفسك)» ونوى تفويضٌ الطلاق]؛ فقالت: (اخترثٌ). 
ليقع حتى تقول: (نفسي)172" وقولّه رحمه الله: «وأشعر كلامّه ‏ يعني كلام 
صاحب «التهذيب» - بأنه لا يَقَعٌ وإن نوى)7". 

هل الفتوى في ذلك على مذهب الشافعئٌ رضى الله عنه ىا في «التهذيب») 
ع 4 
أم لاس 

وهل يكون قولٌ الإمام الرافعيّ: «وكان السببٌ فيه أنه ليس في كلايها 
ولا في كلام الزوج ما يَشعِرَ بالفراق» بخلافي ما إذا قال: (اختاري نفسَكَ) 
فإِنَ له إشعاراً بالطلاق. فانصرف كلامُها إليه»”" كالمقرّرٍ له أم لا؟ 

أجاب: ليس الفتوى عندنا في ذلك”*' على مذهب الإمام الشافعيٌّ 
رضى الله عنه كى) في «التهذيب)”*» وفي «المختصر المنبه» لابن بشري(" في 
باب التخيير والتمليكِ فيه| إذا قال الرجل لامرأتِه: اختاري» فذكر مسايَلٌَ عن 


() «التهذيب» للبغوي (5: .)5١‏ 

(5) «العزيز» للرافعي (6: /41 8). 

() المصدر السابق (6: /ا5 ©). 

() ني (ز): «ى في التهذيب على مذهب الشافعي»). 

() «التهذيب» للبغوي (5: .)5٠‏ 

(5) في (ز): («فقد وقع في). 

(10) هكذا في (م): «ابن بشري»». وفي (ز) و(ت): «ابن بري»» وذكره الشهاب الرملٍ هكذا 
(5: 06 «المختصر المنبه من علم الشافعي». ولم أجد أي معلومات عنه. 


ا 


«إذا قالت: اخترتٌ إن كنتٌ امرأةٌ أو إن كان غداً نهارٌ اليوم الذي هي 
فيه''0» قال الشافعي رضي الله عنه: كَمَّالخيائ؛ لأنَّ هذا حَقٌّ ولا يكونٌ طلاقا 
إلا بإرادتها الطلاقٌ مع الكلام الذي يشبه الطلاقٌ أو تصريحها بالطلاقي»؛ هذا 
و 

وهو ظاهٌ فيا قرّرناه» لا يقالُ: قوهًا: (اخترت) مع إسقاط المفعولٍ لا 
يزيدُ على قول الرّجِلٍ: (طَلَّتُ) ونوى امرآتهء وقد قطع القفال بأنها لا تطلق 
لِعَدَّم الإشارة والاسم؛ لأنا نقول هذا لازمٌ على قوله: (اختاري نفسكِ). 
فقالت: (اخترث). ْ 

والجواتٌ عن ذلك كُلَّه: إن كانت هناك دلالةٌ على المفعولٍ المحذوٍ 
كان كالمذكورء فإذا قيل له: (طَلَّقتَ امرأتكَ)» فقال: (طلقثُ) ونوى ونواها 
وقع الطلاق. ' 

وقول الرافعئٌ: «وأشعر كلامُه ‏ يعني: صاحب «التهذيب» - فإِنّه لا 
يَقَعُ وإن نوى» يقال(" عليه: بل صَرَّح» وصوابه: «وإن تَوَيا» أو «وإن نُوَت)2. 

فإن قرئ40): «وإن تُوِيَ) على البناء للمفعول أمكنّ ذلك. 

وقول الرافعيٌ: «وكان السببٌ فيه) إلى آخره» كلامٌ قد يمتع؟ فإن نفس 
(1) في (ز): «وأن غداً مهار اليوم الذي فيه». 
(0) ذكر هذه المسألة العلم البلقيني في "حواشيه على الروضة» (/4:1). 
(9) في (ز): «فعال». 
(5) ني (ز): «قوي). 


10 
الاختيار بنِي عن ذلك. وإنا المناسبٌ أن يقول(27©: «وكان السبب فيه أنه ل 
يذكر المفعول في كلام واحدٍ منهما»» وجوابٌ هذا: أن القرينة دَلّت على 
المفعول المحذوفٍ كى) سبق7"). 
3 مسالة: رجل حُرٌ حَلَفَ بالطلا الثلاثِ من زوجيه أنه لا يطل 
بيتاً ولا يدخل عليها ليله رمضانٍ العظيم' ". ٠‏ فهل له دخول عليها بخلاص 
ص أم لا 
أجاب: إذا كانت يملِك عليها الثلاتٌ أو طلقَينِ فخلاصه أَنْ تين منه 
بطريق شرعيٍّ من طلاقٍ على عِوّضٍ مقصود أو غير ذلكء ثم يدل عليها 
ويظلم بيتهاء ف عيذ مقها ولا يض متوهو له يعن للك ول طلورشة ليقها: 
ولو”؟» أباتها ثُمّ جَدَّدَ عقدهاء ثم فَعَلّ ما ذُكِرَ فلا حنتٌ عليه والأَوَّلُ 
ا 
]561١[‏ مسألة: رجلّ قال لزوجته: (إن خرجتٍ من منزلي إلى بيتٍ 
يكف" ؟عضيانة تآنى طالر تكرحت من ميف الروسةواتعتك آنا 


)١(‏ من قوله: اكلام قد يمنع..2 إلى هنا ليس في (م). 

و ل ا ا 
الطلاق أنه يقع. انظر: «أسنى المطالب» (: 77/94), «تحفة المحتاج» (: 06) (مغني 
المحتاج» (7: 85 3), النهاية المحتاج» (5: 5٠‏ 4). 

(9) في (ز): «المعظم). 

(:) كذافي (ز» وفي (ت): «ولا». 

(0) في (ز): «أمك». 


0 
خرجت غضبانةٌ فهل القول قولُ الزوجة ويِقَمُ الطلاق كا لو قال: (إن 
أضمرت بُغْضِي(27 فأنتِ طالقٌ) فقالت: (أضمرث بُغضَكَ) وكا لو قال: (إن 
حِضْتٍ فأنتٍ طَالِقٌ) فقالت: (حِضتٌ)» فإن الول قوم ويَقَمٌ الطلاق؟ أم لا 
تكون كمسألةٍ إضمار البُخض ومسألة الحيضء وإذا كان كذلك ف الفرقٌ؟ 
فإن ذلك من الثلاث مسائل يعسر إقامة البَيِّنَةِ عليها(»؟ 
أجاب: القولٌ قولُ الزوج في ذلك بيمينه» وليس”© هذا كالمسائلٍ - 
المذكورة؛ لأنَّ الخروج من منزيها إلى بيتٍ أبيها» على وجو الغضب يظهَرٌ 
غالباً بأمور لا تخمّى بخلافي ما ذكرهه». 
[؟50] مسألة: شخصٌ قال: (إن لم يَرَدَ د فلان كذا اليو" فزوجتي 


طالقّ)» فعجز عن رَدُّه وتان أنه لو وجذه لَرَدّهُ في ذلك اليوم» فهل يقع 
طلاقه أم لا؟ 


أجاب: لايْقَعٌ طلا 


[*10] مسألة: رجل 5 في أبواب الولاة والكّشَّافٍ في الأقاليم» 


)١(‏ في (ز): لأبغضتني). 

(0) في (ز): «فإن كلاً من المسائل الثلاث يتعذر إقامة البينة عليها». 

(*') قوله: #ليمس» سقط من (ت). 

(5) في (ز): «أمها». 

(0) الحكم في تعليق الطلاق با يمكن إقامة البينة عليه» فالقول فيه قول الزوجء انظر: «روضة 
الطالبين» (/9: .)١59‏ 

(5) في (ز): «اليوم كذا». 


5٠ 
وحلف بحياة سينا رسول الله يك وبالطّلاقٍ أنه ما دام فلانُ في الولاية(27 لا‎ 
يتصرف عنده في أشغالِه فألزمه بذلك من غير خاطره؛ فهل يَقَمُ عليه الطلاقٌ‎ 

أو لا؟ ومايجبٌ عليه من جِهَّة النبئّ يله 

أجاب: إذا صدر ذلك بالإكراه المعتير لم يقع الطلاقٌ» وإن كان بغير 
إكرا مُعبَرِ وقع الطلاقٌ! ": ولايحبُ من جهة الني يكل فى 74. 

3 مسألة: إذا وَطِنَ الرجعية مراراً قبل أن براجمهاء فهل يح 
عليه مهرٌ واحدٌ أم لِكُلٌ(؟) وطأةٍ مه”؟ 


أجاب: اك من تعرّض له والقياس على ما ذكروه(1) فق الوطء قِ 
التكاح الفاسدٍ ووطءٍ الأب والمكاتبة 15" أنه لا يجِبٌ إلا مهرٌ واحل0". 


عدو 


[66"]مسألة: إذا حلف الزوجٌ أنه لا يطأ زوجته الصغيرة مد مده بعد 


(1) في (م): «مقدماً في المحلة». 

() ضابط الإكراه المعتبر عند الشافعية: قدرة المكره على تنفيذ ما أكرهه به بولاية أو تغلب». 
وعجز المكرّه عن دفعه مبرب أو غيره» وظنه أنه إذا امتنع حققه انظر: «تحفة المحتاج») (: 
ا المغني المحتاح» (؟: 5/89)) (نهاية المحتاج» (5: 55 5). 

(") من قوله: مسألة: رجل يتصرف في أبواب..2 إلى هنا سقط من (ت). 

(5) في (ز): «أو يجب لكل». 

(0) في (ز): «أر). 

(5) ني (ت): «ذكرا. 

(0) في (ت): «المكاتب». 

(8) ذكر المسألة الشهاب الرملي في «حاشيته على أسنى المطالب» (: 4 4")» وكذلك الشربيني 
في "مغني المحتاج» (: 4٠‏ *) وأقرها. 


١ 


انقضاؤٌّها قبل وُصويا إلى حالةٍ الإمكان'"» هل ينعَقَدٌ الإيلاءٌ أم ل01©؟ 


و 


أجاب: ينبغي أن لا ينعقد الويلاء” ". 

[67] مسألة: لو وَطَِ اثنانِ صغيرةً بنتَ سبع سنين مشلا بشبهة 
الزوجية9»: وقلتُ0: إن عليها سه أشهر للعِدَتَينِء فلو حلف زوجها على 
تركِ وطئها خمسة أشهّر مثلاه هل يكون مولياً أم لا؟ 

أجاب: إذا حلفت زوجٌ الصغيرة على تركِ وطيها خمسة أشهّرٍ مثلا م 
يكن مُوليً)؛ مَحَقَقٍ انقضاءٍ زمن الويلاء مع قيام المانع 7" . 

وإذا حلفت زوحٌ المشرقية بالمغرب أنه لا يَطَؤُّها فإنه يكون مُولياء 
ولكن 2 لا تُضْرَبُ المُدَةٌ إلا بعد الاجتماع. 


)١(‏ ف (ز): «للإمكان)». 

(0) في (ز): اهل يكون مولياً». 

(©) نقل الفتوى الولي العراقي في «تحرير الفتاوى) (: ل/الال/ا)ء ونص عليها الشهاب الرملٍ 
2 «حاشيته على أسنى المطالب» (7: 41 1), وهو المعتمد: انظر: «أسنى المطالب» 
(: 517 07 «تحفة المحتاج» (4: »)١51١‏ «مغني المحتاج» (1: 5 75): (نهاية المحتاج» 
07١ :0(‏ 

() في (م): اوهي زوجة). 

(6) في (ز): «وقلنا». 

ظ (5) في(م): اهل يكون مولياً». 

(1) هي عينها المسألة السابقة. 

63 2 (ز) زيادة: «لكن». 


وإنما ينعقد الإيلاء لاحتمال الوصول على غير العادة» بيبخلاف لحاق17) 


خم 


النسب؛ لأن اليمين هنا مُنعَقِدَةٌ فإنه تابع للإمكانٍ عادةً ولم يوجد”". 


[/61"] مسألة: لو آلّ رت أو المسلم من المرتدة أو ال ا 
ما حكمه؟ 


أجاب: لم يتعرّض لا النوويٌ» وعندي تنعقدٌ اليمِينُ ويكون الإيلاءً 
موقوفاًء فإن جمعهما الإسلامٌ في العِدّةِ حيبت اَذَه من ذلك الوقتء فإن كان 
قد بَقِيَ من اليمينٍ أكثرٌ من أربعة أشهر كان مُولِيا وإلا فلا2©. 

[564] مسألة: إذا حلف الزوج أنه د وعشرين وا 
فهل يقضى الآن بأنه مُولٍ أم لا؟ 


أجاب: لا يُقضى الآنّ بأنه مُول» فإذا مضت أربعة أشهر هلالية©) بأن 


)١(‏ زيادة من (ز). 

(0) أشار إلى تصحيح هذه الفتوى الشهاب الرملى في ١حاشيته‏ على أسنى المطالب» (: /41 7). 
ولكن ابئه الشمس ف ا(نهاية المحتاج») (07؟: 568) خالف ذلك وقال: للا يكون بولاف ومثله 
الشرواني في «حاشيته على تحفة المحتاج» (8: ))١54‏ والجمل في (حاشيته على شرح المنهجح) 
(97/5:9). 

() أشار إلى تصحيح هذه الفتوى الشهاب الرمليٍ في (حاشيته على أسنى المطالب» (: /41 *), 
وابنه الشمس في «نباية المحتاج» (لا: 59) ونقلها غيره من أصحاب الحواشي ولم يعترضوا 
عليها كالشرواني في (حاشيته على تحفة المحتاج) (8: 159)» والجمل في احاشيته على شرح 


(5) في (ز): احتى تنقضي الأربعة أشهر). 


5١1 

كانت اليمينُ منطبقة على أوَّلِ الشهرء ومضى فيها شهرانٍ ناقصانٍ أو أكثر 
أو شهرٌ فهذه تُوقَفٌ بعد مُضِيٌ الأشهر الأربعة الحلالية» ويطالب بالفيئةٍ أو 
الطلاق. 

وإن كان في أوّلٍ الأمر ليس بِمُولٍ ولكن كشفت العاقبة أنه كان مولياً. 

وكذا لو كان الف في أثناء الشهر فحسبنا له مثةٌ وعشرين يوماً من 
حلفه وجاءت فيها مُدَةُ التريئص محسوبة في الهلاليّ بالحلالي2"7 وتكميل المنكسر 
فزادت مُدَّةٌ الإيلاء على مُدَّةِ الوق ب| قدمناهء فإنه يُوقَفتٌ وبان أنه كان مُولياًء 
و ا ا للك 

[564] مسألة: إذا قال الوح لزوجته: (والله لا أَجامعْكَ سنة). ثم 
قال: (والله لا أَطَّوُّكِ خمسةً أشهر)» فهل تدخل الخمسة أشهّر في السنة؟ 

أجاب: في المسألة وجهان: 

أحدهما: تدخل فيها إذا تأخَرت كما تدخل فيها إذا تقدمت. 


١‏ ض عر 
فعلى هذاء فالإيلاءً واحدٌ على سنةٍ بعضها بيمينٍ وهو سبعة أشهرٍ إن 
عو 


ا ا 7 كم ا ل ا ل 7 . 
حنث فيها لَزِمّه كفارة واحدة» وخمسة أشهر بِيمِينِِنِ إن حنث فيهاء ففي تعدد 
٠‏ يم 
الكفارة خلاف. 


(1) في (ت): افي الملال بالهلال». 
() نقل هذه الجواب العلم البلقيني في «حاشيته» (: 7884)» والولي العراقي في «تحرير 
الفتاوى») (؟: ولام والشهاب الرمل 2 5 عل ساون المطالب» وأشارإلى ما 
(©: 0ه"). 


والوجة الثاني: الخمسة أشهر لا تدخل هناء بخلاف تقدّمها. 
والفرق: أن له الزيادةَ على المدَّةِ وليس له النقصان. 


فعلى هذا يكون إيلاءً واحداً أم إيلاءين؟ على وجهين ذكرهما أقضى 
القضاأة اللمورديّ قِ «الحاوي170) مع ما َقدَمَ فقال: 

(أحذهما: إيلاءٌ واحدٌ يوقف فيه وقفةً واحدةٌ فإذا وَطِءَ في أحدٍ الزَّمانَّينِ 
فالواجبٌ كفارة واحدة». قال: «والوجةٌ الثاى ‏ وهو أظهَّرُ ‏ أنها إيلاءان؛ 
كذة الأول ميق وَمذة الثاق نشة أشهره :ورو قف ف كل وزانحن منهر انبر فصت 
له مُدَةُ الترئصء ولا يغني وقفه في واحد عن وقفِه في الآحَرِء فإن وَطِءَ فيهما 
َرِمَه كفارتان» هكذا ذكره الماورديٌ» وهو فرعٌ حسرٌ» فليتنبه له(©. 


[] مسألة: رجل حلف بالله تعالى أنه لا يَطَأً زوجته أربعة أشهّر 


إو 


نر 1 ع حل لام عن ا لو اه كي بل 7 

فاكثرٌ وصار مولياء ثم وَطِءَ قبل مضي المذة» فهل يلرّمّه كفارة أم لا؟ ولو”"ا 
كان حلف بالطلاقٍ من زوجتّه أنه ما يطؤها أربعة أشهّر فأكثرٌ ثم وَطَِ قبل 
امد هل يحّتُ أم لا؟ وهل يلرّمُهِ كفارَةٌ يمين أم لا(؟)؟ 


() انظر: «الحاوي» لللاوردي .)"”6٠:1١١(‏ 

() المعتمد في هذه المسألة أن المدتين تتداخلان وينحلان بوطء واحد ولا تتعدد الكفارة؛ بناء 
على أن الحانث في يمينين بفعل واحد لا يلزمه إلا كفارة واحدة» انظر: «أسنى المطالب» (: 
٠ه‏ ), «تحفة المحتاج» (8: ,)١557‏ «مغني المحتاج» (1: 4 ”7), (نهاية المحتاج» .)7/١:1/(‏ 

(9) كذا في (ز)» وفي (ت): «فلو). 

(5) من قوله: ثم وطئ قبل الّدة..» إلى هنا ليس في (م). 


تله 


أجاب: إن وَطِىَ ناسياً لما سَبَقَ من الحَلِفِء أو مُكرهاً فإنه لا يحنَتْ في 
الصورَئَينِء وإن وَطِىَ ذاكراً حَلِفَهُ نختاراً له» فإن كان في الف بالله عر وجل 
لَرْمَتهُ الكمَارة”'2 عند كثير من العلماء» وهو العتَمَدُ عند الشافعية 1 

وإن كان الْحَلِفَ بالطلاق فالطلاق7” لا مدخل للكفارة فيه؛ فيَقَعْ 
الطلاقٌ على الزوجة المحلون بطلاقِها والحالة هذه9. 

وما وقع لِبَعض العلماءٍ مما يقتضيى خلاف ذلك فليس بِمَعتَمَدٍ عند 
العلماءِ» وقد قام الناسٌ على المتأخر الذي أخذ بهذا ورَدُوا عليه» وأمرّه في ذلك 


000 ُ 


مشهور 


)١(‏ ني (ز): «كفارة يمين». 

(0) لأنه حنث في يمينه فتلزمه الكفارة» انظر: «تحفة المحتاج» (4: »)١6/‏ «مغني المحتاج) 
(: 5 75)» «نهاية المحتاج) (/ا: .)17٠١‏ 

(9) قوله: «فالطلاق» زيادة من (م). 

(5) لآن الحلف بالطلاق عند الشافعية هو مجرد تعليق للطلاق» يقع الطلاق إذا حصل المعلق به. 
انظر: «روضة الطالبين» (/ا: )١57‏ «تحفة المحتاج» (/: 1737)) (مغني المحتاج» (1: 2)1235/4 
(نهاية المحتاج» (ل!: ٠‏ 5). 

(5) المقصود بهذا الكلام هو الشيخ تقي الدين ابن تيمية الذي أفتى بعدم وقوع الطلاق بالحلف. 
وأنه يلزمه في ذلك كفارة يمين فقطء وقد شنع عليه العلماء في ذلك, قال الذهبي في «تاريخ 
الإسلام» (*7: 7586): «وذهب شيخنا ابن تيمية وهو من أهل الاجتهاد لاجتماع الشرائط 
فيه: اللا ا ال اا 
إذا حنث في يمينه بالطلاق قال: يكفر كفارة يمين. وقال: إن قصد الحالف حضاً أو منعاً وم 
يرد الطلاق فهي يمين» وإن قصد شرطاً أو جزاء فهي تطلق ولا بد. 0 ٍِ 


وليس لنا حَلِففٌ بالله تعالى يحصل فيه الجنث ولا يلرّمُ فيه كمَارَةٌ عند 
الشافعية على قولٍ إلا في صورَة الإيلاء؛ لقول الله تعالى: #فَإن فو فَإِنَّ اله 
عَعُودُ يَحممٌ © [البقرة: 01775 وإن كان قبل مُضِيٌ المُدَةِ فأثبته بعضهم ومنعه 
آخرون. 

و المعتمدٌ في الف بالله تعالى في الإيلاءٍ إلزام الكفارة و فى الإيلدء1017), 

[1] مسألة: إذا حلفت ناي زوجته بلفظٍ الجاع العرفٌ» ثم إنه 
جامّعها في ذيرهاء هل يحنث أم لا؟ ْ 

أجاب: لا يحَدثْ. ولنا مع صاحب «الروضة)0" كلام في قوله فيها في 
كتاب الإيلاء من زياداته في الذي جلك أنه ليطأ وأطلقّ. عند قوله: «قال 
الإمامٌ: والذي أراه أن الوطءً في ادير كهُوَفي اليل في حصول الحنث)47): ما 
نصّه: «قلتٌ: هذا الذي قاله الإمام قلف 7 به جماعات من أصحايناء 


- لكن ماعلمنا أحداً سبقه بهذا التقسيم ولا إلى القول بالكفارة» مع أن ابن حزم نقل في كتاب 
«الإجماع» خلافاً في الحالف بالعتاق والطلاق هل يكفر كفارة يمين أم لا؟ ولكنه لم يسم من 
قال بالكفارة» والله أعلم. 
وق أفلن بكار لنيس نار يي منة قور قح العو ينا عل تقس من أجل تكد 
الفقهاء في عرضه. ثم منع من الفتوى بها مطلقا». 1 

)١(‏ «في الإيلاء» لم تذكر في (ز). وفي (ز) زيادة: ١ى|‏ تقدم). 

)١(‏ وهو المعتمدء انظر: (أسنى المطالب) (؟: 7281), «تحفة المحتاج» (: 221278 «مغني المحتاج) 
»)81١ :9(‏ انباية المحتاج) (/ا: .)8٠١‏ 

(2) انظر: (روضة الطالبين» للنووي (/1: ١‏ 77). 

(5) أجده في «نباية المطلب». 


:/ 

قد نقله صاحبا «الحاوي)7١'‏ و«البيان» عن الأصحاب في القاعدة التي قدّمتها 
أن الأصحاب قالوا: الوطءٌ في الديْر كَهُوَ ف اليل إلا في سبعة أحكام أو 
خسة ليس البمين منها» 7 قت زيادتة. ا ' 

والذي تعقّبناه على صاحب «الروضة» في ذلك: أن هذا ليس مُتَفقاً 
عليه ى) يُشْعِرٌ به لفظه في «الروضة» بل فيه خلافٌ» بل الأصَحٌ أنه لا يحَثْ. 

والخلافٌ موجودٌ في الْحَلِفِ إذا كان عامّاً من جهّة قائله ولكنّ الشَّرعَ 
يقتضى تخصيصّه. فهل العَمَلٌ بالعامٌ أم بالخاص؟ وجهان في «الحاوي) 
للماوردي في كتاب الأيمان. 

وذكر الملوردي من أمثلته: «من حلف أن لايطاً ل يحت بالوطء في ف 
الدَر؟ وجهان», و(" من جملةٍ أمثلة القاعدة: «من حلف لا يأكُلُ حاًء هل 
ع بأكلٍ لحم الميتة؟ و جهان»90). قال صاحب «الروضة» في كتاب الأيهان: 
(إن منع لحك أقورق ول ة ذلك أن يكون الأصحٌ أنه لآ عيث2006) وأما 
صُورةٌ السؤال فإنه لا يحّث به قطعاً؛ أن قفد لذ كر مم لامر 


() ف (ز): «صاحب). 

(؟) «روضة الطالبين» (/9: ١‏ 77). 

() حرف الواو سقط من (ت). 

(:) «الحاوي» لللاوردي (535:16). 

(0) نقل عبارة «روضة الطالبين» بالمعنى» وعبارته: رجح الشيخ أبو حامد والروياني المنع» 
والقفال وغير الحنث. قلت: المنع أقوى, والله أعلم. (9: .)7١1‏ 

(1) أي: خصصه بقوله: الجماع العرفي» فلم يشمل الوطء في الدبر» وقد نقل هذه الفتوى العلم 
البلقيني في «حاشيته على الروضة» (/1: ١‏ 77). 


1 


[177] مسألة: إذا طلَّقَ الحاكِمُ على المُولي هل يقع الطلاقٌ بائناً أو 
رجعياً؟ 


أجاب: يقع الطلاقٌ رجعياًء نصّ على ذلك الشافعينٌ7"”» وذكر ذلك 
الملورديّ في مواضع كثيرة؟""» وصرح به المتولي في التتمة)» وهو مقتضى كلام 
البَغويٌ7" في مسألة الإيلاء من إحدى الزوجتين المبهمة» وخالف أبو ثور 
فقال: «إن الطلاق يَقَعْ بائناً)40). 


[17] مسألة: لو طلّق الحاكِمٌ زيادةً على واحدةٍ على المولي» ما حكمّه؟ 
هل يقع الطلاقٌ أم لا؟ 

أجاب: إذا طلّقّ الحاكمٌ زيادة على واحدةٍ وقعت الواحدةٌ ول تقع الزيادة 
صِرَّحَ بذلك الماورديٌ0*, وهو مقتضى كلام المحولى في «التتمة»): «فيه بحث)270, 


[175] مسألة: لو عجَلٌ الْمُولي الكفارةً قبل الحنث في الْمَدّةِ أو قبلّهاء 
فهل يَُطَالَبٌ بعد المدةٍ بالفيئة أم لا؟ 


.)717 :0( انظر: «الأم» للشافعي‎ )١( 

68© انظر: «الحاوي) للماوردي ١ ١(‏ ة"), 

(9) في (ت): «المتولي»» وفي (م): «النووي»» والتصويب من (ز). 

(5) وهو المعتمد. انظر: «أسنى المطالب» (9: 5©*)) «تحفة المحتاج» (8: 175)) «مغني المحتاج) 
"١ 9‏ (نهاية المحتاج» (/ا: .)86١‏ 

(5) انظر: «الحاوي» للماوردي .)791١:1١(‏ 

(5) وهو المعتمد: «أسنى المطالب» (؟: 505), «تحفة المحتاج» (8: 175)» «مغني المحتاج) 
(*: 1 ”)» «نباية المحتاج» (/: .)8٠١‏ 


احلدة 


أجاب: المشهورٌ عند الحنابلة7'': أنه يَطالّبٌ» وقيل عندهم: لا يطالَتُ0", 
وصورها صاحبٌ «المحرّر)(" منهم ما إذا عَجَلَ فكفرٌ عن يمينه بعد المدَّةِ قبل 
الوَطءء ولا حاجة لهذا القَيدِه والأصحٌّ عندي أنه لا يُطالَبُ» ولا بد أن أكتبَ 
ْ 2 1 
[576] مسألة: إذا ل يَصِح الظهار من الأآمة وأمٌ الولد» فهل يكون ذلك 


موجباً للكفارة الصّغرّى7؟»» كقوله: (أنتٍ عل حرامٌ)؛ أم يكون ذلك لاغياً لا 
يُوجِبٌ شيئاً؟ 


أجاب: م أرَ من تعرّض هذا الفرع» وهو فرع حسنٌ فإنا : نقول في: 
(أنتِ عل حرامٌ) أنه لو نوى به الظهارَ لَمًا إذ لا مجالٌ في الأماه). 


وقال ابن الصّبّاغ ف «شامله)50): «(عندى أن 2 الظهار كم التحريم؛ 
١ 3 0‏ ءٍِ 4 0 ١‏ 1 7 
لأن معنى نية الظهار أن ينوي أنها كظهر أمّه في التحريم وهذا فيه التحريه”" 


(١)انظر:‏ «الإنصاف» للمرداوي (1*5:9) اللي لابن مفلح (9: ١1/1‏ -/19). 

(5) في (ز): «وقيل لا). 

(©) انظر: «المحرر في الفقه» للمجد ابن تيمية (7: /6). 

(؟) الكفارة الصغرى: المقصود بها هنا كفارة اليمين» والكفارة العظمى هي كفارة الظهار. 

(0) فالمعتمد أنه لا يصح الظهار في الأمة» انظر: «أسنى المطالب» (: /76), «تحفة المحتاج) 
»)١78:(‏ «مغني المحتاجح» (1: “81 "7), (هباية المحتاج» (/1: 87). 

() نقل قوله النووي في «روضة الطاليين» (/1: /7). 

(0) قوله: «وهذا فيه التحريم» زيادة من (م). 
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وقضية هذا أن يلرّمه في هذا الفرع الكفارةٌ الصّغرى. 

ويمكن القَّرقٌ: بأنه صرّحَ هناك بالتحريم ونوى ما يرفعٌه لو تمخص 
حكمّه فأخذ القدرٌ المشتركَ أما هنا فلم يصرّح”'' بالتحريم وأتى با لا يُمكِنْ 
وقوعه("' وهو موضع محتول؛ والأقرّبٌ عدم زوم الكمّارة الصّغرى7”. 

[555] مسألة: إذا ظاهَرٌ من زوجيه : ثم شرع في إيجارها ا 
عليه حمس مرَّاتِ فهل نقول»: هو كاللّعَانِ عَقِبَ الظّهارِ؟ أو نقول: يكون 
عائداً قطعاً؟ 

أجاب: الأظهرٌ الثانى20. 

1] مسألة: إذا علق الطلاقٌ بدخولٍ الدار» ثم ظاهر وبادر بالدخولٍ 
لكن كانت الدارٌ بعيدةً فهل نقولٌ: لا يكون عائداً لاشتغاله بأسباب الفراق؟ 
أو نقول: يكون عائداً لا سيّا مع إفراط البُعدِ؟ 

أجاب: ل أَرَ من تعرّض لذلك؛ والصوابٌ أنه يكون عائد0"©. 

[55] مسألة: لو ظاهرٌ منها وقيّدَ الظهار بمكانٍء فهل هو كالتقييد 
بالزمان فِيَصِحٌ مُقيّد مُقيّداً بذلك المكان؟ أم لا يتقيّد وإن قلنا: يتقيّد بالزمان؟ 


)١(‏ في (ز): «فلو صرح». 

() قوله: «وقوعه») سقط من (ت). 

(©) نقل هذه الفتوى العلم البلقيني في (حاشيته على روضة الطالبين» (/ا: ©66؟). 
(5) ني (ز): ل(يكون». 

(4) ورجحه الشهاب الرملي في (حاشيته على أسنى المطالب» (: .)75٠‏ 

(5) ورجحه الشهاب الرملي في «حاشيته على أسنى المطالب» (": .075٠‏ 


5١ 


أجاب: لم أرَ من تعرّضَ لذلكء والقياسٌُ أن يأقّ فيه ما يأني" في 
الظَّهارٍ اللمْوَفْتِ من الخلافٍ فيلغو ويعجٌ على قولٍء ويتقيّد"» بذلك المكان على 
قول. 

وإذا قلنا بالتقييدِ؛ لم يكن عائداً في ذلك الظهار إلا بالوطءِ في ذلك 
المكانٍء وإن وَطِتّها فيه حَرُمَ وطؤٌّها مطلقاً حتى يكفر©. 

[174] مسألة: لو كان عليه كفارةٌ ظهارِ» فنوى كفارةً القتل عن 
أو خطأء وقلتم بأنة 0 تجرته عن الظهار ‏ ى) هو المذَمَت220- ف) تقع هذه 2 
الكفارة؟ 


أجاب: إذا لم تُجزِتهُ عن” الظهارٍ تقعٌ تطوعاًء وقد نصّ الشافعيٌ في 
«الأمٌ» على ما يقتضى ذلك قال: «وإن أعتقها عن قتل» ثم عَلِمَ أنه لم يكن عليه 


)١(‏ قوله: «يأتي» زيادة من (ز). 

(0) في (ز): «ويقيد». 

() نقل الفتوى الولي العراقي في «تحرير الفتاوى» (7: 7/47)» والشهاب الرملي في ١‏ حاشيته على 
أسنى المطالب» (7: )51١‏ وعقب عليها بقوله: «ما قاله ظاهرء إلا قوله: «ومتى وطئها فيه 
حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر» فإنه على طريقته فيه| ذكره في الموقت بالزمان» وأما على ما 
قاله الأئمة من أنه إذا انقضت المدة لم يحرم فكذا في المكان لا يحرم إذا كان في غيره» ومثله في 
«مغني المحتاج) (6:لره”). 

(:) في (ز): «لا1). 

(5) وهو المعتمد فيمن عليه كفارة ظهار فنوى كفارة القتل لا تجزؤه عن الظهارء انظر: «روضة 
الطالبين» (1: /3717)» ونقل الفتوى العلم البلقيني في حاشيته في نفس الموضع. ظ 

(5) في (ز): «من». 


١ 


وعداو ويج ب وس 
ا فى غتف ولا غزئة عنه أن 


سج ”كص لا؟ 

أجاب: ذكر الووى في نظيره من الضحايا عدم الاجزاء(" وتشكل 

عن فريضا لا برجن زواله فزال» فإن النوويّ صَحَّحَ في الكفارة 
-- 

ونقالاغله أيقيا: إذا نذر أن يضحي بمعيبةٍ دمَعيبة معيَنةَ معي لَِمَّهه ولا تجَزَئٌ عن 
الأضحية المشروعة» فلو زال العيبٌ بعد ذلك 9 ْرئٌ عن الأضحية؟ 
وجهانء أصحهم|: ل0». 

ذكر ذلك النوويّ تبعاً للرافعٌ في باب الأضحية» وعدّله بأنه زال مِلَكه 
عنه وهو ناقِصٌء وكذلك” يقال هناء ولعل الفرقٌ: أن الالتزامَ هناك حصل 
مع اليب وليس فيه أنه أخرجه عن الأضحية المشروعة فلم تجزئ على الأصح. 


.)27٠١١ :5( «الأم» للشافعي‎ )١( 

(0 انظر: «روضة الطالبين» للنووي (7: 585)» ونقل العلم البلقيني إشكال والده هنا في 
((احاشيته) . 

(©) انظر: (روضة الطالبين» للنوووي (!: )2738١‏ ونقل العلم البلقيني الفتوى هنا بكاملها. 

() انظر: «روضة الطالبين» للنووي (7: 585). 

(6) في (ز): «فكذلك». 


1 
وهاهنا لم يخرجه عن مِلكه إلا الكفارةٌ التي عليه» فأجزأ عنها عند إسفارٌ 
العاقبة('2 عن السلامة على الأصِحٌ؛ ولأنه هناك أوجبّه مُعيناً وما وجب معيناً 
لا يصلّحُ عن التطوّع» وهاهنا أعتقه”" مريضاً. 

ولا يقال ما عتق مريضاً لا يصلّحُ عن الكفارة إذ يصلّحٌ عند إسفار 
العاقبة”"© عن الشفاءء أو يقالٌ: تبين أنه ليس بعيب؛ بخلانٍ الأضحية وهذا 
ام و 

قير 2 0 7 

أجاب: لا 2 العذق تطو عن زية نه نفقة ها أن لو أخرج الزكاة عن 
الغائب فبان بالغاً فإن المخرَج ء 35 يَقَعٌ صدقة إلا إذا صرّح | انه سد حيفل. 

[/519] مسآلة: إذا فال لقرقيك: لست من قريقنه أويا نيط أو قال 
ترك :ياغندئ: أىتالعكين وقال: آرت قفر نسربهاغن العري»ماتتكنه؟ 

أجاب: هذه الحالة تعرّضٌ لا جماعةٌ من الأصحابء منهم الماورديّ 
والشيخ في المهرّب70*» ويخرّجٌ من كلامهم فبها طريقان: 

أحذهما قاطعة بأنه قاذفٌ» وهي التي جزم بها الماوردي. 
)١(‏ ني (ز): «المعاينة». 
(5) في (ز): «اعتقده». 
() في (ز): «المعاينة». 
(:) وهو المعتمد انظر: «أسنى المطالب» (: 0355 «تحفة المحتاج» (8: 197), لدت 


فرظ دض النهاية المحتاح» (/ا: 45). 
(6) انظر: «المهذب» للشيرازي (؟: 7775). «الحاوي» لللاوردي :١7*(‏ 57 7). 


َ 7 : 0 م 
والثانية: إثبات وجهّين وهي التي ذكرها الشيخ في «المهذب). 
وكلامٌ ابن الصّباغْ يقتضيهاء والصحيحٌ عند ابن الصَّباغْء وهو ظاهر نص 
«المختصر )7( أنه يكون قذف(). 
[77] مسألة: إذا قذف مجنوناً بزنئ إضافة إلى حالة عقله وبلوغه هل 
رمع 0250 ركه 0 ه 0 0 شع 
يَحَدَأَم لا؟ وإذا قذف من ارد بزنئ إضافة إلى حالة إسلامه هل يحَدَ أم لا؟ 
أجاب: نعم, يُحَدَ قاذفٌ المجنونٍ بزنئ إضافة إلى حالة عقله بشروطه. 
كا يحد لو قذف مِيّناً بن إضافة إلى حالةٍ حياته» ويْحَدَ قاف المرتّدٌ بزنى 
ف 9 ع ِ 7 خخ ا 
إضافة إلى حالةٍ إسلامه بشروطه؛ لأنّ الحصانة”" فيا سبقٌ7 لا تبطّل للروده 
على الجديدٍ المشهور'"'". 
[117] مسألة: إذا قذف عفيفاً في الظاهر””"» ول يزنٍ المقذوف. ولكن 
57 2 وو عي َو 2 1 وو 2 
ا ظ 
ام ا 
)١(‏ انظر: «مختصر المزني» للمزني ص757. 
)١(‏ وهو المعتمد: «أسنى المطالب» (7: 31/1), «تحفة المحتاج» (8: © :)7١‏ «مغني المحتاج) (": 
7" (نهاية المحتاج» (/1: 9 .)١١‏ 
(9) في (ز): «الإحصان». 
)يي (ز): لاتبين). 
(6) في (ز): «بالردة». 
69 وهو المعتمد 2 قاذف المجنون المت والمرتد» انظر: (أسنى المطالب» (©: ه/ا”*)ى («نحفة 
المحتاج») (8: ١١‏ 7)) لمغني المحتاج» (*1: 3701/17), («نهاية المحتاج» (/1: .)١١١‏ 
(0) في (ت): «الظهار». 


هه 


ير 
عي 


أجاب: النص في «مختصر المزني2170 و(الأم70" في باب ما يكون قذفاً 
وما لا تكن أنه تنقط د القدذق عن القاذف::واتفق عليه الأصعاث إلا 
لدف المزقٌ في الزنى7"» ففيه نظر وأولى'*؟. 

[ه/ى] مسألة: إذا قذفٌ فلا فار د بعد القذف ‏ وقلنا: لا 0118 0 
القذفي بالرّدَةِ ىا هو الصحيحٌ -فات مرتداًء ما حكمه؟ 

أجاب: ينبغي أن يجي في مستوفي حَدَّه ما للشافعيٌ والمزقّ فيا إذا قَطِمَ 
طَرَفَه ثم ارتَدَ ومات مرتدأ» فعل مذهب الشافعي يستوفي انكر هنا القرية 
المسلم» وعلى مذهب”" المزيٌ: يستوفيه الإمامٌ» ويجيء القولانٍ ىا في قتلٍ مَن 
لاوارث لهء والأظهر فيهها سواء(). ْ 

نا ]أعيالةة لوهقا لفذوق عن يعقى د القذ نوهل سقط اكد 
أم لا؟ 1 


)١(‏ في (ز): #نص الشافعي في المختصر». وانظر: (مختصر المزني» ص 7١7‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: «الأم» للشافعي (5: 0757: ونصه: «ولو قذف رجل امرأته ثم زنت بعد القذف أو 
وطئت وطبئاً حراماً فلا حذدّ ولا لعان». 

(9) انظر: «مختصر المزني»» ورده على الإمام الشافعي 2 الموضع السابق» و«روضة الطالبين» 
(0:-19"). 

(5) نقل هذه الفتوى العلم البلقيني في «حواشيه على الروضة» /: 18). وهو المعتمد أن كل 
وطء يوجب الحد يبطل العفة ويسقط حد القذفء انظر: «أسنى المطالب» (: 0371/8 
«تحفة المحتاج» (8: »)7١ ١‏ «مغني المحتاج) (*: ١ا/ا”)»‏ «نهاية المحتاج» (/ا: 94 .)7١‏ 

(6) في (ز): «رأي». 

(1) وهو المعتمد في أن حد القذف يورث ولا تبطله الردة» انظر: «أسنى المطالب» (؟: 0373176 
«نحفة المحتاج) (:311) (مغني المحتاج) (*: 17/ا0), «خهاية المحتاج» (/0: .)١١٠١‏ 


5 


أجاب: 0 
[/11"] مسألة: إذا كانت زوجّته حاملاً وأراد الملاعنة لِتَفيهء هل له 
ذلك أم لا؟ 


أجاب: الظاهرٌ القطع بأنه يُلاعِنُ لقيام الزوجية» ويمكِنٌ أن مرح فيه 
القولانٍ المعروفانٍ”'" في صَورَةٍ البينونة وغيرها(”". 

[1174] مسألة: إذا أقام بيه بزناها أو أقرّت به وكان هناك حمل هل 
يلاعِن قبل وضعه أم لا؟ 

أجاب: النّصّ في «المختصر» أنه لا يُلايِنُ حتى تَضَعَهُ قال الماورديٌ: 
«واختاره أكثرٌ أصحابنا»؛ وما نقل الماوردي اختيارّه عن الأكّر هو المعتمد9؟). 


[71] مسألة: قولٌ الأصحاب2©): (إذا قَذَّقَها و يُلاعِن فَحَدَ 


)١(‏ وهو المعتمد في أن حد القذف إما يعفو عن جميعه ولا يتبعض في العفوء انظر: «تحفة المحتاج» 
)1١ :(‏ امغني المحتاج» (7: 3709/7)» انهاية المحتاج» (/1: »)2١٠١١‏ ونقل الفتوى الرملي 
في (حاشيته على أسنى المطالب» (: 7”/01). 

(0) في (ز): «المشهوران». 

(©) وهو المعتمد في أن للزوج أن يلاعن من زوجته الحامل لنفى نسب الحملء انظر: «أسنى 
المطالب» (": 81”)/ «تحفة المحتاج» (8: 2)215 «مغني المحتاج») (7: 203781 انهاية 
المحتاج») 2530» ونقل الفتوى العلم البلقيني في ااحاشيته) (/1: 77/8). 

() انظر: «مختصر المزني» للمزني (7516)» «الحاوي» للماوردي .)١1717/:1١(‏ وهو المعتمد في أن 
من أقام بينة على زنا امرأته وكانت حاملاً أنه يجب عليه التيقن من ذلك بالانتظار حتى 
تضعه لدون ستة أشهر أو فوق أربعة سنين رعاية للفراش» انظر: «أسنى المطالب» (8: /819). 
(نحفة المحتاج» (8: ١5‏ 7), (مغني المحتاج) (: 07177 (نهاية المحتاج» (/ا: .)١17‏ 

(0) انظر: «التهذيب» للبغوي (5: »)235١١‏ وقول أب الفرج في «روضة الطالبين» (/!: *8"). 


5/ 

للقذفي7". ثم قذفها بذلك الزّنىْ فلا يحَدّ وإن قذفها يزنئ آخرٌ فوجهانٍء قال 
البَعَوي: أصحهم|: ع يعَزَّرُ وقال أبو الفرج الرَارٌ: أعنيا لو ناضورة) 

أجاب: صورهة ه ذلك: أن يكون القذفٌ تالرنى الآخر بعل أن هذا 
صريحٌ كلام البغويّ ومقتضى كلام الزَّاِِ والذي أقوله: أنه لو قذفها بزنىئ 
حادثٍ على فراشه بعد الحَدٌ فلا توقّف في أنه يحد له(" وأنه يلاعِنُ لدفع هذا 
اَن وذلك ظاهر من القواعدء وما ذكره البغوي من تصحيح أنه لا يُلاعِنَ 
مردودٌء فإن هذا زوحٌ قاذفٌ تناولته الآية الشريفة» فخروجه من اللعانٍ لا 
وجه له. 

ولا يلرّمُ من ظهور كَذِبه في تلك الدعوى وإقامةٍ الحَدّ عليه بامتناعه 
من اللعانٍ أن يكونّ كاذباً في القذنٍ الثاني الحادثٍ في الزوجة» فالصواب أنه 
لاعن وم يتعرّض أبو الفرج ِصِحْوَ اللعازه وما صححه أبو الفرج من أنه 

كذ هو امعتمد »ونا مشج البقوى .لغيه تتميء ودعي البعوى أنه 
قول عامّة العلماء9. 


)١(‏ ني (ز): «المقذف). 
(5)في(ز): «يحاله». 


0 . () نقل الفتوى بكاملها العلم البلقيني في "حاشيته شيته على الروضة» (/1: 37#). والولي العراقي في 


«تحرير الفتاوى» (7: 8717 ).» والمعتمد: أنه لا يلاعن ويعزر وهو ما رجحه البغويء انظر: 
«أسنى المطالب» (7: 381)» قال: «(أو قذفها بغيره) أي: بزنا غير ذلك الزنا (فلا لعان) 
لإسقاط العقوبة لظهور كذبه بالحد (وهل يحد)؛ لأن كذبه في الأول لا يوجب كذبه في الثاني 
فوجب الحد لدفع العار (أو يعزر) لظهور كذبه بالحد؟ (وجهان) أوجههما الثاني أخذا من 
عموم ما يأتي فيمن قذف شخصاً فحد, ثم قذفه ثانياً» وأشار الشهاب الرملٍ إلى تصحيحه 
في «الحاشية»» وذكره ابن قاسم العبادي في «حاشيته» (4: /7371). 


١ 


]58٠0[‏ مسألة: جل له زوجتانة حر وامةا ولأقرة ولاطن عند 
العقد, فوطي الأمة على أنّبا زوجته الُرّة ووَطِيّ الرَّةَ على ظنٌ أئّبا(١‏ الأمة 
1 يي برك 

وكان ذلك عند الزفافيء ف| الحكم في عِدةٍ كل منهم| عند الفراقي؟ 
أجاب: الذي يظهَرُ أن كلا منهما تعتد عند الفراق على حايها ولا أثر 


ير 


لِظَنه؛ لأنَ العقدَ قد وقع على تحمَقٍ الحالٍ» والظَّنْ لا يرقع حقيقةً الحالٍ التي 


وو 


١ 0‏ الى سس ل لي 
وقع عليها العقدء بخلافٍ وطء الشبهة» فإن الظّنّ يؤر" فيه. 


لم 6 


ألا ترى أنه لو وَطَِ زوجتّه الحُرَّةَ على ظَنَّ أنها أَمَنَه فلا سبيلٌ إلى أن 
يقولٌ إذا فارّها عن هذا الوطء فتستي رأ بهّرِ؛ لأن قضيّة عمد التكاح الصحيح 
يمع من هذاء فظهر بذلك ما قرّرناه”". ْ 

[141] مسألة: رجلٌ تزوّجَ امرأهً فأقامت نحو أربعة أشهر, ثم طلّقَها 
الثالثة بعد سبقها بادنَينِ فأقامت أحدَ وسبعين يومأء ثم تزوّجت بعد اعترافها 
بانقضاء العِدَةٍ بثلاثة أقراء. 


()ي (ز) زيادة: ازوجته». 
(0)ن (ز): «مؤثرا. 
(6) ذكر المسألة الشهاب الرملى في «حاشيته على أسنى المطالب» (7: :»)5٠٠‏ ورجح أن الأمة 


تعتد بعدة الحرة. 


ضر 


الس حر يي عر ا لحر مرت لعن 2 
ابَطنٍ وحركة الوَلدِ فادّعت أنه من الأوّلِ وأنها لم تكن عَلِمَت ف فتيبنَ لها الآن» 
وفارقت الزّوجَ الثاني من غير استيفاء اعدو فا حكمُ هذا الحمل ؟ 

اوج سا و ويب ارم 
الثاني مع التخيل الماضي أنه من الأوَّلٍ هل يَتِمٌ لحوقه به؟ وإن أتت به ل 
أشهر أو لأكثرٌ من العقدٍ الثاني مع التختل الماضي أنه من الأرَّلِ هل يلحي به؟ 

ومتى تل هذه المرأة للأزواج والحالةٌ هذه؟ 


أجاب: أمرٌ هذا الحمل موقوف حتى تَضَعَهء فإن وضعته لِدُونٍ سبَة 


١‏ د 


أشهر من عَقدِ الثاني فهو لاحو بالأول» وكذا إن وضعته لِسِنَة أشهرٍ من عقر 
ا ا بر و سنَة أشهر ولم يوجد لحظة 


وإنما يلحقّ الثاني إذا أتت به بعد إمكانٍ وطء الثاني لسن أشهر(7» وما 
يقع في التصانيف مما يخاليف ذلك غير معتمل. 


والأشهرٌ السّنّةَ المذكورةٌ عدديةٌ ليست هلالية”")؛ لأمور بسطيها في 
«(الفوائد المحضة على الرافعى والروضة». 


() وهو المعتمد في إمكانية لحوق الولد بناء على أن أقل الحمل ستة أشهر: «أسنى المطالب» (": 
") (نحفة المحتاج) (8: 16١‏ ). امغنى المحتاج) (9: 37378 ). «غباية المحتاج) (51:0). 

)١(‏ عددية» أي: فل 0 وهلالية» أي: باعتبار ظهور الهلال فقد تنقص يوماً أو يومين؛ والمعتمد 
أنها عددية» انظر: «أسنى المطالب» (: 47 07, «تحفة المحتاج» (8: »)١8 ١‏ «نهاية المحتاج) 
.)51١:0‏ 


رفي 


وأما التخيّل الذي وُجِدَّ فلا يُناط الحكمٌ به؛ لاحتمالٍ أن يكون ريح(" . 

زإنينا الاناظة بمنا دل عليه القران فو أن اقل كذ الممل كه اشور 
بقوله تعالى: #وحمله: وفصدله, تَلدتُونَ سَبَرَا # [الأحقاف: »1١5‏ مع قوله تعالى: 
#وَفِصَدلُه فعَامَنِ 4 [لقران: 5 »]١‏ فظهر من هاَينٍ الآيتين أن أقل الحمل ستة 
أشهر» وهذه الإناطةٌ دليلُها ظاهيٌ مُطَردٌ بخلاف ما ذَُكِرٌ من التخيل فإنه ليس 
له دلالةٌ ظاهرةٌ يُناطً("2 الحكمٌ مها. 

ولو قيل في مثل هذا: يُعرَّضُ الولد على القاتفي7"؛ لكان له وجه. 

وأما إطلاقٌ القول بذلك من غير تقيِيدٍ بالتخيّل المذكور» فقد ذكره 

وتحل هذه المرأةٌ إذا وضعت الحملّ ولحق بالأول أن يتزوّج بها الثاني 
ولا تحل لغير الثاني؛ لأن عليها بعد وضع الحمل اللاحق بالأول عِذَّةٌ وطء 
الشبهة من الثاني. 

وإن لَحِقّ الثان حلت للأولٍ والثاني ولغيرهما من الأزواج لانقضاء 
عِدَّتها من الثاني والغرض الثاني لم يطلّقها الطلاقٌ المقتضي التحليل. 


(1) المقصود بالريح هنا: ريح يكون في البطن؛ فيظهر كالحمل؛ أو ما يسمى بالحمل الكاذب» فلا 
يكم بمجرد ظهور أمارات الحمل لاحتمال أن يكون مجرد تخييل. 

(0')ف (ز): «فناط). 

(") القائف؛ هو: الذي يَتََبّمُ الآثارَ ويَعْرفها ويَعْرفٌ شَّبَهِ الرَجلٍ بأّخيه وبأبيه. انظر: "تاج 


العروس»: قيف. 


5 3ع 


[1473] مسألة: رجلٌ طلَّّ زوجته بائنء وكتب بظهر صداقها وذلك 
بعد الدخول. ثم ادّعت أنها زوجته وأنه يعاد شِرّها مُعاشَرَةَ الأزواج» وأخفت 
الطلاقٌ واستعدّت عليه بذي شوكة فأكرهه حتى أقرّ ببقاءِ الزوجية وصدّقها 
على دعواها(2). 

ثم بعد ذلك أباتها بالطلاق لاحو علا سر تسعة”") أشهر 
أحضرت ولداً وادعت أنه ابه وسنه الآنَ ثلاث شهورء فهل يلحقّه أم لا؟ 

أجاب: القولٌ قولُ الرّوج بيمينه في أنها لم تيده وإذا ثبت أنها وَلَدتةُ 
وظهرٌ الإكراه بالإقرار المذكور وكان بين الطلاق البائن المكتوب بظهر الكتاب 
وبِينَ ولادة الوَلّدِ المذكور أكثرٌ من أربع سنينَ”" فإنّه لا يلحقه أيضاً. 

وهذا كله ما لم تتزوّج؛ فإن تزرّجت وأنت بوَلَدِ وأمكن أن يكونٌ من 
الزوج الثاني فإنّهِ يلحَقٌ الثاني دون الأوّل. 

[57] مسألة: : إذا طلَّقّ زوجته بائناً ول يبن الحمل» فولدت لأربع سنينَ 
فأقل من وقتٍ الفراقي بعد أن أقرّت بانقضاء مها بوضع حليء فهل يلحم 
الحمل الثاني أم لا؟ وإذا لم يلحَقهُ فم| معنى قولٍ الأصحاب: لالس كر 
الولدٍ لا ينقطِعٌ بإقرارها»؟»؟ 


(0) (ز): «وتصادقا على ذلك». 

0 )ف (ز): ااوسبعة). 

(") لأنبا أكثر مدة الحمل. انظر: «المراجع في المسألة السابقة». 
()انظر: «روضة الطالبين» للنووي (/!: ه/73). 


جكرة. 


أجاب: إذا أقرّت بوضع الحملٍ ثم ادعت وضع حملٍ بعد ذلك يرْصَنٍ 
لا يَمكِنْ أن يكونا توأمين(١"‏ فالثاني غيرٌ لاحق» وقوهم: «إِنْ النْسَبَ حقّ 
الولدٍ فلا ينقَطِعْ بإقرارها» 5 يت أو 00 ومع وضع الحمل ومَضِيّ 
المدّة0") يقد بقنضى أن لا يكونّ توأماء لا يمكن أن يكون من المطلّق40). 

[] مسألة: إذا انتفى الولدٌ بلا لعانٍ لكونها أتت به لأكثرٌ من أربع 
سنينَ واستلحَقَهُ هل يلحَقه أم لا؟ 


0 


أجاب: ص0" في «الأم100 ف عِدَةٍ الحاملٍ 5 وجزم 
الملورديٌ9©: أنه لا يلحَه80. 

[18] مسألة: إذا لق زوجته ثعاشرها مُعَاشّرَةَ الأزواج» وقلتم 
أنه لا رجعة للرّوج بعد انقضاء الأقراء وإن لم تنقض العِدَةُ احتياطاء فهل له أن 
يتزوّجَ أختّها أو أربعاً سواها في الزمانٍ الذي ليس له أن يُراجِعها فيه؟ 


(1) في (ز): «أن يكون الولد فيه ابن يوماً»» وني (ت): ا(يومين». 

(0) في (ز): لمحله حيث يمكن». 

(9) في (ز): (وأما مع وضع الحمل ومضي مدة). 

(؟) نقل الفتوى العلم البلقيني في «حواشي دعنك 2)0. 

(0) في (ز) زيادة: «الشافعي». 

() «الأم» للشافعي (5: 0517). 

(0) «الحاوي») لللاوردي .)5١1/:1١١(‏ 

(4) نقل فتوى الرمل في «حاشيته على أسنى المطالب» (: 7"9)» والمعتمد أنه يلحقه. انظر: 
«أسنى المطالب» (": *7*917), «تحفة المحتاج» (8: 714)) امغني المحتاج» (7: 018/4 
انهاية المحتاج» (/1: 11771). 

(9) في (ت): «وعاشرها». 


إأغر 


وهل تَجِبُ عليه النفقة والكسوَةٌ؟ 
0 و 5 3 ءٍِ 00 ' 5 ٠.‏ 
وهل يلحقه الولد الذي أتت''' به بعد أربع سنينَ تفريعاً على أضعفي 
٠ 0‏ ع أ عِِ م 7 
القولِينٍ في أن السنين الأربع تحسَبٌ في الرجعية من وقتٍ انصرام العِدَةِ؟ 
ع كي . 0 0 02 ع 7 ِ 
أجاب: لم أقف على نقل ني ذلك, والأحوّطً أنه لا يتزوّحُ أختها ولا 
أربعاً سواها لتعدّيه بالمخالطة التى منعت انقضاء العدَّة. 
وأما النفقة والكسوةٌ فلا تَجِبُ لأنّها بائن(" بالنّسبّة إلى أنه لا توه 
0 
رجعتها. 
وأما الوَلَدٌ فلا يلحَقٌ لطولٍ المدةٍ مع تكرّرٍ الأقراءِء وأما المنزلٌ فلا أثبنه 
لعدم”" الرجعة» ولو مات عنها لم تنتقل لِعِدَةٍ الوفاة بل تعتدٌ عِدَّة الطلاق9©). 
[185] مسألة: لو خرجت الزوجة مسافرة مع الزوج لِعْرَضِه ثم حصل 
الشراى يناكو 


)١(‏ ني (ز): «تأتي». 

() قوله: «بائن» زيادة من (م). 

() من قوله: «لطول المدةٍ مع تكرّر الأقراء..» إلى هنا سقط من (ت)» وفي (ز): «لطول اده ثم 
يكرٌرٌ الاقراء طاهراًء وأما المترك فلا ينته لعدة». 

() نقل الشرواني وابن قاسم في «حواشيهها على تحفة المحتاج» (8: 75/4) هذه الفتوى بهذا 
النص: «وقال: أي البلقيني على الأول أي: أنه لا رجعة بعد الأقراء أو الأشهر ‏ الأحوط 
أن لا يتزوج أختها ولا أربعاً سواها لتعديه بالمخالطة التي منعت انقضاء العدة ولا يجب 
النفقة والكسوة ولا يصح خلعها وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه». 
انتهى. 


ئضة 


أجاب: ذكر”2 في «النهاية»”" نقلاً عن النّصّ: «أن المرأة إذا خرجت 
مسافرةً مع الزوج تطلقها أو مات عنها في أثناء الطريق» فإنه يلرّمُها أن 
ترجم إلى مسكن النّكاح فتعّدٌ فيه؛ لأنّ سَفَرَها منوطٌ بصكَّته وقد انقطعت 
الصَّكَّةَا وهذا الذي حكاءٌ الإمام عن النصّ يريد به نَصّ «المختصر»» وليس 
هذا في «المختصر» ولا في «الأمى ولكنه فرع حَسَنْ» والحكم فيه ما ذكره 
الإماة0". 


[117] مسألة: إذا مات الزوح بعد أن حجر عليه بالإفلاس» وقد كان 
طلقها رجعياً قبل الإفلاس» فهل تقل إلى عِذَةٍ الوفاةٍ أم لا؟ 


ع و 


أجاب: نعم تنتفل إلى عِدَةٍ الوفاة"»» ولا تقدمٌ في هذه الحالة على 
الغرماءء ويضارِبٌ”* كالزوجة يموت عنها وهو مُففيس. 


[14] مسألة: جاريةٌ القراض”" إذا انفْسمَ واستقل بها المالك» هل 


)١(‏ قوله: «ذكر» زيادة من (ز). 

(1) «نهاية المطلب» للجويني .)719:١16(‏ 

(6) المعتمد فيمن وجبت عليها العدة في الطريق أنها تخير بين الرجوع والمضي» مع أفضلية 
الرجوع. انظر: «أسنى المطالب» (#: 5 ٠‏ 5)» «مغني المحتاج» ("1: 4 ٠‏ 4)» لاتحفة المحتاج) 
(8: 7355)» (نهاية المحتاج») (168:90). 

(5)قوله: «عدةالوفاة») سقط من (ت). 

(0) في (ز): «بل يضارب»). 

(1) جارية القراض: إذا كان في مال التجارة جارية فلا يحل وطؤها لأن ملكها مشترك. انظر: 
«تحفة المحتاج» (5: 49)) «مغني المحتاج» (:18”*). (نبهاية المحتاج» (8: /711). 


1 
تحتاح إلى الاستبراءء وكذلك في زكاة التجارة إذا أخرّج الزكا» وقلنا: إن 
المستَحِقٌ شريكٌ بالواجب بقدر”" قيمَيِهِ في غير الجنس؟ 

أجاب: ينبغى أن يِب الاستراء؛ لتجدد الملك والحلء ول أَرَ من تعر 
لذلك20©. 

[184] مسألة: الجارية العائدةٌ على السَّيِّدِ التى اشتراها المكاتبُ»ء هل 
يحتاح السِّدٌ إلى استبرائها؟ وجاريةٌ المأذونٍ له في التجارة إذا كان عليه ديونٌ 
فقضيت» هل يحتاج السِيد إل الاستشراء أم ل 

أجاب: نعم» يحتاحم 17 |الحارية العائدة إلى استيرائهاء وكذلك ا 
لمأذونٍ له في التجارة إذا كان عليه ديونٌ فقَضِيّت الديون» فإن السيدّ يحتاحٌ إلى 
الاستبراء؟ لأنّبا كانت مح مة عليه(©. 


فإن قيل: غايتها كالمرهونة. 
قلنا: لاء بل أمرّها يزيدٌ على المرهونة في أنَ وطأهُ يُوجِبُ المهرّ على وجه 


برع 

(0) (ز): ابعدل»). 

(5) نقل الجواب الشهاب الرملي في ١‏ حاشيته على أسنى المطالب» (: )6١‏ وعقب عليه بقوله: 
اوهو ظاهر في جارية القراض وكلامهم يقتضيه». ونقله ابنه الشمس في «نهاية المحتاج» 
.)١55:90(‏ 

(9) نقل الفتوى الولي العراقي في «تحرير الفتاوى» (7: 854)» وهو المعتمد: انظر: «أسنى المطالب» 
.)5٠١ :60(‏ («تحفة المحتاج») (:371) «نباية المحتاج) .)١58:0(‏ 


طرق 


[40]] مسألة: إذا اشترى أمة» وزوّجها من البائع قبل الاستبراءء 
فأنت بوَلَدِ مَل أن يكون من النكاح وجمتَمَلُ أن يكونّ من ملكِ اليمين؛ 
واختلف المشتري والبائع م الرَوجُ”"2» فقال المشتري: (هو من التكاح فالولد 
ا 


>ع وق 3 


أجاب: قد ظهر بطلانٌ البيع والنكاح”" والوَلَدُ حر والجارية أمّ ول 
والصورة أن ابئع عم لمشتري بأنه وها ولم يكن البائغ ‏ ست رأهًا قبل 
البيع2”7» فهاهنا القولٌ قول الع يميه يعمل بمقتضى دعوامه وإن الم يكن 
أعلمَ المشتريّ بأنه وَطِئّها فالقولٌ قولٌ المشتري. 

وإن كان البائع قد استبرها قبل البيع وأنت به لأقلّ من ست أشهر من 
الا لدو بريد البو عن حون با لكا 
فالولدٌ للناكح والقولٌ قول المشتري7"©. 


3] مسألة: لو كان المالِكُ مجحبوب الذّكَرِ باقي الْأَنَْينِ واعترف بأنه 


حين الاستبراعع أو أقق نه 


)١(‏ ني (ز): «فاختلف البائع والزوج». 

(0) قوله: «والنكاح» زيادة من (م). 

(") قوله: «قبل البيع» سقط من (ت). 

(5) قوله: «أو أتت به) زيادة من (ز). 

(6) نقل الفتوى الولي العراقي في «تحرير الفتاوى» (؟: 86٠0‏ )» والشهاب الرملي في «حاشيته على 
أسنى المطالب» (": 5 ١‏ 5)؛ وهو المعتمد في بطلان البيع ولحوق النسب للمشتري أو البائع: 
انظر: «أسنى المطالب» (7: ١١‏ 5). 


2 

ارال دا يال ند رانس سيا ولد رمن ن الإمكانء فهل نقول: ده 

كاروية؟ اترل: لاله اد يقي إطلاُهم في لحاق ولده بالزوجة؟ 
أجاب: لم أقف على تصريح بذلكء والأقرّبٌ عندي أنه يلحَمُه إلا أن 

ينفيه باليمين70". 

[14] مسألة: رجلٌ اشترى أمةً بالغة وأقامت عنده شهراً كاملاً ويومَينِ 
ول تحِضء فأحضر المشتري امرأةً داية» وكشفت حال الأمةٍ المذكورة» فأخرت 
الداية المكويرة: أن اعبات سسا وأخاهن الشباء اللاي عادعين 
إذا حِضسّ أوّلَ حيضهن َتَد مده طُّهِرهِنّ بعد الحيضة الأولى. 

وقالت الأمة المذكورةٌ: أتها من حين بلغت ل تحض إلا حيضة واحدةً 
من مُدَةِ أربعة(" أشهرء وأنها من بعد الحيضة المذكورة وإلى الآنَّ لم نض 

فهل يُحْمَل الحكمٌ في ذلك على أنَّ الأمةً المذكورة ليست حاملا ويجوة 
وَطَوّها والاستمتاعٌ بها حملاً على قولٍ الداية المذكورة أنها ليست حاماة؟) 
وأنها من النساءع اللاي عادتين ما 2 أعلا وأنشيا فل مضت 0 الاستيراء 
وهي شهر ويومان؟ 

)١(‏ قوله: «وأتت به) زيادة من (ز) و(م). 
() قال شيخ الإسلام زكريا بعد نقله للفتوى: «والأقرب عندي أنه لا يلحقه لانتفاء فراش 
الأمة» ووافقه الرملي في (حاشيته على أسنى المطالب» (7: ١8‏ 4). 


(9) في (ت): (أربع). 
() في (ز): «إلى آخر كلامها المذكور أعلاه». 


55١ 


أم لايحمل الحكمٌ على قولٍ الداية ولا على مُضِيٌ مُدّةِ الاستبراء المذكورة 
إلاحتى تحيض حيضة واحدة(١)؟‏ 

ولو امندّ”" مُدَّةٌ طّهرهاء فإن كان الحكم 3م07" جواز الوطء 
والاستمتا ٠‏ فهل هذا عيب ينبت . سي و 
لفور بعد عليه أن ذلك عيتُ9)؟ أو يخليها» عنده ولا يردّها بعد ذلك؟ أم 
ليس للمشتري الخيار؟ 


َو سير سير 


وكم تكونٌ معدم جواز الوطء والاستمتاع ما دام امتداة جل الطهر 
باقيً؟ هل هو سنةٌ أو أقل من سن أو أكثرٌ من سن؟ 

أجاب: لا يجورٌ للمشتري وطؤٌّها ولا الاستمتاحٌ بها قبل أن تحيض بعد 
لزوم حيضة كامِلَة ولا أثرَ رَ لِقَولِ المرأة("" المذكورة في ذلك» ولا مضي المدَة 
اعرد 

وامتداة70) الطَّهِرٍ إذا جاوز العادة الغالبة في مثلها يثّتَ به للمشتري 


(1) في (ز): ابل يؤخر حتى تحيض». 

(0) في (ز): «استبرت». 2 

() في (ت): لبعدم»). 

(5) العبارة في (ز) إلى نهاية السؤال: «أو لا يردهاء ولا خيار له ولم تكون من عدم جواز الوطء ما 
دامت مدة الطهر باقية هل هو سنة أو أقل أو أكثر؟). 

(0) في (ز): «يخبؤها». 

(5) في (ز): «الداية». 

(0) في (ز): «وأما امتداد». 


تك 


لبد على الباء كل ولا لق جوان الرط ويد ولا افر بسو سحي مه 
الصبر إلى وجودٍ حيضةٍ كاملةٍ أو الوصولٍ إلى سر اليأسيء ثم الاستبرائ بعد 
ذلك بشي 9 

[*19] مسألة: رجل باع موطوءته قبل الاستبراء» فأتت بولك عند 
المشتري بعد شهرّينِء فقال البائِعٌ: (هو ابني»» هل يُقبَلُ قوله أم لا؟ 

أجاب: نعم, يُقبل قولّه ويّلِحَنٌ به الوَلَدُ ويبطُلٌ البيعٌ ويرَدٌ لمن 
على المشتري7”. 


[595] مسألة: : رجلّ له أمّ ولد مُرضع عمره شهرانء تم إن السّيدَ | 
يكن ونه من حين وضعت إلى الآنء ثم إن اليد أعتق الأمةالمذكورة فهل 
له أن يزوجها؟ وهل تعمد أم لا في اخْذَّة المذكورة؟ وهل للزوج أنايدخل هنا 
من غير استبراء؟ 
أجاب: ليس له أن يزوّجّها حتى يمضي الاستبراءٌ بحيضة كاملةٍ بعد 
الإعتاتي» وهذه الصورة فيها ما اضطربوا فيه وذلك أن أمَّ الول بولادتها هل 
نقطِعٌ ِراشها أم هي مُستَورةٌ على الفراش ؟ 


)١(‏ ني (ز): ينبت به للمشتري الخيار وله أن يردها على البائع». 

(5) وهو المعتمد في أنها لا بد أن تننظر إلى وصول حيضة كاملة أو الوصول إلى سن اليأسء انظر: 
«أسنى المطالب» (": 1 التحفة المحتاج» (8: 705)) «مغني المحتاج» (7: ,)41١‏ 
النهاية المحتاج» (/9: .)١5/8‏ 

10 يقبل قوله لأنه يمكن نسبة الحمل إليه ويبطل البيع لأنه قبل الاستبراء» انظر المراجع في المسألة 
(594)). 


وذكروا في الإقرار بالنسَبٍ وف الاستبراء ما يقتنضي اضطراباً فيه. 

وما أفينا به هو مُفرّعٌ على أن فرائّها لا ينقَطِعُ بذلك» وفي نص الإمام 
الشافعيٌ رضي الله عنه ما يشهّدٌ لذلك20. ْ 

وقد يقتضى الاحتياطٌ أنْ لابُدَّ من الاستبراءء وإن قلنا: أنه ينقطع 
فراّها؛ لأن انقطاع الفراش وإن وُجِدّ في بعض الأحكام فقد لا ينتهي الحال 
به إلى طرده لزيادة احتياط في بعض المحالٌ. | 

ومن نظر إلى أن الفِراش قد انقطع بالولادة فقد حصل الاستبراءٌ قبل 
الإعتاق» فأشبه ما لو استبرا أَمَنَه الموطوءة غير أَمٌ الول ّم أعتّقّها فإنه يجوز أن 
يُرْوّجَها لغيره في ا حال على المذهب المعتمل”"» إذ لا تشبه منكوحةء وصارت 
أمُ الول في هذه الحالة كغير َم الولد؛ لأنها يقت وليست بفراشي للسّيّد. 

وحيثٌ قلنا: لا يجورٌ العقدٌ قضينا بإبطاله لو صدر ومنعنا الزوج من 
الوط وإذا نظرنا إلى جواز العقدٍ فلا ينح من الوطء”©. 


[146] مسألة: جاريةٌ مبيعةٌ وَطِئّها البائعٌ فحملت» هل يجوز للمشتري 


)١(‏ «الأم» للشافعي (5: 7؛ ونصه: اوهي كا حرة في الاستبراء من العدة سواء». 

)١(‏ وهو المعتمد: «تحفة المحتاج» (6: /7861)» «امغني المحتاج) (6: »)51١١‏ «نهاية المحتاج) 
.)١51/:90(‏ 

() المعتمد أنه لابد من الاستبراء وأن فراشها غير منقطع منه. انظر: «أسنى المطالب» 
»)41١7‏ «تحفة المحتاج» (4: 7176)., «مغني المحتاج) (6: »)5٠١‏ «نهاية المحتاج) 
.)١51/:0(‏ 


33 
وطؤّها حال الحمل ولو حاضت,ء وإذا وضعت الحمل فهل تحتاحُ إلى حيضة 
بعده؟ 

أجاب: لا يجوز للمشتري ذلك ولو حاضت» ولا بد من حيضة بعد 
8 الحمل. 

13 ] مسألة: هل يُشتَرَطُ لثبوتٍ الحرمة بين الرضيع والفحل حصولُ 
الحمل من وطئه أم لا؟ ْ 

أجاب: فيه خادف حكاء القاضى حسين في (تعليقه) في الكلام عل 
قولٍ الشافعيّ رضي الله عنه: «ولو أرضعت7() بلبنٍ مولودٍ نفاه أبوه 
باللّعانِ2"0). 


فقال القاضي في أثناء الكلام: «ولو تزوجت بزوج ونزل ها لبن قبل أن 
ُصبتها فأرضعت صغيرة يثْيتُ حرمة الرّضاعٍ في حقها ولا يت في حو 
الرّوج» ولو نزل ها لبن بعد ما أصابها كان المذهبٌ أن يث يعبت في حقها وحدها 
دون الزوجء وقد قال في رواية حرملة(": «(إذا وَطِئَها فنزل لها لبن فأرضعت 


(0) (ت): «ارتضعت»). 

(6) انظر قول الإمام الشافعي في: «مختصر المزني» ص775. «الحاوي» للماوردي :١1١(‏ 
/اة 2 ). 

() هو: حرملة بن يحبى بن عبد الله بن حرملة بن عمران بن قراد التجيبي» أحد الحفاظ المشاهير 
من أصحاب الشافعي وكبار رواة مذهبه الجديد ولد سنة 5١ه‏ روى عن الشافعي: 
وعبد الله بن وهبء. وغيرهم» وروى عنه مسلم. وابن ماجه. وغيرهما. توفي (57 1ه). 
انظر: اطبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (7: .)17/8-1١11/‏ 


حقك 


صغيرةٌ تْتُ حُرمة الرّضاعِ في حمّها وق الوج؛ لأنه يسترخي أعضاؤّها 
ظ بالوطء فينزلٌ لها الََنُ؛ والصحيح الأو و 


[9100] مسألة: عل تم رع نه في أي زوجته وولدها 


و 


ب حتى لو كانت مطلقة طلاق با حاملا كانت أو خير حامل أو مط 


طلاقً رجعيا ليس له انلزال امعنى الذكورء آم فقول السك حَقه فله المنع 


أجاب: ل أقف على نقل في ذلك؛ والأقرّبُ الأوّلْ؛ لاختصاص المسكنٍ 
مباء وأما منعٌ من ينهم فذلك له مطلقاً. 

[14] مسألة: لو اختلف الزوحٌ والزوجة في اليسار والإعسارء فالقول 
قول من منهم|!"»؟ 


)١‏ نقل الفتوى الولي العراقى في «تحرير الفتاوى» (7: *7/97)» وهناك خلاف بين متأخري 
الشافعية» فالشهاب الرملي لا يشترط حدوتٌ الحمل» وقال في «الحاشية» (: 514): 
«اعتبار الشرط المذكور ضعيفء. وإن قال البلقيني: إنه مقتضى كلام الأصحابء وإنه 
في حقها دون الزوج». ونقله ابنه الشمس في «نباية المحتاج» (/1: /17)» ووافقه الشرييني في 
«مغني المحتاج) (: 519)» وأما ابن حجر فيشترط حدوث الحملء انظر: «تحفة المحتاج» 
.)591١:4(‏ ظ 

(0) في (ز): «فمن القول قوله؟». 


أجاب: قال البغويّ في «التهذيب»: «إن عرف لهال فالقول قر 
الزوجة» وإلا فالقولٌ قولّه)0©. 

[4] مسألة: المرأةٌ البالغة المحجورٌ عليه(" تأكل مع زوجها على 
العادق» فهل تسقطٌ نفقنّها الواجبةٌ بذلك أم لا؟ وهل المعتيت في الكسوة الواجبة 
ما يليقٌ به أو ما يليقٌ بها؟ 

أجات: تسقط النفقة الواجة ها بذلك» خلافاً لما وقع زيادة «المنهاج»0, 
وقد بسطت دللك فق اتصحيح الروضة» و«تصحيح المنهاج». ويعتَبرٌ في 
الكسوة يسار الزوج وإعسازه بالبيْنَةٍ إلى الجودةٍ والرداءق» فيجب عليه أن 
يكسُوّها ما يكسوه مثلّه لمثلها عادةً©». 


(1) لم أجد قول البغوي في «التهذيب» والمسألة في «روضة الطالبين» (4: 45) بنصهاء وهو 
المعتمد أنه يُكَذَّبُ إن عرف له مال وإلا فيصدق بيمينه ومثله المفلس المدعي الإعسار» 
انظر: «أسنى المطالب» 0 4573). «تحفة المحتاج» (0: 117)) «مغني المحتاج» (؟: 
06) (نهاية المحتاج) (5: .)١16١‏ 

(5) في (ز): «المحجورة». 

إفرة «المنهاج») للنووي (55). 

05 رجح شيخ الإسلام زكريا ما ذهب إليه البلقيني من أن النفقة لا تسقطء (": 71) قال: 
«ولو أكلت معه) على العادة برضاهاء وهي رشيدة أو لم تكن رشيدة» وأكلت «بإذن الولي 
سقطت نفقتها» بذلك لاكتفاء الزوجات به في الأعصار وجريان الناس عليه فيها. 
وذهب ابن حجر في «تحفة المحتاج» (4: /237017)» إلى اعتماد سقوط النفقة قال: «واستشكل 
بإطباق السلف السابق إذ ليس فيه استفصال ويرد بأن غايته أنه كالوقائع الفعلية وهي 
تسقط بالاحتمالات فاندفع أخذ البلقيني بقضيته من سقوطها بأكلها معه مطلقا واكتفى 
بإذن الولي مع أن قبض غير المكلفة لغو؛ لأن الزوج بإذنه يصير كالوكيل في الإنفاق عليها» 
ووافقه في «نهاية المحتاج») (0: ١0)ا«مغني‏ المحتاج) (66 ). 


لا 


[١لم/ا]‏ مسألة: إذا أكلت المحجورة مع زوجها على العادة بغير إِذلٍ 
وليّهاء هل تسقطٌ النفقةٌ أو لايد من إذنهء ىا قيّده الشيخ محبي الدين رحمه الله 
تغال © 


وهل الكسوةٌ كالتَّمقَة؟ وإذا أقرّت بالأكل معه هل يُعبَلُ بلا بيَة؟ وإذا 
أنكرت هل القولٌ قوهًا أو قولّه؟ ْ 

أجاب: لا تستّحقٌ الزوجة التي أكلت مع زوجها على العادَةٍ نفقة 
مع قيام الزّوج بالواجب على الوجه المذكور وما قيّده الشيخ محبي الدين 
النوويٌ017 رحمه لله تعالى قد غيرُ معتمدٍ ولا سيّا في البالغة!"2» فتزويجُه إياها 
وتسليمُها للزّوج وعدم قيام الولي المتصرّف في مالا با يُرسِلّه إليها مما(" يقومُ 
بنفقيها إن له في الإنفاق عليها. 

وقد ذكروا في الأَمَةِ ما يض ذلك؛ وعلى ذلك جرى الناسٌ في الأعصارٍ 
والأمصار. 


1 


وطلتٌ(؛؟) الول ذلك من الزوج بعل ظهور أن الروج قام/*) به تعلت 
وإضرارٌ لا تقتضيه الشريعة المحمَّدِيّة"» ولاسيّا مع طولٍ الزمان. 


)١(‏ في «المنهاج» ص408 بقوله: «إلا أن تكون رشيدة ولم يأذن وليها». 
(5) في (ز): «البالغ». 

(*) في (ز): «ما». 

(5) في (ز): (وعنت». 

(5) في (ز): لبعد ظهور قيام الزوج». 

() ف (ز) زيادة: «السمحة». 


ولم يَعلّم عن أحبٍ من الصحابة ولا من التابعينَ ولا من الأَيِمّةِ(') 
المعتبرين ما يقتضي ذلك. 

والكسوةٌ في ذلك كالتفقة. 

ومجرّدُ إقرارٍ غير الرشيدة غيرٌ معتبر إذا أنكر الول ذلك» وحيئئذٍ فلابدَ 
من ظهور 0 

وإذاأنكرت الزوجةٌ ذلك فالقو قولها بيمينها إلا أن تقوم بين 
بخلاف قولها!*". 

]١1[‏ مسألة: جل توج بيكر عاف نم إن والَها ِنَللوجٍامذكور 
في الإنفاق عليها مُذَةَ فلم ينِفِق» وادّعى الزُوحْ الإنفاق» وأنكر 2 والد الزوجة. 
فمن المصِدَّقٌ منهما؟ 

وهل لتصديقٍ الروجَةِ واحداً منهما أثْرٌ أم لا؟ مع أن الزوجةً لما دخل 
بها الزوج مُستورّة تحت حجر والِها وإلى الآ وهي تعلّمٌ إن كان أن عليها 
الرّوجُّ عليها أم لا0)؟ فهل لتصديقها أحدّهما أَئٌ أم لا؟ 


)١(‏ في (ز): «والتابعين ولا الأئمة». 

(5) في (ز) العبارة: ولا يكفي إقرار غير الرشيدة فإنه غير معتبر إذا أنكر الولي ذلك بل لابد من 
ظهور ذلك ببينة معتبرة. 

(9) في (ز): «قامت». 

(5) انظر المراجع في المسألة السابقة. 

(5) في (ز) زيادة: «ذلك». 

7 ب (ز): «ولا تعلم إن كان الزوج انفق عليها أو لا؟». 


ا 


أجاب: ليس القول!" فول واحد منهاء والقول في ذلك فول الزوجة 
البالغة العاقِلَة2'9 بيمينها. 


فإن حلفت أن الزوج ما أنفقٌ عليها لَِمَ الزَّوحٌ عند ذلك الدّفعَ إلى 
الول بشرطه» وإن نكلت عن اليمينٍ أو اعترفت بالإنفاق الذي ادّعاه الزوج 
فله أثْرٌ في منع مطالبة الول الزوجَ بذلك لا سيّا مع ظهور قرائن. 

الأول التو قت عند ذللكه ومع نظ إل 31 القول قول !ل ولع مضه 
لأنه صار كالأمين من جِهَةِ الول بعيدٌ2"؛ لأنه إنا أَذِنَ له في الإنفاق الو اجب 
عليه فلا يكون القولُ قولّه في ذلك. 

وفي حَلِف السفيه كلام مذكورٌ في القسامةٍ وفيه اضطرابٌ واختلافٌ في 
صورة الدعوى عليه ليس هذا موضعٌ بسطه'*". 

]7١7[‏ مسألة: إذا قبضت المرأةٌ من زوجها مبلعٌ خمسين درهما ثقرةً 
مثلا وأرادت أن تحسبَ ذلك من كسوة فصل» فهل الأول أن تكتت أنها 
قبضت ذلك عن كسوة فصلء أم عِوَضاعن كسوة فصل؟ ١‏ 

أجاب: إذا قبضت المبلعٌ المذكورٌ عوضاً عن كسوة فصل مثلاً» فهذا قد 
أجارّه جمع من العلماء. 

)١(‏ ني (ز) زيادة: «في ذلك». 
(0) ني (ز): «الزوجة المذكورة». 


(*) العبارة في (ز): «وإن نكلت عن اليمين حلف الزوج لأنه صار كالأمين من جهة الول فيه بعد). 
(5) المعتمد أن قول الزوجة بيمينها في الإنفاق عليهاء انظر: «أسنى المطالب» (: *57). . 


نف 


0 ولكن تَقِرٌ بقبض الدراهم وتبرئه من كسوة 
الفصل الفلا كماو تقر بآن كتهو الفصل الفلا 000000 الزُوج 
بطريق شرعي. 

]7١[‏ مسألة: ب تزوّجَها رجلء فسكنّ في ملكهاء وأولدها بتنا فيه 
وأقامت عشرٌ سنِنَ» وتو الزوجٌ إلى رحمة الله» فهل للمرأةٍ أن تَطَالِبَ مَن 
وضم يَدَهُ على التَركَة بأجرةٍ سَكَنِه وسكن ابَنِه فيلرّمُه َُلَنَا الأجرّة أو 


و 


النصف؟ 


أجاب:!" للمرأةٍ أن تَطالِبَ الأجرةً عن سكن الزوج بتّفسه وسكن 
البقاع التي شَعَلَها بحَوائِجه مالم تكن الزوجةٌ أباحت له السَّكَن في ذلك. 

وأما سَكَنُ البنتِ فإذا لم تُطالِب أَمّها بأجرة سَكَنِ البنتِ وجرى الحالُ 
على السكوت؛ فمن جهة أن نفقة القريب ب تسقط بِمضِيٌّ الزمانٍ لا يتوجّه 
لأئها”© طلبٌُ أجرةٍ عن ذلك» كما لو أنفقت عليها بغير طريق9) يقتضي 
الرجوع”) 


)١(‏ ني (ز): من كسوة فصل معين). 

0 في (ز) زيادة: انعم». 

(9) في (ز): «إليها». 

(5) في (ز): «(وجه). 

(0) المعتمد أن نفقة القريب لا تصير ديناً بل تسقط بمضى الزمان» دون سقوط نفقة الزوجة. 
بذلكء انظر: «أسنى المطالب» ("1: 5 54 5 )) تحفة المحتاج» (: 559 «مغني المحتاج) 
(: 59 5)» «نهاية المحتاج» (/1: ١‏ 77). 


:6ه١‎ 


وإتلاف الصغيدٌ العينّ أو المنفعةً لا يتعلّقٌ بِمَن يِحِبُ عليه كفايَيّه(9) 
ضهان ذلك ولا سيّ) إذا كانت الأمُ تحولّها وتحضئها. 

ومن جهة تيل أيدي ثلاثة يقتضى التثليتٌ» وهذا(" تيل بعيدٌ غير 

]7١5[‏ مسألة: ثم سكل عن هذه الزوجة إذا طلبت الأجرّة فظهر 
إِشهادُ””" أنها لا تستّحق على زوجها أجرة ولا إجارة وكان قد استأجرَ منها 
مكاناً وقفاً عليهاء فادّعت أنّ هذا ا الل لد 
فهل القولٌ قوهًا؟ 

أجاب: إذا لم تكن تعرف أنها تستحق على الزوج أجرةً سكن الزوج”*ا 
بمنزا فإلّه لا يدل ذلك في الإشهادٍ لمذكورء والقولٌ قونًا بيمينها ني ذلك. 
ا 


د 2 مقصّرةٌ هنال لآن كثيراً من الناس لا يعرف" ذلك 


)ف (ز): «الكفاية». 

(0) في (ز): «وعليه». 

(*) في (ز) مسألة: «لو طلبت هذه المرأة الأجرة فظهر عليها إشهاد». 
(5) في (ز): اسكنه). 

(6) ني (ز): يعلمه»» وفي (ت): «يعلم». 

(5) في (ز): «فيه). 

(0) في (ز): «يفقه». 


>*ه: 
وإذا كانت عق فى علنها ذللك زعا لعز يرون أنتطلت الاجر عه 
سكن اروس 
]7١6[‏ مسألة: رجلٌ زوّجٌ ابتَئّه التي تحت حجره؛ وولاية نَظَرِه 
لشخصر”" ثم إن والد الزوجة أَذِنَّ للرّوجٍ المذكور في الإنفاق على الزوجة 
للذكورة وكسوتهاء فأنفقٌ الزوجٌ عليها وكسا. 
فهل يُقبَلُ قولُ الزوج في الإنفاق والكسوةٍ من غير بَيّمَة؟ أم لا بد من 
أن يقيمَ الزوج بينة على الإنفاق والكسوة؛ لأن ذِمِّته قد اشتغلت بالإنفاق 
والكسوة. ومن اشتغلت ذِمّته بنيء لا يبل قولّه في براءة ذِمِّه من ذلك إلا 
وإذا كان الزوحٌ لا يُقبل قولّه إلا بيت فكيف صيغة ما تشهَدٌ به اليَّة؟ 
أجاب: القولٌ قولٌ الزوج بيمينه في ذلك إنزالاً له منزلَةِ الإذنٍ"» وكونٌ 
ذلك كينا عليه لا يمتمُ من قَبولٍ قوله بيمينهه ا في المستأجر يأدن له الموج في 
العمارة با( عليه من الأجرة. 


)١(‏ في (ز) زيادة: ١على‏ ما تقدم». 

() العبارة في (ز) إلى نهاية السؤال: «ثم أذن للزوج في الإنفاق عليها والكسوة فأنفق وكسى فهل 
يقبل قول الزوج في ذلك من غير بينة أو لا بد من بينة لأن ذمته قد اشتغلت فلا يقبل قوله في 
براءة ذمته إلا ببينة» وإن احتاج إلى إقامة البينة فكيف صنعه ما تشهد به بينة؟»). 

29 في (ز) زيادة: «له في ذلك». 

(5) في (ز): «مما». 


اوذفن 


]7١5[‏ مسألة: رجلٌ تزوّج ببالِمَة1'" لها والدٌء فقال والدّها للرّوج: (م 
آذّن(" لك في النفقة وإن أنفقتَ طالبتُكَ ولم أحيسب لك شيئاً)» فهل للروج 
الإنفاق أم لا؟ ْ 

أجاب: إذا كانت الزوجةٌ رشيدةً فلا أثر لقولٍ الوالد» وإن كانت غيرَ 
رشيدة وهي تحت حجر والدِها فما صدرٌ من الوالدٍ إضرارٌ بالزوجة. 
ويخْرُحُ الوالِدٌ بذلك عن أهلية”" الولاية عليهاء وإذا أنفقّ اوج وظهر 
للف بطريق شرعيٌ7؟) فإنه يُحْسَبُ له ذلك» وما وقع في زيادة «المنهاج» غير 
و 

1/] مسألة: رجلٌ زوج ابنتّه برجل» فدخل بها وتحمّل لها(» حقوقٌ 
الزوجية وهي محجورة فهل لآب المطالبة 3 بغير رضاها؟ وهل يَُطَالَبٌ 
أيضاً بم| تحمل من النفقة وتقرِّرَ لها فرضاً أم لا؟ 

أجاب: نعم لوالِدها مطالبة الزوج بذلك بطريقه بغير رضاهاء وله 
مطاليته بالتفقة إلا إذا كانتٍ الزوجةٌ قد أنفقٌ عليها زوججها على الوجه المطلوب؛ 
فإنه ليس لوالِدها المطالبة بها سقط على الوجه المذكور. 


(١)في‏ (ز): «بامرأة بالغ»» وفي (م): «ببالغ». 
(0) في (ز): «إذا أذن». 

(") قوله: «أهلية» زيادة من (ز). 

(5) في (ز): «بطريقه المعتبر) 

(0) انظر المراجع في المسألة .)1٠١(‏ 

(0) قوله: «وتحمّل لها» سقط من (ت). 
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وله الظالية نا تدز 105 وحريه ص هنين القن 

وأما المطالبة بتقرير الفرضص والبنتُ راضية بأن تأكل مع زوجها على 
العادة وكان تقرير الفرض مما يوق الوحشة بينها وبين الزوج» فليسٌّ للأب 
ذلك. والفرض بطلب ليس بِمَعتمَدٍ. ْ 

[704] مسألة: محجورةٌ أنفق عليها زوجُّها وكساها مُدَة ثم إنَّ والدها 
ادذَعى عليه بالنفقة والكسوةٍ وأخذ منه مبلغاً على ذلك» فهل له ذلك أم لا؟ 

أجاب: ليس لوالدها أن يأخدّ منه نفقّتها وكسوّتها في الْدَةِ التي كان 
زوجها يُنَفْقُ عليها ويكسوها فيهاء وقامت البينة روج بذلك وظهر قيامه 
بالواجب» هذا هو المعتمد في الفتوى و الحكم7". 

وأما ما وق في زيادة «المنهاج» من قوله: (إلا أن تكون غير رشيدةٍ ول 
أذن له وليّها في النفقة» فإنه غير مُعتَمَدِ ولا معمول به في الصورة المذكورة 0 

]7١4[‏ مسألة: رجل كان متزرجا بامرأة محجورق» فأقام يُنفِقَ عليها 
ويكسّوهاء ثم طلّقها وتزوججت بغيره! ““ وماتت في عِصمَتِه ثم إن والِدّها 
أشهد على نفسه أنها كانت مُتَصِلَةَ(* بالنفقة فَةِ والكسوة إلى حين الطلاق» فهل 
لّوح الثاني مطالبة المطلّقٍ بالكسوة في اد التي أقامت معه فيها أم لا؟ 


)ف (ز): ايحدد). 

() قوله: (والحكم)» ليست في (ت). 
(©) انظر المراجع في المسألة .)7٠١(‏ 
(:) في (ت) و(م): «الغيره». 

(6) ني (ز): «مواصلة». 


6 


أجاب: : نعم» للزوج الذي ماتت في عصمته منطالة المطلّق بذلك؟ لذن 
هذا الإقرار الصادرٌ من الأب في وقتٍ لا ولاية ل فيهء فصار كما لو قال المج 
بعد زوالٍ إجباره: (كنت زوّجتها في حال إجباري) فإنَّه لا يُقبَلَ اعتباراً بوقتٍ 
إفراره. 

ويخرّحُ ذلك على الخلانٍ فيا لو أَكَرّ مريضٌ لوارث مِِبَةِ مقبوضة بيدا 
لأنه ل يل تصرٌّف المريضي بِالكَلَية: وقد لا يُورَتُ في ذلك المرض فينفدٌ ما 
مدو ظ 


2 


على أنَّ الغزايّ رَجَحّ عَدّمٌ القبول» خلافاً لما ذكره القاضي حُسين7؟". 
ولو شَهدَ له الأبُ ببراءة مي من ذلك وحلف المطلّقٌ مع شاهيه على 
ذلك كان”2 طريقاً في خلاص الُْطلَّقَ من مطالبة الرّوج. 
]7٠١[‏ مسألة: إذا طلَّىَ الرَوح زوجَته في أثناء الفصل قبل أن يَدفَعَ لها 
الكسوة أو مات أحذهماء فهل يُقَالُ0": الكسو كلها كنفقةٍ اليوم أم تتقسّط؟ 
أجاب: فيه احتمالٌ» والقياسٌ إِيِجابُ الكل ولا يقول: عليه أن يحصل 
ذلك بعد مضي لحظة من الفصل؛ لأن ذلك جعل وقتاً للإيجاب فلا”؟» فرقٌ 
بين أن يمضي بعدّه كثيرٌ من الزمانٍ أو قليلٌ أو يمضيّ شيء. ظ 
ل أجده. 
(0) في (ز) زيادة: «ذلك». 


() في (ز): «نقل يلزمه». 
(5) في (ز): «ولا فرق من أن يمضي بعده مدة كثيرة من الزمان أو قليله أولم يمضي شيء». 
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لود بالتقسيط وإن كان يظهَرَ في بادئ الرأي. إلا أنه ْم عليه 
الفرقٌ بينه وبين النفقة» والفرقٌ بينه وبين ما إذا دفع 2 ثم حصل فراق. 

وأيضاً فالتقسيطٌ في النفقة ل يُعهّد إلا على وجد في الأَمَة!"2. والحرّة لو 
لمق انفهنها لكلا هار 1 

وأما تقسيطً الكسوة فليس بمنقول» ويُرَجحُ بمقتضى ذلك إِيِابُ 
ال ب ع ار ترد التقسيط. وعلى التقسيط 

وإطلاق 595 الصغير 55006 الكل(" في النفقةٍ والكسوة 
لإيجاب الكل" في مسألة الموتٍ والطلاق. 


() ني (ز): «ما لو وقع». 

)١(‏ في (ت): «الأمر). 

(0) المعتمد عند الشافعية فيمن سلمت نفسها وقت الغروب مثلا أن النفقة تتقسط و تجب من 
وقت التمكين» فتقسم النفقة على ساعات الليل والنهار وتحسب حصة ما مكنته من ذلك 
انظر: «نحفة المحتاج» (/: 5" (مغني المحتاج) (": ©) (نباية المحتاج» (/1: 7 .)7١‏ 

(5) من قوله: «الأمة والحرة لو سلمت نفسها..» إلى هنا سقط من (ت). 

(5) نقل الفتوى الولي العراقي ني «تحرير الفتاوى» (7: /817)» والمعتمد أن كسوة الفصل كيوم 
واحد لا تتقسطء وقال ابن الرفعة: الأقرب أنها تجب بالقسطء انظر: «تحفة المحتاج» (: 
فض المغني المحتاج» (: ©4177 )2 ا(نهاية المحتاج» (/1: 7 ,)7١‏ وسئل ابن حجر في «الفتاوى 
الفقهية الكبرى» عن نفس المسألة (؟ : /701), فأجاب بالمعتمد ورد قول ابن الرفعة. 

(1) وعبارة «الحاوي الصغير) ص"57 0: «وبالنشوز يستردء وبالموت للمستقبل وإن ملكت». 

(0) في (ز): «العمل». 

(8) في (ز): "فتوى إيجاب العمل». 


/اهمء 


3 مسألة: امرأة تكن الزوج 0 ومن الإنر الكل د 


أجاب: إن فعلت ذلك بغير اختيا ء بار ّوج فإنه لا يجب لها نفقةٌ ولا 
س0 

١3‏ مسألة: رجل تزوّج امرأة وم يدخل بها ولا مكنتةُء ثم سأها أن 
باون" اسم كردق ار از يا ولاب الب 
قم من السفر ودخحل علبها بعد مد دَةِ السفر» فهل يلرّمُه كسوَةٌ أو تَمَقَُ في مُدَة 

أجاب: لا يلرَّمُه كِسوَةٌ ولا تَفَقَة في المذَّةِ المذكورة©». 


["] مسألة: رجل عليه دينٌ لزوجته من صَداقِهاء وله موجودٌ ظاهرٌ 
لايفي» فإذا أ هل يحو حبشه وملازمة أم لا؟ 


نُمّ هل يلرَّمه إقامة البيّةِ في الصّداق بعد أخلٍ لموجود بأن لا.منوجوة 


سواه أم لا؟ 


)١(‏ في (ز): «تمكن زوجها من الوطء». 

ارح ا بي ار ولس لوكي أشار لذلك 
ابن حجر في «فتاواه» .)5١8:5(‏ 

(0) في (ز) زيادة: (معهة. ( 

(5) لأن النفقة تجب بالتمكينء انظر: «أسنى المطالب» (": 58# )2 «تحفة المحتاج» (4: 205371 
«مغني المحتاج») (: 538 )» «نهاية المحتاج» (/1: ١7‏ 7). 
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وإذا كانت زوجته متنعة منه في بيت أبيها هل يلرّمُه لها كسوةٌ ونفق 
وهل يجوز حبسّه ومطالبته مبا؟ 

أجاب: إذا أخذ منه وظهر عجره عم| سواه فلا يجوزٌ حبسّه ولا ملازمته. 
ولا يلزم إقامة الب بها ذُكِرٌ وعلى خصوه البيانُ؛ لأنه يدعي خلافٌ الظاهر. 

ولا يلرّمُه كسوةٌ ولا نفقةٌ للزوجة المذكورة في حالٍ امتناعهاء ولا يجورٌ 
عله و ل ف افيه انانب 001: 


]"١5[‏ مسألة: امرأة سافرت بغير إذنٍ زوجهاء لكن صَحِبّتهِ في السّمَِ 
فهل تَِبُ نفقّتها عليه لكونها معه أم لا؟ 

أجاب: التحقيق أنه إن منعها من الخروج فخرجت. ول يقدر على رَدّها؛ 
معطت نتيا 0 ْ 

[16/] مسألة: لو سافرت بإذنِه لحاججته وحاجتها معأ فهل تسقطٌ 
نفقتها أم لا؟ 


,)١754 :6( لآأن المعسر لا يجوز حبسه وملازمته إن ثبت إعسارهء انظر: «تحفة المحتاج»‎ )١( 
والزوجة الممتنعة منه لا تجب عليه نفقتهاء انظر مراجع المسالة‎ »)١6 :7( امغني المحتاج»‎ 
السابقة.‎ 

(0) نقل الفتوى الولي العراقي ني «تحرير الفتاوى» (7: »)88١‏ وشيخ الإسلام زكريا في لأسنى 
المطالب» (: 575). وقال: «قاله البلقينى تفقها وهو ظاهر» ووافقه الشهاب الرمل فى 
«الحاشية»» وانظر: «نحفة المحتاج) (: ")2 اامغني المحتاج) (: 4337 )» «هباية المحتاج») 
.)3١0/:0(‏ 
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أجاب: الذي يظهَرٌ تخريح ذلك على مسألةٍ في الأييانِء وهي ما إذا قال 
لِرَوجَتِه: (إن خرجتٍ لغير الحمام فأنت طالقٌ)؛ فخرجت للحام ولغيره. 
نين ساك أ ذ؟ سهان :كي نالا ْ 

فإذا تقرّر ذلك حَسّنَ أن يقال في مسألتنا: لا تسقط التّفقة أيضا على 
الأصح. ووجه الشّبّهِ فيه لا يخفىء هذا ما كتبثه أو (21. ظ 

ثم ظهر من نص الشافعيٌ في «الأم)("© و«مختصر المزنحٌ» 0 أنها لا نفقة 
ها لأنه قال: «وإذا سافرتٍ الخْرَّة بإذنِه أو بغير إِذنِه فلا قسمة لها ولا نفقة إلا 
أن يكونّ هو الذي أشحّصّهاء فلا تسقطٌ عنه نفقتها ولا قَسمُها). 

[1/] مسألة: إذا أنفقت الملاعنة على وَلَدِها مده بعد اللّعانِء ثم رجم 
الأب عن اللّعانِ وأكذب نفسّه» وقلتّم بالصحيح المنصوص: أنها ترجِمٌ على 
الأب با أَنفَقَهُ من ماليهاء فذلك يخالِفُ ما أطلقّه الأصحابُ من أن نفقةً 
القريب لا تصيرٌ ديناً إلا بإذنٍ القاضي في الإنفاقِ أو الاقتراض7؛)؟ 


)١(‏ المعتمد عدم سقوط نفقتها بناء على عدم الحنث في صورة (إن خرجت للحمام ولغيره): 
«أسنى المطالب» (": 5 *5) «تحفة المحتاج» (8: 778)) «مغني المحتاج» (: /ا"47) ونقل 
فتوى البلقيني» «نهاية المحتاج») (0: 177 .)73١‏ وقال فيها: «وإن اعتمد البلقيني وغيره مقابله 
ونسب لنص «الأم» و«المختصر). 

0ح أجد التص فق :طلعة وان الؤفاء تتفي اللمكتو ريت عبدالمطلب» وهي الطبعة المعتمدة. 
ووجدته في طبعة دار المعرفة (6: .)١91١‏ 

(*) «مختصر المزني») ص 186 . 

(4) وهو المعتمد في أن نفقة القريب لا تصير ديناً إلا بفرض القاضي أو بالاقتراض: - 
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أجاب: جوابّه7©: أن الأب هنا تعدّى بتفيهء وما كان يتوجّةُ للأمّ طلبُ 
النفقة في ظاهر الشرعء فإذا أكذب نفسّه رجعت حيئئلٍ لِتَعَدَيه0"©. 

[710] مسألة: إذا مات إنسان عن مُستَولَدَتَه وهي حامل بحمل منه. 
وهو وارث وقد انفصلء فهل ترجمٌ في مال وَلّدِها بم| مضى من تَمَقّيها أم لا؟ 

أجاب: ليس لها ذلك من جهة أن الأصح قولُ التعجيل فيا إذا كان 
الحمل موسراً وهو متعذدّرٌ هناء والأبُ إنا أوجبنا عليه لظاهر قوله تعالى: 
#وإن كن وت حمل َأنفِقُوأ لين حَقٌّ يَصَعْنَ حمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 5]» وهنا ل 
يتعلّق الأمرٌ به بموته''" ولا بالحمل؛ لأنه لم يتحقق. 


ولهذا لو وضَعته بعد إنفاقٍ الأب ففي رجوعه وجهان”*'. 


والأنعة دري الاي دا 


- «أسنى المطالب». (9: 555) ١تحفة‏ المحتاج» (8: 759)) «مغني المحتاج» (7: 559), 
ا(نباية المحتاج») (5921:0). 

( )ف (ز): «الفرق هنا». 

(20) نقل الفتوى الرملى في «حاشيته على أسنى المطالب» (: 787)» وهو المعتمد: انظر: (مغنى 
المحتاج) (9: »)551١‏ (نهاية المحتاج) (7/1:5ا؟). 

(9") في (ت): الموته). 

() انظر: «روضة الطالبين» للنووي (: © *)» نقل العلم البلقيني الفتوى في «ا حاشية»» وقال: 
(الأصح عندي أنه يرجع؟. 

(0) وهو المعتمد أنه لا تسقط نفقتها فلا يرجع» انظر: «أسنى المطالب» (: /471)» «تحفة المحتاج) 
(8: ©0332 «مغني المحتاج» (5 : ١‏ 5 4)) «نباية المحتاج» (/ا: ١١‏ 7). 
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000 أن الزكاةً لا تجبٌ ولا المؤونات المتعلقة بأقاريه. 

أما في المؤوناتٍ فمجزومٌ به. 

وأما في الزكاةٍ ففيها تردّدٌ حكاه إمامٌ الحرمَين7" عن والده. قال: 
«والذي ذهب إليه الأَيِمَةُ أن الزكاةٌ لا تحب فيه؛ لأن حياة الحَمل غير موثوق 
مسي اا 0 يُعرَفَ فالحكم يتعلّق به عند 
انفصاله. ظ [ 


والثاني: أنه كب إذا انفصلٌ كما في مال الصييٌ 

وفي كُنبٍ المالكية”؟ لا خلاف أنه لا نفقةً للزوجة في مالٍ الحمل بعد 
وجوذه». حكاه ابن يي 2 المتوق عنها الحامل 47). 

[1] مسألة: امرأةً غاب عنها زوججها وهو فقينٌ وتركها بلا 5 ولا 
له مال حاضرٌ ولا من يُقَرضُها على ذْمتهه وثبت ذلك" يبَيِّنَةٍ شرعية 
ها لَه إلى الحاكم يسح ذلك؟ وهل يحِبُ على الحاكم بعد الثبوتٍ أن 0 


()ههاية المطلب» (7: 7389). 
(؟)انظر: «المتتقى شرح الموطأ» للباجي (؟ ار سر ع ار .)١937:‏ 
() هو محمد بن أحمد بن رشدء أبو الوليد: قاضي الجاعة بقرطبة» من أعيان المالكية, وهو جد 
ابن رشد الفيلسوف (محمد بن أحمد) صاحب «بداية المجتهد). له مؤلفات كثيرة في الفقه 
والنوازل» توفي بقرطبة سنة ١7ه0ه.‏ انظر: اتاريخ قضاة الأندلس» للمالقي ص44. 
() «البيان والتحصيل» لابن رشد (7551:6). 
(4) قوله: «وثبت ذلك» سقط من (ت) و(م). 


أجاب: نعم لها الرفمٌ إلى الحاكم لِيَقَعَ الفسخ با ذَكِرَ بالطريق الشرعيٌ 
ويب على الحاكم بعد الثبوتٍ أن يفسَع7©. 

[14] مسألة: امرأة غاب عنها زوجها بعد التمكين ثلاث سنينَ وترك 
بننّه منها عندها(" بلا نفقةٍ ولا مُنَفِقٍ» ول تم من السّفرٍ معه("» واستمرّت 
مقيمةً على الطاعة» وليس له مال حاضٌ ولا غائِبٌ تستقرضٌ عليه ولم تَجِد 
من تستقرضٌ منه وها بِيَّة بذلك» فهل لها فسخ التكاح؟ وهل تفسخه بنفسها 
اضف بتع ووم مث لضت من عد الطلاق ام لا؟ 

أجاب: نعمء تسبّحِقٌ الفسحّ على الغائب» ولكن لا تستقِلٌ بالفسخ» بل 
ترفَعٌ أمرّها إلى الحاكم والحاكِمٌ يفسَحُه بنفسه أو يأذَّن لها في فسخهء كذا 
قالوه©). 


رفي نظي بدي في لاه" وهو أه: إذا كان هذا الفسيع من 
تصيٌّفاتٍ الحاكم فالمرأةٌ لا تدخل في نيابة الحكم. فالاحتياطً أن يفِسم الحاكمٌ 
التكاح بطلبها بالطريق المعتبر في ذلك ولا يحَسَبُ هذا الفسح من عَدَدٍ الطلاق. 


)١(‏ وهو المعتمد أن لها الرفع إلى القاضي ويفسخ إن ثبت عنده الإعسارء انظر: «أسنى المطالب» 
))554٠ :6(‏ «تحفة المحتاج» (8: (8: »))741١‏ لمغني المحتاج) (©: 55)» «نهاية المحتاج) 
(3516:0). 

() قوله: «عندها» ليست في (ت). 

(9) في (ز): «ولم تكن امتنعت من السفر معه). 

(5) انظر المراجع في المسألة السابقة. 

(0) يعني : «الفوائد المحضة على الرافعي والروضة». 
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]77١[‏ مسألة: ما المُفتى به في نفقةٍ القريب إذا قَرَضَها القاضى. 
هل يستقِرَ كى| ذكره الرافعيّ ومتابعوه'"2؟ أو لا يستقِرٌ | نقل عن جماعة 
كثيرين؟ 


أجاب: لا تستقرٌ نفقة القريب بِمُجَرّدِ فرضي القاضي؛ لأنّ فرص القاضي 
لا يقتضي تحديدَ أمر يقتضي أنه إذا مضى الزمان استقرّ ما فرضّه؛ لأن الذي 
يسَِرٌ ما وصل إلى القريب بطريتٍ الفرضي. 

وأما ما وصل إليه بطريق الفرض فهو كما وصل إليه قبل الفرضء فإن 
َرَضَ القاضى نفقتّه على أغنياء البّقَعَةِ في اللقيط فقاموا بها فإنه إذا ظهر له 
قريبٌ يستّحِقٌ عليه نفقسته رجع المفروض عليهم بذلك على القريب الذي 
ظهر» جزم به الرافعي في اللقيط”''» وقال في «الروضة» من زياداته: «اعتباره 
القريب غريبٌ قلّ مَن ذَكَرَه وهو ضعيفُ» فإن نفقة القريب تسقط بِمُضِيَ 
الزمان)20. 
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وما ذكرّه في الزيادة هو الغريبٌء فإن نفقة القريب إن) تسقط بِمْضِيٌ 
الزمانٍ إذا(؟ لم تستقرض ويأْدَنَ في الإقراض””* » وما فعله القاضي مع الأغنياء 


() (العزيز» للرافعي »)17٠١ :١١(‏ «المنهاج» للنووي ص555. 

() «العزيز» للرافعي (5: .)79١‏ 

(©) «روضة الطالبين» للنووي (8: 59). 

(5) من قوله: «وما ذكره في الزيادة هو الغريب..2 إلى هنا ليس في (م). 
(0) انظر المصادر السابقة. 


:5 
إِلزامٌ 2 لهم بالقيام بنفقةٍ هذا اللقيطء وذلك فوق الإقراض» فهذا قرض فوق 
القرض. 

وقد جزم بما ذكره الرافعئٌ الماورديٌ في «الحاوي»”"» والروياننٌ في 
(البحر )0 وهذا هو المكمنة). 


[3/ مسألة: إذا فرضّ القاضى أو الشخصٌ على نفسه فرضاً لقريب» 
هل يسقطٌ بِمُضِيٌ الزمانٍ أم لا؟ 

أجاب: أما نفقة القريب» فحيث كان هناك اقتراضٌ يقتضى الرجوعً 
نه لا أي هنا سقوط لي الزمازء عر فرضي القاضي بالا لاي 


)١(‏ كذافي (ز )» وفي (ت): «بإلزام». 

(؟) «الحاوي» للماوردي (8: 79). 

(؟) هذا الجزء من «البحر» للروياني لم يطبع» فالنسخة التي اعتمد عليها المحقق ناقصة بعض 
الأبواب. 

(5) المعتمد هو أنها تصير دينا بفرض القاضي وهو ظاهر نص الشيخين» ونازع الشيخين في 
ذلك السبكي والأذرعي وتبعه البلقيني» وتبعهما شيخ الإسلام زكريا في «أسنى المطالب» 
(6: 55 5)» وتابعه الشهاب الرملي في «الحاشية على أسنى المطالب»». وابنه الشمس في 
«نهاية المحتاج» (/1: 0733١‏ والشربيني في «مغني المحتاج» (1: 54 5 )» ودافع عن الشيخين 
ابن حجر في «تحفة المحتاج» (8: 54 7)» وقال: «ونازع كثيرون الشيخين في ذلك وأطالوا بم 
رددته عليهم في اشرح الإرشاد» فراجعه فإنه مهم». 

(5) انظر المراجع في المسألة السابقة. 


ه55 


[/] مسألة: رجلٌ فرض لولده من مُطَلْقَتِهِ فرضا» ثم سافرت به 
بغير إِذنٍ أبيه» هل يسقطٌ الفرض أم لا؟ 

أجاب: إذا أنفقت الم على الولدٍ في حال العَيبّة على وجهٍ لم يحصل فيه 
إذنَ شرعيّ ها بالإنفاق» فإنها به تسقطً النفقةٌ في المدة'" المذكورة ولا ترجع 
الم على الأب با أنفقت على الوجه المذكور. 

[7/] مسألة: رجلٌ مات وخلّف أولاداً ذكوراً وإناثاً وكان له إقطاعٌ 
ف عله للذكور بمرسوم سلطان» والبنات صغار وفيهر" مرضعة» وهي 
مضرورةٌ» وليس طن من يُنَفْقَ عليهن» فهل يجوز للحاكم في بَلَدِ الأيتام الذي 
هو الول أن يُنَفِقَ عليهنَ من إقطاع الأولاد إلى بلوغِهنٌ أم لا؟ 

أجاب: إذا تعيّنَ ذلك طريقاً لِدَفع ضَرورَتنَ فإن للحاكم ذلك» لكن 
كر : بد وطريق صل أن م النهية 6 
0 

3 ؟!] مسألة: رجلٌ بينه وبين ولليه حِضَّةفي0؟» إقطاع؛ وهو ينفِقٌ على 
ولده وزوجة ولده» وهو واضع اليد على نصيب الولد. 


)١(‏ قوله: «في المدة» ليس في (ت). 
(5) في (ت): «(يرجع». 

(9) في (ت): «إليهم». 

(5) قوله: «في» زيادة من (ز). 


5 


ثم مات الوالِدٌ وخلّف أولاداء ول يعلّم الأوصياءً هل كان ينفِقٌ من 
ماله( على وليه وزويجته”" أو من نصيب الود من الإقطاعء فخاصع الأولياة 
الولدٌ المذكورٌ بسبب ذلك؛ لأن في الورثة أطفالاً. ْ 

هل يوتف لحال3" حتى ِلمَ الأطفال وَجُلَهُوا؟ أو لهم أن يصا حوا 
الولد؟ أو لا يستحق شيئاً؟ لأنْ الظاهرٌ أنه إن) كان يُنَفْقُ من نصيب الولدٍ بل 
كان مُتَغيرا فل الراة وسعى مرّاتٍ حتى مرج الإقطاعَ لنفسه فيبعْدٌ أن يكون 


أجاب: إذا كان ما أنفقه الوالة على الولدٍ وعلى زوجة الولد وحدّمهما 
ولالويعيج نوريا للرار سي الإقلل ركان زابدا عليه قلي اراق 0 
يطلب من تركة الأب شيئاً بسبب ذلك؛ لأن الوالد وَيّ متصرّفٌء والأصل 
براءة ذمته والظاهر يقتضى ذلك. 

والأمينٌ إذا مات وضمَّنَاه فذلك حيث لم يظهّر ما يُسقِطٌ التعليقَ 
المدكور: 

وإن كان الذي صَرَقَه الوالد على الوجه المذكور ناقصاً عن مسبَحقٌ 
الولدء ففي هذه ا حالةٍ يرجمٌ الولدٌ بذلك في التركة؛ لأنه لم يظهر له مُسقِط. 


(١)(من‏ ماله» في (ز) بعد ازوجته). 

(0) في (ز): «وزوجة ولده». 

(") في (ز): «الحمل». 

(5) كذافني (ز) وفي (ت): «الخندية»» وفي (م): «الجندية»). 


5 


[؟] مسألة: رجل”2 طلَّقَ زوجتّه وله منها وَلَدٌّ قرر له والِدّه كل 
يوم درهم نقرةء ثم بعد ذلك حدتٌ للولدٍ إقطاعٌ» فصار الوالِد يُنِقٌ على 
ولدِه من إقطاعه الدرهمٌ الفرده : فطلبت والدةٌ الصغير زيادةً على الدرهم؛ فلم 
يوافقها الوال على ذلك» وصار الوالِدٌ يُنفِقَ على ولده الدرهم المذكور الذي 
هو يُعطِيه كُلٌ يوم للكافلة المذكورة ويدَّخِرٌ الفاضل لصالح الإقطاع 1 
يتعلّقٌ بالسلطنة ؛ فهل يلرّمُ الوالدَ زيادةٌ على القدر المذكورٍ أم لا؟ 

أجاب: لا يلرّمٌ الوالد زيادة على المقرّر إن كان مقدارٌ الكفاية”", وأما 
بعد حُدُوثِ الإقطاع فإنه يق على الولدٍ منه ويدّخرٌ ما يرى المتكلّم في أمره 
المصلحة في ادّخارهء فإن كان ما يَدَّخْرٌ لا يبقى بعدّه بعد؛؟» ما يكفي الولد لَزِمَ 
الوالدَ تمامُ الكفاية» وما يتعلّقٌ بالإقطاع من عِدَّةٍ وغيرها لا يلرّمٌ الوالد0*» منه 
000 ظ 

[777] مسألة: رجلّ طلَقَ زوجته وله منها ولد فاستمرٌ في حضائيها. 
فرفعته لحاكم مالكيّ ونزلت لأمّها عن الحضانةٍ وقرّرت له على أبيه فرضاً 
فبلغ التمييرٌ فرفعت الأمر لحاكم شافعيّ فخيّره. فاختار الولدٌ أباه» فسَلَمَ 
إليه. 


() قوله: «رجل» سقط من (ت). 

0 )ف (ز): «لس)). 

(9) في (ز): «إن كان ذلك مقدار الكفاية ل يلزم الوالد زيادة على المقرر». 
(5) قوله: ابعد) زيادة من (ز). 

(6) في (م): «الولد». 


7 


ثم بعد ذلك رفعته لحاكم مالكيٌ وقرّرت له الفرضٌ سنينء ويكونّ 
الولدٌ بها ما دامت مُتَصَِةَبصِمَةٍ الحضانةٍ حيث كانت وحكم بِصِحَةِ هذا 


التقرير. 


فهل برتفع حكم الشافعي بالتخيير؟ وإذدا توت وأزاة الأ نزعه 
وإلغاء النزولٍ للجَدَّةِ هل يسوغ ذلك عند الإمام الشافعيٌ؟ 

وهل يناب مَن يُساعِدٌه على تسليم ولده بمقتضى ما ذَكِرٌ؟ 

وهل للشافعي م بالتخيير بعد حكم المالكيّ”'' بها تقدّم والحدة 3 
الأمّ متروجةٌ بأبٍ الأم؟ 

أجاب: لاير و الذي صدر من المالكيٌ بها حكم به الشافعيٌ 0 
ون التخونة رإنا تررحت لذ وارادالاك تزغ بمفتدى ما جرى 314 لهذلك. 

وإذا أرادت الجَدَّةٌ أن تأَحَدَّهُ فإن كانت مُتروجَةَ بأب الأ ل كن له 
ذلك 


وليس لأحدٍ بعد أن حَكّمَ الشافعيّ بالولد لأبيه بمقتضى التخيير أن 
يحكم بنزعه للجَدةٍ من أبيه؛ لأنه يؤدّي إلى رفع الُكم في محل الخلافٍ الذي 
لا ينقض. 
() ف (ز): «الشافعي». 
( في (ز): ايرتفع». 
(9) في (ز): «للشافعي». 
(5) في (ت) جملة زائدة وهى: «وإذا أرادت الحدة أن تأخذه». 


6 


ولا يقال: الأمرٌ مع الجدَّةِ قضية مستأنفة غيرُ الحكم ١”‏ في صورة التخيير 
ونأ [الجدو لاف فلم يواه شك نعل صورة واحيق لان التسكوم تتري.ء 
في يدِ الأب واحدٌ وهو الول وليس كا إذا حكمَ حاكمٌ باستحقاقٍ بمقتضى 
أصل الوقن في قضيةٍ» فإن ذلك الحكم لا يتعدّى إلى غيره لِتََدّدِ المحكوم له 
والمحكوم به. ويئاب من ساعد الأب على تسليم ولده من حاكم رمه 
الملين بالقعرو الحم 00 


[] مسألة: رجل له وَلَدّ من امرأةٍ متزوجة بغيره» وعَمرٌ الول أربع 
سنينَ» وللمرأة َم مَُرَوّجةٌ بِجَدٌ الطفل أب الأَمّ فهل لأمٌ الأمّ حضانةٌ أم لا؟ 
وهل يُثابٌ ول الأمرِ على نزعه من اوري إلى أبيه أم له؟ 

أجاب: لا حضانةً لأمٌ الأمٌ المتزوجة بالجنٌ أب الأمّ خلافاً لم| قاله 
الجرجازيٌ في «التحرير»(" فإن قول النبيّ يك للأمٌ: «أنتِ أحقٌ به مالم تتكحي» 7" 


)١(‏ كذافي (ز)» وفي (ت): «الحاكم). 

(0) «التحرير في الفروع» للجرجاني (؟: 4 40)» (تحقيق: محمد حسن إسماعيل» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 370١08‏ ط١).‏ ظ 

(*) أخرجه أحمد في «المسند) (7: »)١7‏ وأبو داود في «سننه» كناب الطلاق باب من أحق بالولد 
برقم (77175)» والدارقطني في «سننه» (ا: ©7"0), والحاكم في «المستدرك» (؟: ,)075١17‏ 
ومن طريقه البيهقي في (سننه) (: 4) من حديث عبد الله بن عمرو أن امرأة أتت النبي كَل 
فقالت: اليا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم 
أبوه أنه ينزعه مني» قال: «أنت أحق به ما لم تتكحي». والحديث قال فيه الحاكم: (حديث 
صحيح الإسناد وم يخرجاه». ووافقه الذهبي» وقال ال هيثمي 2 المجمع الزوائد» (5 : *0917): 
رجاله ثقات» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (: .)7١17/‏ 


ع 


خرج منه قضية حكيه لزوجة جعفر("2 خالة بنتٍ حمزة(') بحضانةٍ بنتِ حمزة 
مع أَّا متزوجة بجعفرء وهو من الُْستحقّين للحضانة» فلا يُلحقٌ به إلا من 
كان في معناه7". 


والجد أبو الأمّ ليس من المستحقين للحضانة فلا يُلِحَقُ به. فلا حَقّ 
للجَدَّةٍ المتزوجة به(»» ومّن أطلق الاستثناء”*© في قوله: إلا يكون زوجها 
جَدَ الطفل"» فهو محمولٌ على أن يكون جد الأب وإلا فيُخالِفٌ الأصمّ 


)١(‏ هي أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها أخت سلمى بنت عميس زوجة حمزة» انظر: 
«(الإصابة» لابن حجر العسقلاني (1: 584). 

(؟) هي أمامة بنت حمزة بن عبدالمطلب» وقيل في اسمها: عمارة وفاطمة. انظر: «الإصابة» لابن 
حجر العسقلاني (ل/ا: .)68٠٠‏ 

() الحديث هو ما أخرجه البخاري في عدة مواضعء منها: في كتاب المغازي» باب عمرة القضاء 
(400): فخرج النبي كَل فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم فتناوها علي فأخذ بيدها 
وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك احمليهاء فاختصم فيها علي وزيد وجعفرء قال 
علي: أنا أخذتها وهي بنت عميء وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة أخي. 
فقضى بها النبي يَكِِ لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم». 
استنبط منها البلقيني استثناء المرأة المزوجة إلا إذا تزوجت أبا الطفل أو جده لأبيه أو ابن 
عمه ومن في معناه» أما الجد أبو الأم فلا يدخل فيه. 

(؟) المعتمد أن المرأة المزروجة لا حق لا في الحضانة الا اذا تزوجت أبا الطفل أو جده لأبيه أو عمه 
أو ابن عمه أو ابن أخيه. فلا يدخل الجد للأم في ذلك انظر: «أسنى المطالب» (: 4/8 4), 
تحفة المحتاج») :1ه المغني المحتاج) (!: © 50 )) «نهاية تت .)3332١:0(‏ 

(5) كذا في (ز)» وفي (ت): «الأشياء». 

(1) ممن أطلق الاستغثناء الشيرازي في «التنبيه» ص7١7.‏ والنووي في «روضة الطالبين» (4: 515)) 
وعلق العلم البلقيني في الحاشية على هذه الإطلاق وقيده بها في الفتوى. 


/اعء 


ويئابُ ول الأمر - وَفَقَه الله تعالى - الذي يجري على هذا الاعتقادٍ بالحكم 
00 0 

[7/,] مسألة: رجل له بنثُ ابن زباعية السرن انتقلت الحضانة إلى 
عَذنا لأنياة كيل السدة المذكورة أَجرةٌ على الحضانةٍ أم لا؟ ولو قالت اده 
لا أكمَلّها إلا بأجرةٍ زيادةً على نفقتهاء وقال الحدٌ: لا أعطي سوى نفقّتِها لا 
غيب من يُجَابُ منهم|؟ 

أجاب: ليس للجَدَةٍ المذكورة على الحضانة 
كان عنده من يتبرَعٌ بحَضَائَتهاء هذا هو المعتمد. 


ع 
أ 


جِرَّةٌ وللأب انتزاعها إذا 


ووقع في «الروضة»(" في الحضانةٍ كلامٌ غيرُ مُعتَمَدِه وقد بِيّنته في 
«الفوائد المحضة على الرافعي والروضة»» والمجات الح في الذي قاله من 
كمابة ية الصغيرة بالنفقة7؟2. 


[74/] مسألة: هل لِجَدَّةِ الطفل المتزوجة بِجَدٌَ الطفل حضانة؟ فإن 


)١(‏ في (ز): «أيده الله تعالى على المساعدة في ذلك إذا كان يوافق عقيدته»» والله أعلم. 

(0) في هامش (ت): «الحضانة للجد إذا كانت مزوج بجد الطفل أب أبيه»» والله أعلم. 

() الذي في كتاب «الحضانة» عند النووي. «روضة الطالبين» (4: )5١‏ أنه ليس للأم طلب 
الأجرة على الحضانة قبل الفطام»؛ وصحح جواز طلبها الأجرة بعد الفطام. 
وقد علق العلم البلقيني على هذا بأنه غير معتمد» وأن الأجرة إن| تكون للإرضاع فقطء وإذا 
جاز للأب إذا وجد مرضعة متبرعة أن ينتزعه من الأم» فإذا جاز هذا في الرضيع فلأن يجوز 
في غيره أولى. 

(5) المعتمد ما قاله النووي من أنها تجب النفقة على الأب» انظر: «أسنى المطالب» (: /51 5). 


/ 
شيخنا شيم الإسلام بلغنا أنه أفيّى(2 بالاستحقاق» وقد ذكر النوويّ في 
«التحرير»” أنه لا حضانة لما؟ 

أجاب: ليس لَدَّةٍ الطفل المتزوجة بالجدٌ أب الأمّ حضانة» هذا فتوايّ 
دائيً» ولم أفتِ”" با يالف ذلكء بل أقولٌ في بعض الفتاوى: لا حضانة لا 
خلافاً للجر جانت7؟). 


[0/] مسألة: توق زو جهاموقا سه يدان عي بريه رفيا هم 


يانم 3# لي ينا 


شقيقٌ وصيٍّ عليههاء وعمّةُ شقيقةٌ عزبائء فإذا تزدّجت أُمّها بمن لا حَنَّ له في 
اويح و لامر م ف ] 
الحضانة حتى إذا تزوّجت المرأةٌ به(" المذكورة تستورٌ حضانتها ولا تنتقل؟ 
أجاب: الحضانة للعَمةَ وليس لابن العَمّةِ حَق في الحضانة» وإذا تزوّجت 
الأ بابن العم لا: تضم 7" عضا كهاء وكذلك 81 إذا ند حك الع ”37 


)١(‏ في (ز): «فقد بلغنا أنكم أفتيتم». 

انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي ص١75.‏ 

(”) في (ت): «أقل». 

(5) انظر المراجع في المسألة رقم (1/71). 

(05) في (ز): «لأبي). 

() قوله: «به») سقط من (ت). 

(0) في (ز): «انقطعت». 

(8) ني (ز): «(ى)». 

(1) المعتمد في ترتيب المستحقين للحضانة أنه تقدم الإناث على الذكور فتقذم العمّة على العم. 
انظر: «مغني المحتاج» (!: “481 )» انهاية المحتاح) (/1: 5 737)) «تحفة المحتاح» (:305). 


دفة 


[1/] مسألة: صغيد مات والذه» وله 1 مترر عا ول كاله أبيف 
فهل تستحقٌ حضانته أم لا؟ وهل للوصيٌ تقديمٌ الأ المتزوجة عليها في 
الحضانة أم لا؟ وهل تستّحِق نفقتّها(١»‏ وأجرةً حضائَتِها من ماله إذا كان 
موسراً أم لا؟ 

أجاب: إن كانت الأَمّ متزوجةً بِمَن له حم في الحضانة» فالحضانة لهاء 
وإن كانت متزوجةً بمن لا حَّ له" في حضانة الصغير» فالحضانة خالةٍ الأب 
إذا لم يكن هناك من هو مُقدّمٌ”"" عليها في الحضانةٍ ولم تكن متزوجة يِمَن لا 
حَقَ له في الحضانة. 

وأما الفنة فزن لاستحهها هال الصغير. 

وأما الأُجرَةٌ فإنها لا نََبُ لها بمَجِرَّدٍ أخذها الولد وطلبها أن يكون 
عندهاء فإن قالت: (لا أحضنه إلا بأجرَة) وقالت الأم: (أنا أحضئه بلا أَجرَة) 
فهنا يأخذه القاضي ويُسَلَّمُّه للأمّ لوجود المصلحة المذكورة!؟». 


5 كد لسر ىو 
[7/] مسألة: رجل له ابند”» رباعية العمر مِن مُطَلَقَةٍ له" وهي مقيمة 


)١(‏ ني (ز): «نفقته). 

(5) من قوله: «في الحضانة فالحضانة لها» إلى هنا سقط من (ت). 
(6) في (ز): لمن هو أحقٌ فيقدم». 

(5) انظر المراجع نفسها في المسائل الأربعة السابقة. 

(5) بعدها في (ز): ١عمً)‏ ولا يستقيم الكلام بها. 

(5) في (ت): «إلا». 


5 /ا5 


فيل تنك القرقي” وهو في لب تم َسَمّى طوخ بن مزيد”"» وأراد انتزاعَ 
بيه من وي ع 


أجاب: نعم للوالد نقلها من البَلّدِ لمذكور إلى بََدِ إقامته وليس للا 
الامتناعٌ» فإن انتقلت الأمّ معها إلى بلدٍ إقامة الأب دام حَمّها في الحضانة إن 
لساين 


م7 ] مسألة: 5 له ابن لتسنه) 0 التمييز» وَروححها والدها بزدج 
ف ذلك الجر وكتب الضنناف ف دَمَةَ ة والد الووج؛ وتبرعَ وَالد الزوج. بالنفقة 


ا ا ونا 


و عو مي 


أجاب: إذا اختارت المميزة ال ل 


[65[مسالة شخم النترى نازر حاماك فررشيست عا" وعد 


)١(‏ القرشية: إحدى قرى محافظة الغربية بمصر تابعة لمركز السنطة «القاموس الجغرافي للبلاد 
المصرية» القسم الثاني الجزء الثان ص ©ه. 

(؟) طوخ مزيد: قرية من قرى محافظة الغربية بمصرء تابعة لمركز السنطة «القاموس الجغرافي 
للبلاد المصرية» القسم الثاني الجزء الثاني ص 4. والقرشية وطوخ مزيد قريتان متجاورتان. 

(9) في (ت) و(ز): أبيهاء وهو تحريف. 

(5) في (ز) زيادة: «أو لا؟». 

)0( وهو المعتمد: انظر: (مغني المحتاج» (7: 409 )) «نهاية المحتاج» (ل!: 47 7)) «تحفة المحتاج) 
(8: 75). وبمثله أفتى ابن حجر في «الفتاوى الفقهية الكبرى» .)7١5:5(‏ 

(1) قوله: «بتتاً) سقط من (ت). 


2 


الصغيرةً» وأراد بيع الجارية التي هي الأمٌ» ورضيت الأمٌ ببقاء الصغيرة عنده. 
فهل تسقّطٌ حضانةٌ الأ بد الصغيرةٌ عند مُعتقها؟ 

أجاب: لا حضانة للأمٌ؛ لأنها رقيقة27» والمعتق(2- وإن صحّح بعضهم 
أنه لا حضانة له - فالأرجح أنما تقر عنده. فإن بلغت حذأً تسْتَّهى فلا بد من 
وجود مايمئَمٌ الخلوة إن لم يكن”" وَطأ أمّها9). 

[75] مسألة: لو ادّعى أحد الأبوين فسقّ صاحبه لينفرد بالكفالة©» 


فنذ الفكو أو اذغاة الت لاخ الولك فاج 


أجاب:07) ف «الحاوي)7) للماوردي ف الحالة الأولى أنه لا 0 0 
مُدَّعى ذلك ولا تحليف غريوه» وهذا جار في الثانية. 


وفي "فتاوى النوويٌ»”" أن القولٌ قول الأب وعليها بيان أهليّيها""». 


(1) في (ت): الرشيدة». 

(؟) في (ز): «والمعنى). 

(9) في (ز): «كان». 

(5) المعتمد أن لا حضانة لرقيق ولا لمعتق» انظر: «أسنى المطالب» (": 1 امغني المحتاج) 
(*: 05 5)» «نهاية المحتاج» (/1: /771) الا (4: م0 

(5) في (م) زيادة: (إما). 

(1) في (ز) زيادة: «وقع). 

(0) انظر: «الحاوي» للماوردي :1١١(‏ 07 6). 

(4) «فتاوى النووي» ص"١7.‏ 

(9) هكذا في الجميع النسخ؛ وفي هامش (م): إلا أن يضر الولد الانتزاع» وهذا هو المعتمد» انظر: 
لأسنى المطالب» (1: 4/8 5). «تحفة المحتاج» (4: 6/4 "7) «نهاية المحتاج) (/1: 379 7). 
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[5/] مسألة: إذا رَضِيّت الم بإرضاع الولدٍ بأَجِرَةِ ووَجَدَ الأب 
مُتبرعَةَ ما الحكمٌ في ذلك؟ 1 

أجاب: الحكمٌ على جواب الأكثرين أنه لا حضانةً للأمّ في هذه الحالة 
إلا أن يكون للولد الانتزاعً217. 

[37/] مسألة: إذا احتاج القريبٌ الذي تلرَّمُه نفقته إلى" الخدمةق 
وقلتم بوجوب مُوْنَةٍ الخادم هناء فهل هي على الكفاية كم) في القريب أم لا؟ 
ولو تضضدوا اوبعل لخادم روفي قايا بالاائرة بوك 

أجاب: نعم مُوْنَةَ الخادم هنا على الكفاية” كما في القريب. 

ولو مَضَت مُدَّةٌ ول يُنفق على الخادم وهي قائمةٌ بالخدمة» فإن قلنا: 
خادمٌ الزوجة تسقط نفقئه بِمُضِيٌ الزمانٍ ى) جزم به المتوثي ‏ فخادِمٌ القريب 
أولى. 

وإن قلنا: خادمٌ الزوجة لا تسقط نفقته بِمْضٌِ الزمان9» كما هو 
المنصوصٌء فَهَاهّنا لا تسقط نفقة الخادم وإن سقطت نفقة القريب ويكون 
التابعٌ زائداً على المتبوع. ْ 


)١(‏ وهو المعتمد, انظر: «أسنى المطالب» (7: 40 4)» «تحفة المحتاج» (8: ١‏ 8 7)» «نهاية المحتاج» 
(0: 7377). ومثله أفتى ابن حجر في «الفتاوى الفقهية الكبرى» (5: .)7١5‏ 

(5) قوله: «إلى) سقط من (ت). 

(') قوله: «هنا على الكفاية» سقط من (ت). 

(5) من قوله: «ى) جزم به المتولي..» إلى هنا سقط من (ت). 


عه 


اله 


ويجتيل أن ستطورالا تل أنه تَ لأنَا عِوَصَ الخدمة بخلافٍ نفقة ‏ 
الْقَوينَ!5. 


1 


[1] مسألة: النفقة التي تَجِبُ على الابن لِرّوجَةٍ شيعت تارجة لق 


الأب. هل هي نفقة ا معيرين نظراً إلى حالٍ الأب؟ أم ينظرٌ إلى حال الابن؟ أم 
عبَيرٌ الكفاية؛ لأنها وجبت تبعاً لنفقة مَن نَمَف على الكفاية؟ 

أجاب: الظاهر و70 00 عليه 78 الأصحاب"": «ولكلٌ واحدة 
الفسخ لفواتٍ بعض حَقّها». نعني فيا إذا كان تحت الأب زوجتانٍ أو أكثر 
فإن الولدَ لا يلرّمُهِ إلا نفقة واحدةٌ ويدقَعٌ تلك النفقةً إلى الأب وهو يُورّعها 
على زوجاته. وإن) هذا إذا كان الموزّعٌ مُدَل بخلافي ما إذا كان المورّعٌ مُدَيْن؟). 


)١(‏ نقل الفتوى العلم البلقيني في «حواشي الروضة» (8: 59)» والولي العراقي في «تحرير الفتاوى) 
(697:0) وهو المعتمد. انظر: اسن المطالي» (": 5٠‏ 5). و«الفتاوى الفقهية الكبرى» 
.)5١7:5(‏ ظ 

(؟) في هامش (م): «أي نفقة المعسرين وإن كان الأب موسراً». 

(*) «روضة الطالبين» للنووي (8: »)68٠‏ وعلق العلم البلقيني بنص الفتوى في الحاشية. 

(5) نقل الفتوى الولي العراقى في «تحرير الفتاوى» (؟: 846)» وهو المعتمد. انظر: «أسنى 
المطالب» (3: 55 5). ووافقه الشهاب الرملي في «الحاشية» ونقل فتوى البلقيني. 
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مسألة في تردّد الوقف بين البيع والعتق ا 5770 


مسألة في الوقف على عبارة القبور 0000 
مسألة في الاختلاف في أجرة الوقف 000000000 


مسألة في عَْلَ مُباشر الوقف 00 
مسألة في عجر الوقف بسبب تفريط الناظر ا 
مسألة في ترك شرط الواقف في وظيفة الوقف بعذر 0 
مسألة في اشتراط القبول في الوقف. وفي اذّعاء البائع وقففَ المبيع بعد البيع .. 
مسألة في الاستنابة في وظيفة الوقف اط اق وك لاس وو 
مسألة في الوقف على الذرية لمج حاو اا اطاناة واحي روطت الف او ل 
مسألة في دخول النساء وغير البالغين في وقف خانقاه على الصوفية 0 
مسألة في غلة الوقف الذي اندثر مصرفه 000 
مسألة في مدة الغيبة ومدة البطالة في الدرس لعن وم طم ولف وو و 
مسألة في الناظر والمباشر 0 0 010 
مسألة في ظهور كتاب الوقف بعد صُلح يالف 50ص 
مسألة في حوانيت وَقِفْت حصّة منهاء وعلوها بناءٌ هُدِمء وأضرّ بها 2000 


ا 


ِ 


المسألة الصفحة 
مسألة في عدم التعرّض للحدود في محضر شهادة على وقف 0 
مسألة في وقف على مصارف وما فَضَلَ للفقراء ..... ا 
مسألة في تمل الألفاظ في الوقف والوصية والإعتاق على الععرف 5 
مسألة في مخالفة الناظر شرط الواقف لمصاحة الوقف 0 
مسألة في جَعْل وَلّد الناظر شاهداً في الوقف 0 
مسألة في دعوى جماعة أن أرض الوقف محتكرة ا ا 
مسألة في شهادة السمسار بالوقف ين 
مسألة في لزوم أجرة الوقف بالمثل أو بالعادة ا ل 
مسألة في النزول عن وظيفة وقف 0 
مسألة فيمن وقف وقفاً على زوجته وأخيه في مرض موته 0 رن 
مسألة في تعليق ولاية الوقف بشرطء وفي الوحدة والتعدّد في وظيفة الوقف..  6٠‏ 
مسألة في تغيير الناظر شرطً الواقف ا ا ا 11 
مسألة في وقفي على أناس معيّنين وما فضل للفقراء 0 
مسألة في الوصية بالوقف و ا ا و 0008 0 
مسألة أخرى في الوصية بالوقف 000010 0 10000 
مسألة فيمن وقف وقفاً على شخصين بالسوية» ثم مات أحدهماء ولم يُعلّم شرطٌ 
الواقف 000 0011 0 
مسألة في مصرف الوقف حسب شرط الواقف ا 
مسألة في عَزْل مَن لا يقدرٌ على القيام بشرط الواقف من وظيفة الوقف ل 
مسألة في تولية ناظر الوقف خمسة عشر فقيرأ» وشرط الواقف عشرة غ3 
مسألة في شرط الواقف في ناظر الوقف ا ا ع ره 


مسألة في الوقف على الذرية ا 0 
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المسألة 


مسألة في وقف مكتوب عليه: أولاد محمد بن داود الحسيني 252*576 
مسألة في الوقف على الذرية 00 
مسألة في اقتراض الناظر من وقف لعمارة وقف آخر 0 
مسألة في اختلاف مباشر الوقف والجحابي 00 
مسألة في وظيفة الوقف إذا شغرت ا 
مسألة: إذا وقف كرماً ونخيلا» فخربت» وغرست الأرض من جديد 556 
مسألة في الوقف على الذرية ا 0 
مسألة: إذا نزل رجل لآخر عن إقطاعه. فحيّسه الثاني» ثم باعه الأول 20 
مسألة في موت موظف الوقف. وقد قبض معلومّه عن سنةٍ معجّلاً ش52 
مسألة في حوض خرابء وأرضه وقف. هل يجوز احتكارها 1110 
مسألة في الوقف على الذرية ا ا 
مسألة فيمن وقف جميع حصصه المشتركة بينه وبين إخوته؛ ولم يُعيّن عددها .. 
مسألة في الوقف على الذرية الاب و سروف اوور وله مس ا اع 
مسألة في دخول أولاد الواقف إذا وقف على والده ثم على أولاده ثم أولادهم . 
مسألة فيمن استوف منافع وقفي بناءِ أرض محتكرة: ولم يقم بالجكر 22 
مسألة في ناظر وقف جعل معلوماً لرجل مقابل القبض والصرف والنقص 55 
مسألة في تقديم البوّاب والفرّاشُ من بين سائر مستحقي الوقف 50 
سل تمق وققه متوسة .وق روكنها رعلا برظافة عل أن يكف له كقارة 


مسألة في الوحدة أو التعدد فيمن يقوم بوظائف الوقف 12#2#5770ض 
مسألة في أوقاف أهل الذمة ا 00 
مسألة في واقف مات. ول يجز الورثة ما زاد على الثلث 2110101 


١ 


ع 


المسالة الصفحة 


مسألة فيمن وقف وقفاًء وشرط أن يشتري منه خادماً لأحد المساجد الثلاثة .2 4" 
مسألة في شرط الواقف أن يكون للقرّاء رزقةٌ تُصِرَفُ عليهم» وللفقهاء رزقة 

أخرى تُصرّفٌ عليهم» فاشتركوا جميعاً فيه 0 00 
مسألة في وقف لا يوجد له كتابٌ يدل على شرطه ومصارفه» واعتماد الناظر 


مسألة في موت أحد مصارف وقف وا ظ ون سوبا بج احا ا ال عار 
مسألة في وقفٍ عدِمَ مكتوبه» فكتب مستحقوه مقاررةٌ» ثم ظهر مكتوب 

بالوقفية 0 00101 0 
مسألة في الغيبة عن وظيفة وق بعذر شرعي 7 
مسألة في النزول عن وظيفة الوقف ... ز ز 0 0 
مسألة في واقف لم يُعيّن للناظر جعلاء ولم يُعيّن مباشرين للوقف يي م 
مسألة في هدم البناء على حائط موقوفة 000001011 000 
مسألة في بِيثِ موقوف على جامع: مُدمت منه طاقة» ثم أعيدت بزيادة هم 
مسألة في مركب وُقفت على مسجده فتكسّرت وبيعت ا 
مسألة في ناظر الوقف لا يضمن مو ا وق ااا لاع اممو ارو لتقم 
مسألة في إبراء أحد الشركاء في وقف شريكّه الذي استولى عليه ما يستحق... 6/ 
مسألة في الوقف في مرض الموت 00000 ا 
مسألة فيمن وقف وقفاء وشرط أن يشتري منه خادماً لأحد المساجد الثلاثة . 14 
مسألة في الوقف على الذرية 0001 ا 
مسألة في لفظة (وذرياتهم) في صيغة الوقف م 5 
مسألة في الوقف على الذرية 8ب ا 


مسألة في شرط الواقف في وظيفة الوقف: أن لا يكون فيها عجمي ا لعارة 


0 


المسألة 


الصفحة 
مسألة في مباشر وقفي جعل له الناظرٌ معلومٌ وظيفة الوقف الذي شرطه الواقف 
ومعلوماً زائداً على ذلك 5 ا 
مسألة في وقفي على رجل ثم على ذريته 0000000111 
مسألة في جريان قيد الذكورية في جميع الطبقات إذا اشبُرطت في بعضها في صيغة 
الوقف 0 0 
مسألة في المنكسر من غلة الوقف 01 0 
مسألة في الوقف على الذرية اتاج سد سوط ووه ادا ول ابوب ل ووو ا انا 
مسألة في رأي الناظر إذا لم يخالف شرط الواقف وو ا ا 1 ا 
مسألة في السهو في كتاب الوقف وام ا ل 1 
مسألة في حجب الطبقة السفلى بالعليا في وق ل يُعلّم شرطٌ واقفه ولا وُجِدَ 
كتابه ا 11 1 1 1 1 0 
مسألة أخرى نحو التي قبلها اس ا ا ا 
مسألة في الوقف على الذرية تسا تو وى اوس اومان جو بو سوسس ا 
مسألة في منازعة الواقف في عمارة الوقف إذا خرب وس ١1‏ 
مسألة في الوقف على الذرية لواف وامو ند ااوا سوام الام سما مو اذا 
مسألة أخرى في الوقف على الذرية 0 0 ا 
مسألة في مخالفة شرط الواقف في سكنى الوقتف 0 
مسألة في الوقف على الذرية سحا اموا و اناا م طم لو ال و 11 
مسألة أخرئ في الوقف على الذرية اا 000 
مسألة في التعدّي على أصحاب الوظائف في الوقف ايه ل ا 
مسألة في اجتماع صفتين من صفات استحقاق الوقف في واحد ا 
مسألة في نقل المسجد من مكانه اسسواسوسية سوس لعو ووو ا 


م 


ع8 


المسالة الصفحة 
مسألة في عمارة المسجد القديم والبناء فيه دون إذن ااا 0 ار 
مسألة في الوقف على من يزيل الأذى عن قبور الأنبياء والعلماء 000 ل 
مسألة في عَزْل الناظر من تولى وظيفة في الوقف من غير مُسِوّغ 0 
كتاب الهبة إلى الوصية ااال ا 
مسألة في الحهبة بشرط الثواب م اماو اما و 11 
مسألة في رجوع الأب فيه ملّك ابنّه التي تحت حجره فيه و م ا 
مسألة في رجوع الوالد فيا ملّكه لولده بغير عوض يي ل 
مسألة في رجل ملّك جاريته لأخته. وأقبضهاء ثم أعتقها 0 
مسألة في موت مالك اللقطة في أثناء مذة التعريف ان 
مسألة فيمن أسلم والده. وادَّعى هو الاحتلام قبل إسلام أبيه 11 
مسألة في الحكم بإسلام السبايا الذين دون البلوغ تبعاً للسابي ا 
مسألة في حلول الصّداق المنِجّم بموت الزوج 0151 0000000 
مسألة في موت الُورَثء وعليه دَيْن لبعض ورثته 1 
مسأل فنك رك ويح رابا وت ك هر هوق ل 0 
مسألة في دعوى بعض الورثة أن شيئاً من التركة وقف 00 0 
مسألة في قسمة أمين الحكم المالّ بين الورثة مع علمه بوجود دَيْن على الميت ١٠6!‏ 
مسألة في حصّص ورثة 0 ا 
مسألة فيه| تستحقٌ الزوجة من الأعيان التي في بيت زوجها بعد وفاته ١8500‏ 
مسألة في تعصيب السافل من بني الابن ابنةَ الخالة» ومسألة في حَجْبٍ الجدات ... ١٠68‏ 
مسألة في حصّص ورثة 1 
مسألة في تقديم أولاد الأخ الشقيق على العم 000000 م ا 


ش مسألة في إرث من تزوّج أربعاً بعد أن طلق أربعاً ومات في عِدَمبن غك« 848 ١‏ 


1 


المسألة الصفحة 

كتاب الوصية إلى النكاح ا 
مسألة في إجازة المريض مرض الموت ا ا 
مسألة في إجازة الولي إذا كان في الورئة صغير أو معتوه أو بالغ و لوس ١54‏ 
مسألة في موت الموصي في خيار المجلس أو الشرط ل ا 
مسألة في الوصية بعبد الغير 1[ ا 
مسألة في ضياع نسخة الوصية» وشهادة شهود بأصلها دون القَدْر الموصى به ١55‏ 
مسألة فيمن أوصى بشراء أرض ووقفهاء فاشتريت ول تُوقف 0 
مسألة في الوصية بمبلغ يُشترى به عقار ويُوفّف على رباط مي كا 
مسألة في موت الُوصي ثم موت الوصي امنا نس ا سو مويو ارا 
مسألة في امرأة أرسلت في مرض موتها مبلغاً لشراء عقار ووقفه, فماتت قبل 
الشراء 151511 1 1 ا 0 
مسألة في تصرٌّ فات المريض في حالة اليأس اام سد اس م ا 
مسألة في المريض يُصالح عن القصاص الواجب عليه بوال أكثر من الأرش .. ١8٠‏ 
مسألة في تزويج المريض أمنّه بأقل من مهر المثل 0 
مسألة فيمن أوصى بعتق أحد أرقائه. فهات واحدٌّ منهم, فعيّنه الوارث ل 
مسألة فيا لو أوصى بألف درهم للفقراءء لكل واحد درهم ا 
مسألة في الرجوع عن الوصية» والرجوع عن التبرّع المنبجّز في المرض»ء وفي 
إفادة حرف الواو في الوصية 00 
مسألة في الوصية من الثلث لشخص في كل شهر كذا مدّة حياته؛ وتفصيل 
ذلك وفروع أخرى في الوصية على مذهبي مالك والشافعي ب 0 
مسألة في صَرْف الدراهم بدل الخبز والطعام ا موصى بهم امسو اس من لفقا 


مسألة في قسمة ميراث ووصية:» وفيها عدَّة بحوث 000000202 0 ال 


نظ 


0 


المسالة الصفحة 


مسألة: إذا عين الموصي الأجرة لمن يحج عنه هل تصرف من الثلث أم من رأاس 


المال؟ 00000000000101 0 
مسألة: إذا عيّن الموصي أجيراً للحج عنه؛ ولم يُعيّن الأجرة ا لتر 
مسألة: إذا عيّن الموصي شخصاً للحج عنه فامتنع ب لك 
مسألة في وصيِّن عليهما| ناظر شرعيء ثم مات أحدهما ... إلخ 00 لعف 
مسألة فى خض سند الوضية لآخرة وأخبره فقال :مت قيلت كنث معزولاً.... 81م 
مسألة: إذا عزل الوصيٌ نفسّهء وهل يجوز لشاهد العزل أن يشهد بالوصية 000 لكين 
مسألة في مطالبة وصيٌ الوصى ووكيله في غيبته زد دتد2دد5د5د0 0 
مسألة في امتناع الشهود من الشهادة لوصيٌ على أيتام ظهر فسقه منعاً لضرره 2 ١74‏ 
مسألة في نمؤٌ حِصّةٍ المحجور عليهم من مال مُورّثهم ا ا 
مسألة في دعوى الوصيّ على رجل أنه سرق ورقة الوصية منه 00000 


مول ]تنوك عل ووضية لوقك نانسا شهادكة بان والنها اعتزت برتتدها . +705 
مسألة في مصاحة الوصيٌ على بعض مال اليتيم» لعدم قدرته على إقامة بينة فيه  ...‏ 5*1 


مسألة في القسمة بين المحجور عليه والشريك 111 0 ا ا 
مسألة في الوصية للموصى له في كل شهر بشهر كذا درهماً مدةً حياته احرف 
مسألة في استحقاق الوارث أو الموصى له قبضٌ العَيْن التي للمورّث 0000 رسن 
مسألة في وصية القاضي برهان الدين بن جماعة... 0 
مسألة في حسبان النذر في مرض الموت من الثلث أو من رأس المال 0000 0ن 
مسألة في نذر الصدقة من المريض 00 
مسألة في الإشهاد على وكيل الورثة» ثم دَعُواهم عَزْلَه قبل ذلك 111 
مسألة في تضمين الْستّودّعة 00 


مسألة في مصا حة المودّع على ما ضبّعه بتفريط منه» وفي تضمينه نل 


المسألة الصفحة 
مسألة في دعوى الُودَع موت الوديعة وهي تََحُل 0 
مسألة في دعوى ورثة المُودعَ أن مورّثهم رد الوديعة 000 
مسألة في المُودَع إذا مات» ولم توجد الوديعة في تركته ل 
مسألة في دعوى الُودَع ضياع الوديعة منه 0 
مسألة: إذا أذن المالك للمودّع في صرف الزكاة» ثم اختلفا في الصرف 01؟ 
مسألة: إذا ظهر استحقاقٌ مسلم أو ذمي لشيء من الغنيمة بعد قسمتها الام 
مسألة في إقطاع بعض ما يخرج من الأراضي المفتوحة عنوة ا 
مسألة في إقطاع الأمراء يا ا 1 

قسم الأنكحة ا ا ل اي و 

كتاب النكاح إلى الصّداق 1 ااا 
مسألة في موت الأب بعد إجابته الخاطب اضرق شاه اوس سسسسه مسرو ا 
مسألة في الإشهاد على رضا المرأة بالنكاح ا 
مسألة أخرى في الإشهاد على رضا المرأة بالتكاح ا 
مسألة في تزويج البكر البالغ بدون مهر المثل 0 
مسألة في انعقاد النكاح بقوله: قبلت هذا التكاح سامت لاسي ١‏ كذ 
مسألة في ولاية الأب الفاسق في نكاح ابنته ا 0 
مسألة في تزويج القضاة ونوّابهم حال إحرام الإمام ا 0 ا 0 
مسألة في تزويج العبد بإذن سيده المحرم» وف تزويج السفيه بإذن وليه المحم هنا 
مسألة في تقديم لفظ القبول على لفظ التزويج في النكاح مود ام ا 4 
مسألة في إذن الأمة إذا عَتقّت لعاقد في تزويجها 0 
مسألة في بطلان النكاح إذا لم يجتمع فيه الأطراف الأربعة.... 00000 


مسألة في الكفاءة في التكاح 00 ل 


ا 


ع 


المسالة الصفحة 
مسألة في نكاح فاسد لَبّسَ فيه على حاكم؛ فحكم بصحته 84 
مسألة في تزوج السفيه المحجور عليه بغير إذن وصيّه 00 
مسألة في تزويج السفيه بتوكيله اا ا 
مسألة في تزوج الرجل ابنتّه من الزنى اا 
مسألة في رجل يريد أن يُرْوّج ابه الصغير من بنت أخيه» وهو وليّها ا وس 
مسألة في تزويج متولي العقود الشرعية في غير محل ولايته وا ل 
مسألة في حاكم يزوج امرأة بولاية الحكم في لد ليست في محل ولايته 00 ا 
بعالةفي توكل الول زقول داع اكه للروج 55 م عاط ل 
سالة: دلول بعلا بوي ابه نوات لاز 031 0 0 00000 ااا 
مسألة في توكيل الُطلّق في قبول نكاح مُطلّقته 1 
مسألة في تزويج الأب ابته الصغير عمياءً أو عجوزاً لديم 
مسألة في إذن المرأة لزيد في تزويجها ثم لعمرو 000000000015018 0 000 
مسألة في المكاتّب يتزوّج بمهر أزيدَ من المأذون له فيه من سيّده الوم كام 
مسألة في العبد المأذون له في التزويج الو و ا لكو 11 
ابببالهق الجا الجاع ملك البمين فى اخين 0 0 00 
مسألة في الذمي إذا طلّق امرأة. : لم استرق وتزوّجها 5 
مسألة في وطء الأب جارية ابنه المشتراة قبل القبض ا ا 
مسألة في وطء الجارية بشبهة الشركة 00001 ا 
مسألة: إذا أعتق المريضٌ أمئّه في مرض موته؛ ثم تزوّجهاء ووضعت منه عت 
مسألة: إذا أعتق المريض أمئّه في مرض موته. وتزوّجها في المرض م 1 
مسألة في عتق الوارث الأمةً التي زوَّجها المورّث من عبد غيره ا 


مسألة في رجل زوَّج أمته بعبد رجل» وتحمّل سيّده المهرٌ في ذمته م 


المسالة الصفحة 
مسألة في إجبار السيّد عبدّه على النكاح 0 0000ل 
مسألة في وطء ابض جاريتّه التي ملكها ببعضه الحرٌ م 
مسألة في تزويج الْبِكَض أمنّه 0 
مسألة فيه| يلزم في الطلاق أو الفسخ قبل الدخول بسبب عيب في الزوجة.... ٠ل"‏ 
مسألة في ثبوت أحكام الوطء باستدخال المرأة حشفة زوجها ل 
مسألة في انفساخ النكاح بثبوت الرضاع بين الزوجين 000000000000001 
مسألة في العقد على المُطلّقة إذا اذّعت انتهاء عدَّتهاء ثم تبيّن خلاف ذلك لق 
مسألة في عودة المرأة ببقية الطلاق إذا تكحت غير مُطَلّقَها عسو الام 
مسألة في عَقَدِ عْقِدَ على مقتضى مذهب مالكء ولا يصح على مذهبه ليس 
مسألة في رجل تزوّج بكرا ثم ذَكِرَ له أنها ثيب 01 0 0000 
مسألة في عبد تزوّج بغير إذن سيّده ثم طلّق ثلاثأ» ثم عتق لاس 

كتاب الصّداق إلى الطلاق 1 1 0 ااا لكل 
مسألة في رجل أصدق زوجته أعياناًء ثم ظهر أنها عارية لوس امي انام 
مدالة وجرعل الاين مو مرة وها بعك الوخوال يدها حل هن 
الصّداق ا ل 
مسألة في رجل فْقِدَّ وتزرّجت ابه وله وكيل» من يُطالبُ الزوجَ بالصَّداق ‏ ٠م‏ 
مسألة في تعويض ا حاكم الزوجة عن صداقها من زوجها الميت اد 
مسألة في دعوى الولي على الزوج بالمهر الُسمّى ومهر المثل م 
مسألة في رجل تزوّج امرأةً على عشرين ديناراً إلى عشر سنين» ثم طلقها قبل 
الدخول ا 
مسألة في الصور التي تستحق بها المرأة مهر المثل 0000ل 
مسألة في رجل وطىئ امرأة» فادعت الإكراه» وأنكره ان 


1 


المسألة ظ الصفحة 
مسألة في الصغير إذا زوّجه أبوه. ثم بلغ فطلّق قبل الدخول ا ا 
مسألة في إقرار امرأة أن صداقٌ زوجة ابنها المتوفى باق في ذمته» وأنها وضعت 
يدها عليه ماعب اد رمو وار ةب سف و ان وو امه الطا سه مو بو و 110 
مسألة في الوكيل إذا خالف ما قدّره له موكّله من الصَّداق لين 
مسألة في تفويض المكاتبة أو المريضة .. 1 ا 
مسألة في فرض القاضي ول 
مسألة في تعذّر اعتبار نساء العصبة لأجل مهر ال مثل 5 
ستألة: إذا أصدفهاتكلة وسكة عن كمرها الو 0 
مسألة في قَسّْم الصغير الذي لا يتأتى منه الوطء 5 ل 
مسألة في التحكيم في الشقاق بين الزوجين غير البالغين ا 
مسألة في حكم الخلع العاري عن لفظ الطلاق ونيته عامتسا مي 501 


مسألة في سؤال المرأة زوج ابنتها أن يُطلّق ابنّها على شيء من المال في ذمتها... ”4م 
مسألة في امرأة سألت زوجّها أن يختلعها على مذهب من يرى ذلك من العلماء.. ‏ #4 


مسألة: إذا قالت الزوجة: أشهد على براءة الله» فقال الزوج: هي طالق 0510 
مسألة في الخلع على الصداق وهو غائب» مع علم الزوجين بمقداره 1م 
مسألة في إبراء الأب زوج ابنته من صداقها على أن يُطلّقها 20 
مسألة في رجل اختلع ابنتته من زوجها قبل الدخول على نظير شطر صداقها اباس 
مسألة في الخلع بمجهول ال ا ا ا 
مسألة: إذا تبارأ الزوجان من الصداق المعيّن» ثم سألته أن يُطلّقها على صداقها 

عليه وذكرتة 1 1 1 1 اا 
مسألة في الخلع العاري عن لفظ الطلاق ونيته 0 ا 


مسألة في قول الزوج: طلاقك براءتك. أو: طلاقك بصحة براءتك 00 دق 


مسألة في رجل أشهد على نفسه: متى أبرأته زوجته من صداقها ... إلخ املك 
مسألة في رجل قال لزوجته: إن أبرأتينى من مؤخر صداقك كنت طالقا ... 


مسألة فيمن علّق طلاق زوجته عل صفة: ثم خالعها عل ملعب أده وقلّد 
الشافعي في عدم عود الصفة ا اللو للم ا ال ا ا 
مسألة: إذا قالك: طلتن طلقة والجدة أوق عل ستداق عليلك فقال فى .طالق 


طلقة واحدةٌ وثانية وثالثة ا ا 1 1001 ا ا 
مسألة: إذا تبارأ الزوجان من الصداق المعيّن ثم سألته أن يُطلقها على صداقها 
عليه» وذكرته 010101 ا اا 


مسألة: إذا قالت: طلّقني على ألف. فقال: طلقتّكِ ثم اختلفا في الرجعة .ل الهم 
مسألة: إذا خالعها على إرضاع ولده مدةً معيّنة» وامتنع الصبي من الارتضاع ‏ ٠م‏ 
مسألة: إذا قال لسفيهة: إن أعطيتنى ألفاً فأنتِ طالق 0 00 


مسألة: إذا قال أجنبي لزوج امرأتين: طلّق إحداهما على ألف في ذمتي لم 
مسألة في اختلاع الأب بصداق ابنته 0 0 0 00 ل 
كتاب الطلاق إلى العِدّد ا 00 ا ا 
مسألة في رجل قال لزوجته: أنتِ حرمتٍ علي م ا ا م 
مسألة في رجل قال لزوجته: أنتِ عل حرام شهراً أو سنة د 
مسألة في رجل قال لزوجته: أنتِ عللّ حرام ثم قال لأخرى: أشركتكِ معها.. ‏ 5" 
مسألة في رجل قال لمستولدته: أنتِ عل حرام مثل أمي وأختي ل 


مسألة في رجل قال: ما طلّقتٌ امرأي» وأريد أن أقر بطلاقها الاسم 
مسألة في تكرار لفظ الطلاق أربع مرات 1 7 ا 
مسألة في الزيادة في أجزاء الطلقة 00010101 ااال 


44١ 


ع 


المسالة الصفحة 
مسألة في رجل قال: أنتٍ طالق ثلاثاً لا واحدة 0 م 
مسألة في حسبان العدة من حين التعيين وال سسا انو اوت وو 111 
مسألة في الإبهام على سبيل التعليق ااا 
مسألة في الحلف بالطلاق المبنيٌ على ظن ب-0002020 0 0 0 0 ا 
مسألة في الطلاق الْعلّق 101 1 1 ا ااا 
مسألة أخرى في الطلاق الْعلّق الاا7ساسستساطب اسوو ساسا ل 0 
مسألة في الحلف بالطلاق لجان امد دق امال امو اوم او ا وي 1 
مسألة في الطلاق الْعلّق 1 00 
مسألة في أخرى في الطلاق الُعلّق 0 0 
مسألة في امرأة معتدّة من طلقة ثانية» سقّطت ولدَيْنَء ثم قال زوجها: هي طالق 
ثلاثاً ا 11 1 0 00 
مسألة في الطلاق المعلّق 11 1 1 1 ل 
مسألة في الحلف بالطلاق 0 ا 
مسألة في الطلاق علق 2 
مسألة في تعليق الطلاق بأقوال الزوجة ا 
المسألة السّريجية ل ا ل 
مسألة في الدّوْر في الطلاق 52508 0 ا 0 
مسألة أخرى في الدّوْر في الطلاق 0 
مسألة في الحلف بالطلاق ام ا ا ا ل 0 
مسألة في الطلاق المعلّق ا 


مسألة في رجل قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً ثانيء ظناً منه أن الثلاث وقعت عليها 


3 


المسألة الصفحة 
مسألة في الطلاق الُعلّق ا 
مسألة في رجل قال: أنتٍ طالق ثلاثاً إلا أن يُغيّر الله ما في خاطري لالس 
مسألة في الحلف بالطلاق ا ا 
مسألة في الطلاق املق يي 0 
مسألة أخرى في الطلاق الْعلّق ا 
مسألة في الحلف بالطلاق الس و ا و ري ل 
مسألة أخرى في الحلف بالطلاق 1 1 1 ااا 
مسألة ثالثة في الحلف بالطلاق 2000 ا ا ان 
مسألة في الطلاق الُعلّق اا ا ا 
مسألة أخرى في الطلاق الْعلّق ا 0 
مسألة ثالثة في الطلاق الُعلّق 10 ز *#*“17[#1#|©[ز[|#[01ا60 
مسألة في الاستثناء في الطلاق 00 0 
مسألة في الطلاق المعلّق 00 
مسألة فيمَن تلفّظ بالطلاق» وهو مريض لا يعلم ما يقول 1 
مسألة في عدة الطلاق الرجعي اس و د 
مسألة في التورية في الحلف بالطلاق عفاور جو اط الفا كب االو اوم 1 
مسألة في الحلف بالطلاق افك 
مسألة في تفويض الطلاق ال 00101121 00 
مسألة في الحلف بالطلاق ا 0 ا اا 
مسألة في الطلاق الُعلّق 1 00 
بنانة شري ن الخلا نا لدان مي مودو دب اود ا 1 
مسألة في الإكراه في الطلاق ا 


سآلة قوط الطلفة الرعسة رار قبل هر احدتها م 


ذه 


ب 


المسالة الصفحة 
ونآلة و الانلاجمن الصف له 
قيدالة أخرى فق الإباقة فر الصهرة ا 
فتسالة في إيلاء المرتد» أو الإيلاء من المرتدة ما ا فاح العا ا ا 501 -2101 
مسألة فيمّن حلف لا يطأ زوجته مئة وعشرين يوماًء هل يُعَدٌَّ إيلاء ا 


مسألة: إذا قال: والله لا أجامعك سنة, ثم قال: والله لا أطؤك حمسة أشهر...  4١‏ 
مسألة في لزوم الكفارة في الحنث في الإيلاء. وفي وقوع الطلاق بالحنث في 


يمين الطلاق 0000001011 اا ا 
مسألة: إذا حلف لا يجامع زوجته. فجامعها في دُبّرها 1 


مسألة في تطليق الحاكم على المولي اخ سي الم ا ا 
مسألة أخرى في تطليق الحاكم على المولي ا ا 


مسألة في تعجيل المولي الكفارة قبل الحنث في المدة أو قبلها ا 7 1ه 
مسألة في الظهار من الأمة وأم الولد 2 
مسألة: إذا ظاهر من زوجته. ثم شرع في إيجارها لبناً تحرم به عليه 2 
مسألة: إذا علّق الطلاق بدخول الدار ثم ظاهر وبادر بالدخول...... 2 
مسألة في تقييد الظهار بالمكان ا 
مسألة في كفارة الظهار إذا نواها كفارة القتل ل اي 01 
مسألة: لو أعتق أعمى عن كفارته؛ فعاد بصره ل 
مسألة في العيب إذا منع العتق» هل يمنع العتقٌّ تطوّعاً ا 
مسألة: إذا قال لقرشيى: لست من قريشء أو قال لتركي: يا هندي 7 
مسألة في قذف المجنون وقذف المرتد 2 


مسألة: إذا قذف عفيفاً في الظاهر ولم يرن المقذوفء لكنه وطئ وَطُّعاً حراماً ‏ 4714 
مسألة: إذا قذف مسلا فارتد بعد القذف ومات مرتداً ا 


المسالة الصفحة 
مسألة في العفو عن بعض حد القذف اا 0 
مسألة في الملاعنة لنفي الحمل 000000 
مسألة أخرى في الملاعنة بالحمل طعا ستو ماص وا السام ري 11 
مسألة: إذا قذف زوجته ولم يلاعن فحَدء ثم قذفها مرة أخرى ا ا 
كتاب العِدّد إلى الجنايات 0 اا 
مسألة في عدة الحرّة وعدة الآمة ادس ا ادي مدا اا و 21 
مسألة في لحاق الولد ال ا ل 
مسألة أخرى في لحاق الولد الوط لل اللا وا بزعا امف لاطو يي 5117 
مسألة ثالثة في لحاق الولد ا م ا او 5 
مسألة رابعة في لحاق الولد 00000 ا 
مسألة في مخالطة الزوج مَطَلَّئَه بعد انقضاء الأقراء 1 
مسألة في المكان الذي تعتدٌ فيه المرأة إذا وقع الفراق في السفر 0 
مسألة في الانتقال من عِدَة الطلاق إلى عِدَة الوفاة 5 
مسألة في استبراء الجارية ا ل و و 5 
مسألة أخرى في استبراء الجارية 1 1 1 1 اا 
مسألة: إذا اشترى أمة» وزوّجها من البائع قبل الاستبراء. فآأتت ولك لهاع 
مسألة في الحاق ولد الجارية بسيّدهاء وهو مجبوب الذكر باقي الأنثيين 1 
مسألة في استبراء الجارية ا 0010 
مسألة في بيع الجارية قبل الاستبراء ابجع مهاسو سب ا و ا 11 
مسألة في استبراء أم الولد ساد ارم ولسوا ا 51 
مسألة في استبراء الجارية . 0001012121211 اا 


مسألة في ثبوت الحرمة بين الرضيع والفحل بحصول ال حمل من وطئه يم 444 


55 


ع 


المسالة الصفحة 
مسألة في منع الزوج دخولٌ أبِوَيٌ زوجته وولدها عليها ..... او 4ه 
مسألة في اختلاف الزوجين في اليسار والإعسار 0000521 
مسألة في نفقة نفقة المرأة البالغة المحجور عليها التي تأكل مع زوجها م 
مسألة أخرى في نفقة المحجور عليها التي تأكل مع زوجها .. 1 
مسألة في إذن الوالد لزوج ابتته أن ينفق عليهاء وهي تحت حجر والدها ٠‏ 17 
مسألة في قبض الزوجة دراهم عن كسوة فصل 0 
مسألة في مطالبة الزوجة بأجرة سكن زوجها المتوفى في ملكها من تركته 000 نيد 
مسألة تابعة للتي قبلها 0001 0 
مسألة في إذن الوالد لزوج ابنته أن ينفق عليهاء وهي تحت حجر والدها - 467 
مسألة في عدم إذن الوالد لزوج ابنته البالغة أن ينفق عليها او ل 8ه 
مسألة في مطالبة الوالد زوج ابنته المحجورة بحقوق الزوجية بغير رضاها.... وه 
مسألة في ادعاء الوالد على زوج ابنته المحجورة بالنفقة والكسوة 201 
مسألة في نفقة المرأة المحجورة ببب000001 0 100 
مسألة في تبعض كسوة الفصل 1[ 1[ 121000000 
مسألة في نفقة الزوجة التي تكن الزوج وتمنعه من الإنزال لامع 
مسألة في نفقة نفقة الزوجة التي امتنعت من زوجها مده غيبته عنها 2 
مسألة في دَيْن الزوجة على زوجها له 
مسألة في نفقة المرأة إذا سافرت بغير إذن زوجهاء لكنْ صحبته في السفر 6/800 
مسألة في نفقة المرأة إذا سافرت بإذنه لحاجته وحاجتها معاً ا 
مسألة في رجوع الملاعنة على زوجها با أنفقته على الولد إذا أكذب نفسه 4640000 
مسألة في رجوع المستولدة على مال ولدها بها أنفقته عليه ل 


مسألة في غيبة الزوج عن زوجته. وتّرُكها بلا نفقة يه 


المسألة الصفحة 
مسألة أخرى في غيبة الزوج عن زوجته؛ وتركها بلا نفقة 5 
مسألة في نفقة القريب إذا فرضها القاضي 0 0 اا 
مسألة في نفقة القريب المفروضة يي 5 
مسألة في نفقة المُطلّة على ولدها إذا سافرت به بغير إِذْنْ أبيه 6 
مسألة في رفع إضرار الوالد بنفقة بناته الصغار 516 
مسألة في نفقة الوالد على ولده وزوجة ولده؛ وهو شريكه في إقطاع. والإقطاع 
بيد الوالد سا ا ا ل ا اجاوة جات دن اوأر واه ادن معي ٠‏ 566 
مسألة في نفقة الوالد على ولده من مُطلّقته ا 
مسألة في الحضانة والنفقة 000010 د 
مسألة في حضانة الجحدة المتزوجة 8-__1211د01012121 0 ا 
مسألة في أجرة الجدة على الحضانة يوالم راسو لس للا 
مسألة في حضانة الجدة المتزوجة ا اا 
مسألة في تقديم العمة على العم في الحضانة موا ا ا 017 
مسألة في تقديم خالة الأب على الأم المتزوجة في الحضانة 0000 
مسألة في تَقْل الوالد ابنتّه من مُطلّقته إلى بلد إقامته» وسقوط حضانة الأم إذا 
أمتنعت 500 
مسألة في اختيار البنت المميزة أمّها 001 0 0 0 10 
مسألة في حضانة الأم الرقيقة ماس جو ا ا ا 0 
مسألة في ادّعاء أحد الأبوين فسقّ الآخر لينفرد بالكفالة لقا 
مسألة في الحضانة إذا رضيت الأم بأجرة الإرضاع ووجدت متبرّعة به ل كلا 
مسألة في مؤنة الخادم 000 0 
مسألة في نفقة الابن على زوجة أبيه مسج سج لس ا و لا 

فهرس المحتويات اا ج00 0 ا 


